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[ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم 
المفلحون ] 


00 


سورة آل عمران : الآية ( 104) 





الاهداء 


الي والدي والدتي . والي جمیع أفراد عائلتي 
والی جمیع روسائي وزملائي وأصدقاني في 
الفيكة العامة لغضاء العبدكري یبارت 
الشعب المسلح واخص بالذكر نيابة الشعب 
المسلح الجزئية مصراته 
إلي هؤلاء جميعاً أهدي ثمرة جهدي 
الباحث 


يدعوني واجب الوفاء ان اسجل جزيل شكري وعمیق امتناني إلى 
جامعة ام درمان الإسلامية والى أساتذتها الأجلاء » والى كل الدراسات 


E 





العلیا والی أستاذي الفاضل الدکتور عثمان حیدر ابوزید والذي 
أحاطني بتوجیهاته التي دللت أمامي الصعاب 

مهدت لي السبیل » وکان لي نعم المرشد و الموجه وذلك لما یتسم به من 
سماحة الخلق وسعة صدر وعلم فیاض » مما كان له بالغ الأثر في 
إظهار هذا العمل بصورته الحالية وظهوره الي حيز الوجود 

والی کل من مد لي يد المساعدة اثناء البحث والی كل من علمني حرفا 

الى هؤلاء جمیعا كل الشکر والامتنان 
الباحث 





الفضهارس 


فهرس الايات 


فهرس الاحاديث 


فهرس الاعلام 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 








السورة 


البقرة 


ال عمران 


ولا : فهرس الايات 


(فمن اعتدي عليكم فأعتدوا عليه ...) 

(وقائلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ..) 

(فان انتهوا فان الله غفور رحيم ...) 

(وقائلوهم حتي لا تكون فتنة ...) 

(يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ...) 

( كنتم خير امة اخرجت للناس ...) 

( مالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ..) 
( لعن الذين كفروا من بني اسرائيل ...) 

( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ...) 


( ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور ..) 


( وان طائفتان من المؤمنون اقتتلوا فأصلحوا بينهما ) 


( ماله من دافع ...) 


( وان عاقبتم بمثل فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ...) 
































ثانیا: فهرست الاحادیث 


الحدیث 

قاتل دون مالك ] 

[کلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ...] 

من رأي منکم منکرا فليغيره بيده فان لم یستطع فبلسانه ...] 
امروا بالمعروف وانهوا عن المنکر ...] 

ان الناس اذا رأو المنکر لا یغیرونه اوشك ان یعمهم ...] 
فمن اتي عند ماله فقتل ...] 

من قتل دون ماله فهو شهید ...] 

من قتل دون مظلمة فهو شهید ...] 


أرأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي ....] 








أن دماءكم واموالکم واعراضکم علیکم حرام ...] 





الصفحه 
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46 


45 


45 


45 


45 
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رابعا : فیرست المصادر والمراجع 
1- القران الکریم . 
2- التفاسیر . 
أ/ ابن العربي (ابو بكر محمد بن عبد الله العربي ) احکام القران » طبعة 1988م 
دار الجيل بيروت . 
ب/ الطبري (محمد بن جرير الطبري ) ۰ جامع بیان في تأويل القران - طبعة 
5م دار الفكر بيروت تقديم الشيخ خليل الميسي - تخريج صدقي جميل 
العطار . 
ج/ المراغي ( احمد مصطفي المراغي) تفسير المراغي - دار الفكر بيروت (ب . 
ت) 
3- الحديث :- 
أ/ ابن الاثير (علي بن محمد بن عبد الكريم بن الاثير الجدري) جامع الاصول في 
احاديث الرسول - الطبعة الثانية 1983م - دار الفكر بيروت» تخريج وتعليق 
عبد القادر الاروناووطي . 
ب/ ابن حجر ( احمد بن علي بن حجر السقلائي ) فتح الباری في صحيح شرح 
البخاري . دار المعرفة بيروت (د.ت) 
ج/ ابن حنبل ( احمد بن حنبل ) المسند - الطبعة الاولي 1992م » دار الحديث 
- القاهرة . 
د/ ابن ماجة (محمد بن يزيد بن ماجة الغزواني ) سنن ابن ماجة مطبعة البابي 
الحلبي - القاهرة » تحقيق محمد فؤاد وعبد الباقي 
ه/ البخاري (ابو عبد الله اسماعيل البخاري) طبعة 1981م - دار الفكر بيروت 
ز/ الترمزي ( محمد بن عيسي بن سورة بن موسي الترمزي ) سنن الترمزي » طبعة 
4 ام » دار الفكر بيروت » مراجعة وضبط وتصحيح صدقي جميل العطار . 
ح/ مسلم (ابو الحسن مسلم بن الحجاج القشبري النسابوري) صحيح مسلم . الطبعة 
الاولي 1955م - دار الكتب العربية - بيروت . 
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4- الاصول :- 
أ/ ابو زهرة » اصول الفقه - دار الکتب العريية بیروت (د.ت) 


ب/ السرخسي ۰ اصول السرخسي - دار الفکر بیروت (د.ت) 


5- الفقه :- 

أولا : المهذب الحفي : 

أ/ البخاري (عبد العزیز محمد علاء الدين البخاري) الصنيع في حل غوامض 
التنقيح - طبعة دار الکتب بیروت (د.ت) 

ب/ الحنفي ( احمد بن محمد الحنفي) الاشتباه والنظائر شرح غمز عیون البصائر 
(د.ت) دار الکتب العلمية بیروت 

ج/ الكساني ( ابو بكر علاء الدین بن مسعود بن احمد الكساني ) بدائع الصنائع 
- الطبعة الاولي - دار الکتب العلمية - بیروت » تحقیق وتعلیق الشیخ علي 
محمد معوض والشیخ عادل احمد عبد الموجود . 

دم السرخسي ( شمس الائمة ابویکر محمد السرخسي ) المبسوط - طبعة 1989م 
دار المعرفة بیروت . 

ثانیا : المذهب المالكي : 

أ/ ابن العربي (القواسم من العواصم) ٠‏ طبعة دار الکتاب العربي (ب.ت) تحقیق 
فؤاد لحمد. ابراهیم 

ب/ بن رشد الحفید - بداية المجتهد ونهاية المقتصد الطبعة الاولي - سنة 
9هه المطبعة الجمالية . 

ج/ ابن فرحون (برهان الدین بن محمد فرحون اليعمري ) تبصرة الحکام في اصول 
الاقضية والاحکام » الطبعة الاولي (ب.ت) مطبعة التقدم . 

د/ الدسوقي (احمد بن محمد بن عرفة الدسوقي) حاشية الدسوقي علي الشرح 
الكبير » الطبعة الاولي 1996م . دار الکتب العلمية بیروت - تخریج محمد عبد 
الله الشاهین . 





ه/ القرافي ( ابو العباس شهاب الدین احمد بن ادریس القرفي) الفروق - الطبعة 
الاولي - سنة 1998م . دار الکتب العلمية بیروت . ضبط وتصحیح خلیل منصور . 
ثالثا: المذهب الشافعي : 

آ/ الانصاري ( ابو يحي زکریا الانصاري ) اسني المطالب شرح روضة الطالب - 
الطبعة الاولي ( د .ت ) المطبعة اليمنية 
ب/ النووي - المجموع شرح المذاهب - طبعة 1995م دار احیاء التراث العربي » 
ج/ النووي » مناهج الطالبین في الفقه الشافعي » مطبعة الحلبي » 1932م 
د/ النووي » روضة الطالبین وعمدة المتقین ٠‏ الطبعة الثانية 1991م » المكتب 
الاسلامي بیروت - تحقیق زهیر ساتي . 

ه/ الشافعي (ابو عبد الله محمد بن ادریس بن الباسي الشافعي) الام » الطبعة الاولي 
۰ 2000م دار الوفاء - مصر » تحقیق وتقدیم د. رفعت فوزي . 


رابعا : المذهب الحنبلي : 

أ/ ابن القیم الجوزية » اعلام الموقعین علي رب العالمین » مطبعة الكردي (د.ت) 

ب/ ابن حنبل ( احمد بن حنبل الشيباني البغدادي ) المسند › الطبعة الاولي 1995م . 
دار الحدیث - القاهرة . 

ج/ ابن قدامي ‏ المغني - الطبعة الاولي 1994م ؛ دار الکتب العلمية بیروت ن 
ضبط وتصحیح عبد السلام محمد علي شاهین . 

دم ابن تيميمة ( تقي الدين احمد عبد الحلیم احمد بن تيمية) مجموع الفتاوي ؛ الطبعة 
الثانية 2001م . دار الوفاء - دمشق ۰ تخریج عامر الجزار وانور الباز. 





6- المعاجم والتراچم:- 

أ/ المعاچم :- 

1. ابن منظور ( ابو الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور) لسان 
العرب ۰ طبعة دار احياء التراث العربي ٠‏ بيروت (ب :ت ) 

2. الرازي (محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي ) مختار الصحاح » طبعة الاولي 
3 دار مكتبة الهلال بيروت . 

ب/ التراجم : 

1. بن حجر ( شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي بن علي بن حجر 
العسقلاني ) تهذيب التهذيب الطبعة الاولي 1993م دار الكتب الاسلامية 
القاهرة 

2 ابو يعلي ( الحسین بن محمد بن حسين بن خلف) طبقات الحنابلة » دار 
المعرفة - بیروت (د.ت) 

3. الحنبلي (عبد الحمید بن محمد بن عماد الحنبلي ) شجرات الذهب في اخبار 
من ذهب . الطبعة الاولي 1988م . دار الکتب العلمية بیروت - تحقیق 


مصطفي عبد القادر العطاء 
4 الزرلكي ( خير الدين الزرلكي ) الاعلام . الطبعة العاشرة 1992م .دار العلم 
للملاین بیروت . 


5. السبتي ( عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي) طبقات الشافعية 
الكبري - دار احياء الكتب العلمية » تحقيق عبد القادر محمد الحلو ومحمد 
الطنجاني . 

6 عمر (عمر رضا كحالة ) معجم المؤلفين » الطبعة الاولي 1997م .دار ابن 
القدم للطباعة والنشر . بيروت. 

7. مخلوف (محمد بن محمد بن القاسم مخلوف) شجرة النور الذكية في طبقات 
المالكية . الطبعة الاولي 2003م . دار الكتب العلمية بيروت . تخريج وتعليق 
عبد المجيد خيالي . 





#7 


الفقه والفقه المقارن: 


أ/ الحصري (احمد الحصري السياسة الجنائية 1993م ) دار الجیل بیروت . 

ب/ العطار ( داؤؤد العطار) الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية الطبعة 
الاولي 1981 م الدار الاسلامية للطباعة والنشر والتوزیع . 

ج/ الزحيلي (وهبه الزحيلي) فقه الاسلامي وادلته - الطبعة الثانية 1989م دار 
الفکر بیروت . 

د/ سابق (سید سابق) فقه السنة » طبعة 1990م المطبعة الشرعية . 
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المراجع القانونية : 


اخنوخ (ابراهیم زکی)-حالة الضرورة فى قانون العقوبات»القاهرة»دار النهضة 
العربية1969م. 


. الزليطنى(احمد ابوبكر)-منظومة الامم المتحدةءط 1ءالدار الجماهيرية للنشر 


والتوزیعبدون تاريخ . 


. ابو خطوة(احمد شوقى عمر)-شرح الاحكام العامة لقانون العقويات لدولة 


الامارات العربية المتحدةءالجزء الاول-بدون تاريخ . 


. الالفى(احمد عبد العزيز)-شرح قانون العقوبات اللیبی»القسم العام 1969م. 


. السعيد(السعيد مصطفى)-الاحكام العامة فى قانون العقوبات » ط4 ۰ 1962م 





. السعدي (عاس هاشم) مسئولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية » الاسكندرية 
» دار المطوعات الجامعية 2001م . 

. التونجي (عبد السلام ) موانع المسئولية الجنائية » معهد البحوث والدراسات 
العريية بدون تاريخ نشر . 

. الشواربي ( عبد المجيد) الدفاع الشرعي في مفهوم القضاء والفکر ۰ الاسكندرية 
نشأة المعارف 1991م . 

. الفار (عبد الواحد محمد) الجرائم الدولية وسلطة العقاب علیها ‏ القاهرة ؛ دار 
النهضة العربية 1996م . 

0. ابو هيف (علي صادق ) القانون الدولي العام ط8 الاسكندرية منشأة المعارف 

9م . 


1 . الشاذلي ( فتوح عبد الله ) القانون الجنائي الدولي النظرية العامة للحريمة 
الدولية » الاسكندرية دار المطبوعات الجامعية 2002م. 


- قانون العقوبات - الکتاب الاول ۰ اولیات القانون الجنائي القسم العام » النظرية 
العامة للجريمة . دار المطبوعات الجامعية1998م . 

- قانون العقوبات الکتاب الاول ٠‏ اولويات القانون الجنائي ؛ القسم العام » 
النظرية العامة للجريمة » الاسكندرية - دار المطبوعات الجامعية 1998م. 
القانون الدولي الجنائي النظرية العامة للجريمة الدولية الاسكندرية دار 
المطبوعات الجامعية 2002م . 

2. اللافي ( محمد) نظريات في احكام السلم والحرب ‏ دار اقرأ للطباعة والنشر 
بدون تاريخ . 





3. الابياري ( محمد حسن ) النظریات الدولية وفكرة الحكومة العالمية - الهيئة 
العامة المصرية للکتاب 1978م . 


4. النبراوي ( محمد سامي) شرح احكام القانون الليبي بنغازي منشورات جامعة 
قار يونس 1995م . 


15. العادلي ( محمد صالح) الجريمة الدولية مقارنة - دار الفكر العربي 2003م . 


6. الغنيمي ( محمد طلعت ) قانون السلام في الاسلام دارسة ومقارنة - 
لاسكندرية منشأة المعارف 1975م . 


7. الهوني ( محمد مصطفي ) الشامل علي التعليقات علي قانون العقوبات » 
نقابة القضاء والنيابة الجماهيرية . 


8 الرازقي (محمد معمر) الاحكام العامة للجريمة بيوت لبنان - دار الکتب 
الجديدة المتحدة دار اويا 1999م . 


9. السرطاوي ( محمود علي ) الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية - ط1 .دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1989. 


0. السنهوري (عبد الرازق) الوسيط في شرح القانون المدني . نظرية الالتزام 
الاثبات واثار الالتزام ج3 - القاهرة - دار النشر للجامعات المصرية 1956م. 


1. ابو غالية ( ابراهيم ) قانون العقوبات الجزء الاولي المسئولية والجزاء ط1 دار 
الجامعات الجديدة 1993م . 


2. اسماعيل ( محمود ابراهيم) شرح الاحكام في القانون العقوبات المصري 
6م . 


3. الجمل (يحي) نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاته 
المعاصرة » دراسة مقارنة دار النهضة العربية بدون تاريخ . 
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24. بهنام ( رسیس) الجريمة والمجرم والجزاء الاسكندرية ؛ دار المعارف بدون 


تاريخ . 
5 بسيوني (شریف ) مدخل في القانون الانساني والقراية الدولية علي استخدام 


الاسلحة 1999م . 
6. بدوي ( علي ) ابحاث في التاريخ العام للقانون الاسكندرية مكتب النورس 


للطباعة بدون تاريخ . 
7. بارا ( محمد رمضان ) شرح القانون الجنائي الليبي الاحكام العامة للجريمة 


المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية 1978م . 
- قانون العقوبات القسم العام الجزء الاول الاحكام العامة للجريمة الجامعة 


المفتوحة 1995م . 
8. ثروت (جلال ) النظرية العامة لقانون العقوبات مؤسسة الثقافة الجامعية . 


9. سرور ( احمد فتحي ) اصول قانون العقوبات العامة النظرية العامة للجريمة 


القاهرة 1972م. 
0. سلطان ( حامد )القانون الدولي العام وقت السلم القاهرة دار النهضة العربية . 


1. سلامة (مامون محمد ) قانون العقوبات العام ط3 القاهرة - دار الفكر العربي 


1990م . 
2. شلبي ( ابراهيم احمد ) مبادئ القانون الدولي العام الدار الجامعية بدون تاريخ 


3. شهاب ( منیر) المنظمات الدولية - القاهرة دار النهضة العربية 1972م . 


لاد 





4 شمس الدين ( اشرف ) مبادی القانون الدولي الجنائي القاهرة - دار النهضة 
العربية 1998م . 


5. صدقي ( عبد الرحيم) جرائم الاسرة في الشريعة الاسلامية والقانون المصري 
والفرنسي بدون تاريخ نشر . 

6. حجازی(عبد الفتاح بيومى)المحكمة »المحكمة الجنائية الدولية» الاسكندرية»دار 
الفكر الجامعية2004م. 

7. حومد0(عبد الوهاب)-الاجرام الدولى ط 1 مطبوعات الكويت:1978. 

8. حسنی(محمود نجيب)-اسباب الاباحة فى التشريعات العربية»القاهرة»المطبعة 
العالمية بدون تاريخ. 

9. خضر (عبد الفتاح)-النظام الجنائی 1 سسه العامة فى الاتجاهات المعاصرة 
فى الفقه الاسلامى]جزء اول.الریاض المملكة العريية السعودية لسنة 1982م. 

0. خلف(محمد محمود)-حق السدفاع الشرعى فى القانون الدولى 
الجنائي,ط 2.دراسة تاصيلية مقارنة ط2 1977۰ م. 


1. عطية(ابو الخیر احمد)-المحکمة الجنائية الدولية الدائمة دراسة للنظام 
الاساسی للمحكمة وللجرائم التى تختص المحکمة بالنظر فیها"ءالقاهرةندار 
النهضة العربية1999م. 


2. عتيقة(جمعة)-الجرائم ضد سلام وامن البشرية فى القانون الدولی الجنائيءدار 
الجماهيرية للنشر والتوزیع والاعلان:998ام . 


3. عبید(حسین)-الجريمة الدولية:القاهرة»دار النهضة العربیة:1979 م. 


44. عطیة(حمدی رجب)-الجرائم الدولية والتشريعات الوطنية واختصاص المحكمة 
الجنائية الدولية»ط1 .دار محيسن للطباعة‌سنه2002م. 


55 





45 عامر(صلاح الدین)-مقدمة لدراسة القانون الدولی العام.القاهرة‌دار النهضة 
العربية1995م. 


46. عرفة(عبد السلام)المنظمات الدولية والاقليميةءبدون تاريخ. 


7. عامر (عبد العزيز)-شرح الاحكام العامة للجريمة فى القانون الجنائي الليبي 
والشريعة والاسلامية »دراسة مقارنة»جامعة قاريونس»1987م. 


8 عمر (محمد عبد الخالق)التكوين القانوني للجريمة الدولية بدون تاريخ. 

49. عبد الخالق(محمد عبد المنعم)الجرائم الدولية ضد الآنسانية والسلام وجرائم 
الحرب بدون تاريخ 

0 عوض(محمد محي الدين )القانون الجنائي في مبادنه الأساسية ونظرياتة 
العامه في التشریع المصري والسوداني القاهرة .المطبعة العالمية :963 ام. 


1. علي (نبيل أحمد)الارهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي دار النهضة 
العربية1988م. 


2 غيلان (جبر هارد فان) القانون بين الامم »مدخل علي القانون الدولي 
العام»الجزء الثالث.تعريب ايلي وريل . 

3. غانم(محمد حافظ)الوجيز في القانون الدولي العام القاهرهءدار النهضة 
العربيةءبدون تاريخ. 

4 غزوي (محمد سليم)حرب ابادة الجنس البشري»ط2؛الاسكندرية »مؤسسة شباب 


الجامعة للطباعة؛بدون تاريخ. 


55. فوده(عبد الحكيم)الموسوعة الجنائية»التعليق علي قانون العقوبات في ضوء 
الفقه أحكامالنقضءالمجلد الأول»المنصورةعدار الفكر والقانون 2000م 


واه 





6 قهوجي (علي عبدالقادر )-قانون العقوباتالقسم العامالدارالجامعية ۰1988۰ 

7 منصور (علی علی)مقارنات بين الشريعة الاسلامية والقوانین الوضعية‌بدون 
تاریخ. 

8 محمد(عوض)-قسانون العقوبات؛القسم العام»الاسكندرية»مؤسسة الثقافة 
الجامعية1990م. 

59. مصطفى(محمود محمود)-شرح قانون العقوبات:القسم العام»القاهرة»دار 
الكتب»1968م. 

60. م.ق.عبد التواب(المستشار معوض)-قانون العقوبات»معلقاعليه باحكام 


محكمة النقض منذ انشائها وحتى يونيو 1987 الجزءالأول»المنصورةءدار 
الوفاء» 988 آم. 


1 منصور(الطاهر)-القانئون الدولي الجن ائيءالجزاءات 
الدولية.ط 1 .بیروت؛دارالنشر الجدیدة.2000م» 

2 هرجة (مصطفی محمدي)-الموسوعة القضائية الحديثةءالتعلیق على قانون 
العقوبات:المجلدالاول »ط3.دارمحمود للنشر والتوزیع» 999 1م. 

3 وزير (عبد العظيم)-الملامح الأساسية لنظام انشاء المحکمة الجنائية 
الدولية»جامعة المنصورة1999م. 


64. يونس(محمد مصطفى)-القانون الدولي الانساني»ط3»القاهرة‌دار النهضة 
العربية.1999م. 


65. يوسف(يس عمر)-النظرية العامة للقانون الجنائي السودانی»ط5»القاهرة »دار 
النهضة العربية» 2003م. 
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9- المراجع القانونية : 
1. السباعي (عماد فتحي محمد) النظرية العامة للاعذار المعفية في 
القانون الجنائي دراسة مقارنة » رسالة دکتوراه ۰ كلية الحقوق القاهرة 
6 ام 
2 ابو سليخة ( عبد العزیز) - المسئولية الدولية عن تنفيذ قرارات الامم 
المتحدة » رسالة دکتوراه - جامعة القاعرة 1987م . 
3. آل معجون ( خلود سامي عزاز ) النظرية العامة للاباحة » رسالة 
دکتوراه » كلية الحقوق ۰ جامعة القاهرة 1984م 
4 امام ( محمد كمال الدین) المسئولية الجنائية اساسها وتطورها - رسالة 
دکتوراه - كلية الحقوق » جامعة الاسكندرية ؛ المؤسسة الجامعية 
للاراسات » بیروت 1991م . 
5. ادباره (مصطفي مصبح ) - وضع ضحایا الاجرام في النظام الجنائي » 
دراسة نقدية للنظام الجنائي في ضوء معطیات علم الضحية » رسالة 
دکتوراه الاسكندرية ۰ 1996م . 
- الارهاب ( مفهومه واهم جرائمة في القانون الدولي الجنائي ) راسالة ماجستیر + 
ط1 منشورات جامعة قار يونس 1990م . 


6. الشيخة ( حاسم علي عبد الخالق ) - المسئولية والعقاب علي جرائم 
الحرب » رسالة دکتوراه في الحقوق - جامعة القاهرة 2001م . 


7 خمیس ( حسن عبد الحمید ) - جرائم الحرب والعقاب عليها ۰ رسالة 
دکتوراه جامعة القاهرة 1955م . 
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. عبد الرحیم (عزت عبد العزیز ) - الحقوق الانسانية اثناء المنازعات 


المسلحة الدولية في الشريعة والقانون » الجزء الثاني » رسالة دکتوراه » 
جامعة الازهر 2002م . 


المحاضرات وابحاث ومقالات :- 


. ابو زهرة (محمد ) نظرية الحرب في الاسلام » المجلة المصرية للقانون 


الدولي » عدد رقم 14 /ط ۰1958 


. الاسيوطي ( ثروت امین) - فلسفة التاريخ العقابي » مجلة مصر ۰ 


القاهرة » ( تصدرها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي ) السنة 
الستون » العدد 235 ینایر 1969م . 


. السرطاوي ( محمد ) - دفع الصائل او الدفاع الشرعي الخاص ۰ مجلد 


الدراسات ( الشريعة والقانون) تصدر عن عمادة البحث العلمي بجامعة 
عمان الاردن المجلد السادس عشر ‏ اکتوبر 1989م. 


. حسونة ( حسن عبد الخالق ) - توصل الامم المتحدة الي تعريف 


العدوان » المجلة المصرية للقانون الدولي 1976م . 


. سور ( احمد فتحي) - السياسة الجنائية » مجلة القانون والاقتصاد العدد 


الاول » بدون تاريخ . 


. صدقي (عبد الرحیم ) - دراسة للمبادی الاصولية للقانون الدولي 


الجنائي في الفکر المعاصر ‏ المجلة المصرية للقانون الدولي » عدد 
0 1984م . 


. عوض (محمد محي ) - دراسات في القانون الدولي الجنائي ؛ مجلة 


القانون والاقتصاد » القاهرة » عدد [1] 1965م . 
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8 راتب (عائشة ) - محاضرات القيت علي الجمعية المصرية للقانون 
الدولي 1976م . 


9. موسي ( احمد ) - علي هامش من الدفاع الشرعي واستعمال الاسلحة 
النووية » المجلة المصرية للقانون الدوليالمجلد ۰18 962 1م. 
دراسات وتقاریر ووثائق : 

1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان . 


2. اعمال لجنة القانون الدولي » الطبعة الخامسة الامم المتحدة نیویورك 
1998م . 


3. العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 16 کانون الاول 
۰ 1966م . 


4 اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية الفريق المعني نيويورك 
1999م . 


5. اللجنة التحضيري للمحكمة الجنائية الدولية الفريق المعني بجريمة 
العدوان » نيويورك 2000م . 


6. اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية الفزينق المعني بجريمة 
العدوان ۰ 8/ 19 نیسان ابریل نيويورك 2002م . 


7 اللجنة التحضيرية للمحکمة الجنائية الدولية » مشروع الصيغة النهائية 
لنص ارکان الجريمة 2002م . 


8. النظام الاساسي لمحكمة رواندا . 


9. النظام الاساسي لمحكمة یوغوسلافیا 


is 





0 دوريات مجلة المحكمة العلیا طراوبلس » ليبيا 


٠1‏ حولية لجنة القانون الدولي 1987م المجلد الثاني الجزء الاول 
“وثائق الدورة التاسعة والثلائون الامم المتحدة نيويورك 1989م . 


2. . حولية لجنة القانون الدولي 1987م المجلد الثاني الجزء الاول 
وثائق الدورة التاسعة والثلائون طرابلس ليبيا . 


13 قانون العقوبات المصري طبقا لاحدث التعدیلات دار الحقائبة 
لتوزیع الکتب القانونية لسنة 2004م . 


0.4 مجلة محكمة النقض المصرية ‏ القاهرة » مصر . 


15. مجموعة التشریعات الجنائية لجزء الاول ط2 اعداد الادارة 
العامة . مطابع الهيئة العامة لشئون القضاء 2001م 


6 . مشروع لجنة القانون الدولي ؛ حولية المسئولية الدولية » الدورة 
الثانية والخمسون ۰ جنیف ايار / مایو وحزیران / يونيو 2000م . 


7 . نظام روما لاساس المحکمة الجتائية الدولية . 





1 


2 
3 


خامسا" : فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الاية القرنية ب 
الاهداء ج 
| شکر والتقدير |د 


الفصل التمهيدي : ماهية الاباحة والطبيعة القانونية لها قانونا وفقها 





المبحث الاول / مفهوم حق الدفاع الشرعي وعلاقته ببعض المفاهيم المتشابهة 

الفرع الاول : مفهوم حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي 

الفرع الثاني : مفهوم حق الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي 

الفرع الثالث : مفهوم حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي 

المطلب ااي | حق لقاع لتر ود وبعض المفاهيم المتشابهة 
ا 
اض ئی :حن اع شري باصن اه 7 | 
الفرع الثالث : حق الدفاع الشرعي وحالة الضرورة 

المبحث الثاني / اساس حق الدفا ع الشرعي وطبيعته القانونية قانونا وفقها 

المطلب الاول / اساس حق الدفاع الشرعي قانونا وفقها 

الفرع الثاني : اساس الاكراه المعنوي 

الفرع الثاني : اساس المصلحة الاجدر بالرعاية 

المطلب الثاني / الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي قانونا وفقها 

الفرع الاول : طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي 

الفرع الثاني : طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي 

الفرع الثالث : طبيعة الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي 





الفصل الثاني / النطاق القانوني لحق الدفاع الشرعي 
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23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


المبحث الاول / شروط حق الدفاع الشرعي والاثار القانونية المترتبة عليه 
المطلب الاول / شروط حق الدفاع الشرعي قانونا وفقها 

الفرع الاول : شروط العدوان قانونا وفقها 

الفرع الثاني : شروط الدفاع قانونا وفقها 

المطلب الثاني : الاثار القانونية لحق الدفاع الشرعي قانونا وفقها 

الفرع الاول / اباحة حق الدفاع الشرعي قانونا وفقها 

الفرع الثاني : تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي قانونا 

المبحث الثاني / التمیز بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الداخلي 
والفقه الاسلامي 

المطلب الاول / اوجه التشابه وجوانب الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي 
والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي 

الفرع الاول / اوجه التشابه بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي 
الداخلي قانونا وفقها 

الفرع الثاني / جوانب الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي 
الداخلي قانونا وفقها 

المطلب الثاني / أهمية التمییز ونتائج التفرقة بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي 
والقانون الجنائي الداخلي قانونا وفقها 
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87 
87 
88 
117 
130 
130 
137 
141 












































ماب 


ثالثا: فهرست الاعلام 
العلم 
| أبو يوسف (يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصاري ) 
ابن الاثير ( المبارك بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الخدري بن الاثير ) 
ابن العربي ( محمد بن عبد الله بن محمد العربي ) 
أبو القاسم ( ابو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة) 
| ابن حنبل ( احمد بن حنبل الشيباني البغدادي ) 
ابن فرحون (إبراهيم بن علي بن محمد بن برهان الدين اليعمري) 
أبو قدامة ( موفق الدين عبد الله بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسي ) 
ابن تيميمة ( تقي الدين احمد بن عبد الحليم بن تيميمة الحرني ) 
البخاري ( محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري ) 
الدسوقي ( محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي ) 
النووي (ابو زكريا يحي بن شرف بن حسن الحوراني النووي الشافعي ) 
العودة (الشيخ عبد القادر عودة ) 
الصنعاني (محمد بن اسماعيل بن صلاح الامير الصنعاني ) 
القرافي ( ابو العباس شهاب الدين احمد بن ادريس القرافي) 
| الشافعي ( ابو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس الشافعي ) 
الغزالي ( حجة الاسلام ابو حامد زين العابدين محمد الغزالي) 
انس ( انس بن مالك بن النظر الخزرجي الانصاري ) 
| بنتام ( جريمي بنتام راتنال) 
داؤؤد العطار 
حذيفة (حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي الاشهلي الانصاري) 
مالك (ابو عبد الله مالك بن انس بن مالك الاصبحي الحميري) 
عبد الله بن عمر بن العاص 


رمسيس بنهام 
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ملخص البحث : 


لقد اعتمدنا في دراسة هذا الوضوع علي منهج القارنة حيث تعرضنا له في فصلین 
رئیسیین حیث استلزمت الدراسة فصل تمهيدي تعرضنا فيه لماهية أساب الإباحة 
وطبيعتها القانونية . 

وتوصلنا إلي نتيجة مفادها أن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية يترتب عليها 
إزالة الصفة أبحرميه. 

أما الفصل الأول من الرسالة فقد تناولنا فيه مفهوم حق الدفاع الشرعي وطبيعته 
القانونية » أما الفصل الثاني تناولنا فيه النطاق القانوني لحق الدفاع الشرعي فقها 
وقائونا وتصلنا فيه إلي عدة نتائج من آهمها أن الدفاع الشرعي لا يتقرر إلا بموحب 
نص قانوني صريح وكذلك أنه ذو طبيعة موضوعيه حيث تنتفي المشروعية عن 
الأفعال المعاقب عليها قانوناً » وكذلك فإن هذا الحق يستهدف الحفاظ علي 
المصلحة الأجدر بالرعاية وهي مصلحة المعتدي عليه أي أن أساس هذا الحق في 
القانون والفقه الإسلامي واحده وهي المصلحة الأجدر بالرعاية . 





آولا"/ مقدمة البحث : 

الحمد ‏ رب العالمین والصلاة والسلام علي سیدنا محمد خاتم الانبياء 
والمرسلین . 

بداية یمکن القول أن المشروعية لا تشار ساسا إلا إذا اصطدم السلوك 
الانساني بأحد نصوص قانون العقوبات . ومع ذلك فإن المشروعية قد تتحقق 
بصفة إستثنائية رغم اصطدام السلوك بأحد نصوص قانون العقوبات » وذلك إذا 
أخضع ذلك السلوك لاحدی القواعد المبيحة . حيث ینتفی بمقتضاه وصف التجریم 
عن الفعل » فلا يترتب عليه العقاب . وفی تلك الحالة يبدو بوضوح معنی ان 
المشروعية استثنائية » أى رغم مطابقة الفعل للنموذج القانوني للجريمة . 

بالرغم من هذا التطابق . فان القانون یبیح الفعل تطبیقاً لاحدی القواعد 
المبيحة و التى تعرف بأسباب التبریر أو آسباب الإباحة(') . 

ومما تقدم یتضح أن أسباب الإباحة هی عوامل تخرج الفعل من نطاق قاعدة 
التجریم وتجعله مشروعاً © . 

و بمزید من التحلیل نشیر إلى أن أسباب الإباحة لا ترجع فى الاصل الى 
اعتبارات شخصية » بل إلى ظروف مادية نکتتف الجريمة لحظة ارتکابها فتبررها 
لاي شخص و جد فى هذه الظروف . 

ومودی ذلك أن كلا من الفاعل و الشريك یستفید من اسباب الإباحة ؛ كما 
وان الفاعل يستفيد منها سواء كان عالماً بسبب الإباحة أو جاهلاً بها » وسیان أن 
يكون الجهل بسبب الإباحة راجعاً إلى غلط في الوقائع - كحالة من يقبض عليه 
متلبساً بالجريمة » وهو يجهل قيام حالة التلبس - أو يرجع لغلط في القانون مثل من 
يدفع الاعتداء الواقع عليه بالقوة » وهو يجهل ان القانون يبيح له الدفاع الشرعى!ة) 
() وتجدر الإشارة الى أن اسباب الاباحة نوعان :عامة لا تتقید بجريمة معينة بل تبيح الفعل الذى يرتكب مهما كان 
وصفه الاصلى فى القانون و من هذا النوع استعمال الحق و القيام بالواجب و الدفاع الشرعي . فهي جميعا أسباب 
عامة لللباحة في جميع الجرائم و أسباب خاصة بجرائم معينة و لا أثر لها فيما خرج عن هذه الجرائم. و لا فرق بين 
النوعين إلا في مدى شمولية ما تلحقه الإباحة ؛ آما أثرها فهو هو في جميع الأحوال . د.السعيد مصطفى السعيد > 


الأحكام العامة في قانون العقوبات ٠‏ الطبعة الرابعة . القاهرة . دار المعارف بمصر لسنة 1962 ۰ ص (149). 
'2 اد. محمود نجيب حسنى ٠‏ دروس في الققون الجناني الدولي » دار النهضة العربية. القاهرة 1960-1959 ص75 . 





و نستبتع ببيان ان دور أسباب الإباحة يتمثل في إخراج الفعل من نطاق نص 
التجريم » و خلع الصفة غير المشروعة عنه » ورده إلى أصله من المشروعية . أو 
بالأحرى تحييد للرکن الشرعي للجريمة. و نسوق كأمثلة لاسباب الإباحة ما یلی: 

- حالة الضرورة 

- حق الدفاع الشرعی 

- إطاعة أمر الرئیس الأعلى 

- الرضا 

- المعاملة بالمثل 

و الأصل ان لكل سبب من أسباب الإباحة شروط يلزم توافرها » فلايعد الفعل 
مباحاً أو مشروعا إلا إذا توافرت تلك الشروط . وفى حالة تخلف إحداها . فإن سبب 
الإباحة ينتفي »ویعود بذلك الفعل إلى أصله من عدم المشروعية .لاسيما وأن أسباب 
الإباحة - كما قدمنا -ذات طابع موضوعي يرتبط أثره بتوافر شروطها. 

ويعد حق الدفاع الشرعي من أبرز أسباب الإباحة . وحيث نال اهتمام جل 
المشتغلين بفقه القانون الجنائي فضلاً عن أهميته البالغة في التشريع الجنائي 
الإسلامي . و المحصلة أن الدفاع الشرعي حق يقرره الشرع و القانون لمن يتهدده 
خطر اعتداء حال وجسيم فى أن بصده بالقوة اللازمة () . 

بمعنى ان حق الدفاع الشرعي هو سبب بستند في أساسه الى غريزة طبيعية 
من النفس البشرية . كما إنه يستند إلى منطق الامور فى الوقت ذاته . إذ من غير 
المعقول أو المنطقى ان يلزم الشارع المدافع أنه يتحمل الاعتداء غير المشروع من 
الغير . هذا إضافة إلى أنه في مجال المفاضلة بين كل من مصلحة المعتدي 
ومصلحة المعتدى عليه ۰ فان الاخيرة تكون أولى بالاعتبار لان المعتدى باعتدائه 
إنما يهدد الحماية الجنائية المقررة لمصلحته . 

ويتضح من كل ما سبق أن حق الدفاع الشرعي من بين موضوعات القانون 
الجنائي التي تتسم بالثراء و الخصوبة . 


(د. محمود نجيب حسنی ,مصدر سايق .ص (83). 





ذلك أن حق الدفاع الشرعی یعتبر من اهم مظاهر حق البقاء ؛ إذ یعطی 
للفرد أو للدولة أن تباشر جريمة بالاعتداء على طرف أخر أو دولة آخری » تحت 
ذريعة إباحة السبب من أجل حق الفرد أو الدولة في البقاء . 

بيد انه لا يمكن للفرد أو الدولة التصرف طبقاً لهذا الحق بصورة مطلقة » بل 
أنه محکوم بالعدید من الشروط و الضوابط الدقيقة و المحکمة التی تكفل عدم إساءة 
استخدام ذلك الحق . و بالتالي عدم جواز الاحتجاج او التمسك بحق الدفاع الشرعی 
لاستخدام القوة إلا فى الأحوال التى نستوجب ذلك . ولذا ينظر حماة العدالة للامر 
بالکثیر من الحيطة و الحذر . 
على ضوء ما تقدم یمکن الکشف علي ان أبعاد معالجة الموضوع تمتد إلى نتاول 
حق الدفاع الشرعی -بوصفه من اسباب الایاحه -فی نطاق کل من القانون الجنائی 
الداخلی والقانون الدولي العام والفقه الاسلامي في إطار من العناية بعقد المقارنة 
بینهم ومحاولة التوصل الى نتائج معمقة و خصبة. 


ثانيا - دواعی اختیار الموضوع : 
توجد عدة اسباب او دوافع دعت إلى إختيار موضوع بحثنا و فى مقدمتها 
مایلی : 

1. ندرة البحوث التی تناولت الموضوع بالدراسة المقارنة و الشاملة . إذ ان الواقع 
يشهد بأن اهتمام الغالبية من الفقهاء انصب على حق الدفاع الشرعي بالنسبة 
لكل من الفرد و الدولة على حدي ٠‏ دون العناية الكافية بتأصيل حق الدفاع 
الشرعي في القانون الجنائی الداخلي والقانون الدولي العام مقارنة بالقرن 
بالفقه الاسلامي . 

2 ما یتسم به بحث الموضوع من آهمیته النظرية والعملية على السواء. 

ویظهر ذلك من خلال ما تثيره المعالجة التفصيلية للموضوع من جوانب 

وصعوبات قانونیه وفقهية ۰ تستحق ان تطرح على بساط البحث»و ذلك فى 

إطار الاحتیاج الماس إلى صقل أبعاد الموضوع ومحاولة تأصيل احکامه 


القانونية سواء الموضوعية أو الاجرائية . 





3. ما يشهده النظام العالمی الجدید من زيادة استخدام الدول الکبری للقوة 
المسلحة بدعوی حقها في الدفاع عن نفسها و فى البقاء هذا من جهة 
ومن جهة آخری |سراف بعض الأشخاص داخل الدولة فى ممارسة 
حق الدفاع الشرعی نتيجة عدم الفهم أو عدم الاحاطة بكافة جوانبه 
وآبعاده بما یستحق معه العناية بتسلیط الضوء على ذلك الحق المقرر 
للافراد . 


ثالث / إشكالية البحث وفرضية الدراسة:- 

یتسم موضوع البحث بمعالجة مشكلة علي جانب کبیر من الدقة والاهمية . 
ویمکن بلورة الفكرة وتصوير المشكلة البحثية في صيغة التساول عن . ماهية حق 
الدفاع الشرعي وأساسه و طبیعته القانونية » ونطاق تطبيقه ۰ وأثره القانوني في كل 
من القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي العام والفقه الاسلامي . 

وارتباطا بنلك يمكن التحدید حدود وأبعاد الدراسة تمتد إلى محاولة رصد وتحلیل 
كل من أوجه الشبه و الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي في كل من القانون الدولي 
العام والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي . وذلك على أساس أن البحث ينطلق 
من فرضية علمية أساسية موداها » انه بالرغم من أن كل من القانون الجنائي 
الداخلي والقانون الدولي العام والفقه الاسلامي تشترك جمیعها في اياحة استخدام 
حق الدفاع الشرعي للفرد أو الدولة ومع ذلك توجد فروق جوهرية عديدة بینیما و 
ذلك فى إطار علاقة ارتباطية تجمعهم . 





رابعة / آهم صعوبات البحث : 

تجدر الاشارة إلى وجود بعض الصعویات التي واجهت الباحث ٠‏ وحيث آمکن 
تذلیلها يبذل المزید من الجهد و المثابرة واستمداد العون من الله تعالي ۰ ونتمثل 
ابرز صعوية في وجود بعض التداخل وریما الخلط أحیانا بالنسبة لفكرة وغاية |قرار 
حق الدفاع الشرعي بين كل من القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي الجنائي 
والفقه الاسلامي . وبما یتطلب ضرورة السعي الي ازالة أي لبس او غموض یشوب 
ذلك . 

ولعل من تلك الصعوبات أيضا قلة المراجع التي تصدت لبحث الموضوع 
والاهتمام بتأصيله من زاوية تعمق جوانب المقارنة التي یستهدفها البحث . 

ونذکر أيضا الصعوبة المتعلقة بالخوض في مراجع القانون الدولي الجنائي 
والنصوص المنظمة لحق الدولة في ممارسة الدفاع الشرعي عبر مراحل تطور 
التتظیم الدولي ۰ منذ مرحلة عصبة الامم ۰ وکذلك في ظل میثاق هيئة الامم المتحدة 
» ثم من خلال النظام الدولي المعاصر بکل ما طرأت عليه من مستجدات وتغیرات 
تفرض ضرورة ملاحقتها . 

ویضاف الي ذلك ما ينطوي عليه الرجوع الي مولفات الفقه الاسلامي المتصلة 
مجال البحث من بعض الصعوبة » وذلك عند تطرق البحث لحق الدفاع الشرعي في 
الشريعة الاسلامية لاضفاء نوعا من الشمولية وعمق المقارنة . 
خامسا / أهمية وأهداف البحث :- 

في ضوء |شكالية البحث تبدو وضوح القيمة العلمية لتتاول الموضوع من 
الوجهتین النظرية والعملية » وحیث یسعی البحث الي تحقیق عدة اهداف تفصيلية و 
آهمها :- 

1 . ترکیز الضوء علي حق الدفاع الشرعي وتحدید مفهومه وطبیعته واحکام 
نتظیمه في كل من القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي العام مقارنة بالفقه 
الاسلامي. 

2 . محاولة رصد اوجه الالتقاء والاختلاف بين حق الدفاع الشرعي في كل من 
القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي العام والفقه الاسلامي . 





3 استتباع ذلك الرصد بالتحلیل والتفسیر والاجتهاد في استخلاص النتائج 

والمزشرات ذات الدلالة من واقع عقد المقارنة . 

وعلیه یمکن القول بان غاية ما يهدف اليه البحث هو الاسهام قدر المستطاع 
في تأصیل وابراز الفكرة قيد البحث ۰ وتقدیم بعض التصورات لحل ما تثيره الدراسة 
من إشكاليات ۰ وذلك في إطار جامع وشامل . وحیث یحدونا الامل في سد بعض 
الفراخ التشريعي والفقهي الذي یشوب الموضوع . وان یکون فيه بالتالي اضافة جديدة 
للمكتبة القانونية . 


سادسا / منهج البحث :- 
يعتمد هذا البحث علي منهج الدراسة الوصفية التحليلية لمختلف جوانب البحث 
الموضوعية والاجرائية علي السواء . 
کذلك كان الحرص علي الاستعانة بمنهج البحث المقارن ٠‏ والذي يعني 
بالتعرف علي اوجه الاتفاق والاختلافات واهم دلالاتها . فضلا عن التزام اسلوب 
البحث النظري والتطبيقي معا وذلك من خلال طرح بعض التطبیقات العملية كلما 
اقتضي الامر لذلك . 


سابعا / البحوث والدراسات السابقة :- 

اتباعا للاصول المنهجية ؛ نشیر في هذا الموضع الي ان الباحث لدی دراسته 
الاستطلاعية ومراجعته للثراث العلمي للبحوث والدراسات المتصلة بالموضوع لم 
یتمکن في حدود امكانياته المتواضعة ؛ من العثور علي احد البحوث او الدراسات 
في صميم الموضوع ٠‏ ولا سیما ما یتسم به من خصوصية الهدف المنشود بالبحث 
والمتمثل في الترکیز على اوجه المقارنة بصدد دراسته حق الدفاع الشرعي في 
القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي العام والفقه الاسلامي» وبما زاد من صعوبة 
ومشقة البحت: 





ثامنا / آهم المفاهیم و المصطلحات العلمية التي يثيرها البحث :- 

نعرض فیما يلي لعدد من المفاهیم والمصطلحات العلمية کمدخل لاغني عنه 
للدخول في الموضوع علي أساس علمي متين وبیان ذلك : - 

1 . القانون الجنائي الداخلي :- 

نرکز بداية علي اعتماد البحث علي مفهوم القانون الجنائي الداخلي » والذي 

يتحدد في وصفه بأنه :- 

مجموعة القواعد التي تسنها الدولة كمظهر من مظاهر سيادتها علي اقليمها 

أساسا والتي تحدد بموجب تلك القواعد الأفعال التي تعد جرائم والنص علي 

العقوبات المقررة لها . 

ويضم هذا التنظيم الجنائي - الداخلي- قسمين رئيسيين . أحدهما موضوعي 
وهو الذي ينظم حق الدولة في العقاب » والآخر إجرائي » وهو الذي يحدد كيفية 
اقتضاء الدولة لذلك الحق . 

وتبدو الصلة وثيقة بين مجموعتي القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون الجنائي 
. فالقواعد الموضوعية تهدف إلي حماية المصالح الاجتماعية . كما ان القواعد 
الاجرائية والتي تنظم ما يجب إتباعه من اجراعت منذ وقوع الجريمة » تتعلق 
بالاستدلال والتحقیق والمحاکمة ؛ انها تهدف الي تنظيم سير العدالة الجنائية » 
وتوفیر الضمانات الكفيلة وبالحفاظ علي الحقوق والحریات الفردية ۰ ووضع الحماية 
المقررة بالنصوص الموضوعية موضع التنفيذ . 

ونكتفي بهذا القدر من البیان تجنبا للدخول في جوانب قد تکون معروفة ولا جدید 
فیها . ومع ذلك یجدر التنويه الي ان حق الدفاع الشرعي المقرر للافراد نظمته 
قواعد محددة موضوعية واجرائية ؛ ضمن احکام نتظیم أسباب الاباحة » ویوصف 
ذلك الحق آبرز تلك الأسباب . 





2 . القانون الجناني الدولي!4):- 

اهتم العدید من فقهاء القانون بتعریف القانون الجنائي الدولي » ویمکن بالافادة 
من هذه الجهود ان نستعرض التعریف الذي اوردوه الفقهاء بانه ( مجموعة القواعد 
القانونية المعترف بها في العلاقات الدولية » والتي یکون الغرض منها حماية النظام 
الاجتماعي الدولي ۰ بالمعاقبة علي الافعال التي تتضمن إعتداء عليه(©. 

وللمزید من الایضاح نلمح ألي ان للفانون الجنائي الدولي ذاتیته سواء من حيث 
مفهومه او اهدافه او معاییر اختصاصه » وكذلك فیما یتعلق بموضوعاته او جوانبه 
المحورية . ویقصد بذلك الجريمة الدولية » والعقوية الدولية » والقضاء الجنائي الدولي 
» وتلك الموضوعات هي التي تمیز اساسا القانون الجنائي الدولي عن القانون الدولي 
الجنائي ۰ وهو الذي یهمنا ارتباطا بموضوع بحثنا . ومع ذلك تبقي الحاجة الي تناول 
مفهوم القانون الجنائي الدولي وما يتصل به من مدلول الجريمة الدولية » وذلك علي 
سبيل المقارنة والتفرقة أو التمییز عن القانون الدولي الجنائي المقصود بالبحث . 

3 الجريمة الدولية :- 

وفي لمحة عابرة نشیر الي ما يسود في الفقه الجنائي من تعریفها بانها : سلوك 
إرادي غير مشروع » ویصدر او يرتكب من فرد باسم الاولة او تشجیم منها او 
بوضاها » ویکون منطوياً علي مساس بمصلحة دولية محمية قانوناً وعن نماذج 
الجريمة في القانون الجنائي الدولي فانها تعد من جرائم قانون العقوبات العادية 
تتداخل فیها عوامل دولية مختلفة/کعامل اختلاف جنسية المجرم عن جنسية المجني 


*) ذهب جانب من الفقه الي القول بانه يجب التمییز بين تعبير القانون الجناني الدولي والقانون اندولي الجناني . 
الذي يحدد الجرانم الدولية مثل جراتم الحرب والجرانم ضد السلام او الانسانية ومحاكمة مرتکبیها . د / محمد محمود 
خلف ۰ حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجناني . ط 2 دراسة تأصيلية مقارنة 1977 ص 7 - 8 . 

وهناك من قال بان تعبير القانون الجنائي الدولي يترادف من حيث مضمونة للقانون الدولي الجنني ولا فارق بینهما .د 
محمد محي الدين عوض . دراسات في القانون الدولي الجناني؛ مجلة القانون والاقتصاد العدد الاول 1995 ص 191 

ومن ناحية اخري فان التمييز بين التعبيرين سالفا الذكر نشأ علي يد الفقه في بعض البلا الاوروبية وهو ادي الي 
اثارة خلاف كبير في الراي حول مدلول كل منهما ؛ ولم يجمع هذا الفقه علي الراي في الموضوع لا سيما وان هذا 
التمييز لم يهتم الفقه الانجلوسكسوني والا نجلو امريكي به . 

193 مشار اليه في مؤلف د . محمد محي الدين عوض . مرجع سابق ص‎ ٩ 
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عليه » او عامل ارتکاب الجريمة في دولة اجنبية عن المجرم او المجني عليه علي 
السواء (0 . 

اما الجريمة في نطاق القانون الدولي الجنائي فیمکن أن تعرف اصطلاحا 
بالجريمة الدولية فمن نماذجها : 

القرصنة البرية والبحرية والجوية » الاتجار في الجنس البشري أي الرقیق الأبيض 
» الارهاب ‏ انتهاك السيادة الداخلية للدولة » الاعتداء المسلح وغیرها من النماذج 
التي تکشف عنها الحياة الدولية المعاصرة © . 

4 القانون الدولي الجناني :- 

ویمکن تحدید المقصود بالقانون الدولي الجناني بانه ( ذلك الفرع من فروع 
القانون الدولي العام » الذي یتکفل بإسباغ الحماية الجنائية علي مصلحة یقدر 
جدارتها بتلك الحماية » بوصفها من الاعمدة التي ينهض علیها بناء المجتمع 
الدولي)( . 

ونستنتج ببیان ان الحاجة اصبحت ماسة لتوضیح مضمون واطار القانون الدولي 
الجنائي » ارتباطا بالتطورات التي طرات موخراً علي الساحة الدولية» وظهور ما 
اطلق عليه (( النظام العالمي الجدید )) مع انهيار الاتحاد السوفيتي وهيمنة 
الولایات المتحدة الامريكية کقطب احادي . 

ویناء عليه نوضح بایجاز شدید مجمل الفروق بين القانون الدولي الجنائي 
والقانون الجنائي الدولي ۰ ولعل آبرزها: (10) اختلاف مضمون الجريمة » والعقوبة و 
تدابیر الامن ۰ ثم طبيعة السلطة القضائية المختصة بتطبیق العقاب وتنفیذه . 

فالجريمة في القانون الجنائي الدولي هي جريمة من جرائم قانون العقوبات 
العادية » ولکن تتداخل فیها عوامل دولية معينة » کعامل اختلاف جنسية المجرم عن 
جنسية المجني عليه » وارتكاب الجريمة في دولة اجنبية سواء عن الجاني أو المجني 
7 د عبد الرحيم صدقي : القانون الجنائي الدولي - نحو تنظیم جناني عالمي ( دراسة في المفهوم - الاختصاص - 
الجريمة - العقوية - القضاء ) مكتبة النهضة العريية - القاهرة ‏ 1996 ص 4 . 
7 المرجع السابق ص 4 ۰ص 5 . 
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عليه . بینما الجريمة في القانون الدولي العام توصف بانها جريمة دولية ترتکب من 
الدولة وتتعدد أشكالا تبعا لتطور النظام الدولي . 

وبالنسبة للعقوبة فانها نتسم في مجال القانون الدولي الجنائي بالطابع السياسي 
الدولي في المقام الاول » ولیست لها الخصائص المعروفة للعقوبة في علم العقاب. 
فالعقوبة الدولية هي اقرب الي التدابير السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية » او 
حتي التدابیر الامنية ( تدابیر الامن ) » وذلك أن غاية العقوبة الدولية هي تحقیق 
الامن واحلال السلم الدولیین . 

اما السلطة القضائية فانها تتولاها جهات او منظمات عالمية تعبر عن المجتمع 
العالمي » وذلك فیما يخص تطبیق القانون الدولي الجنائي » وذلك بخلاف سلطة 
القضاء الوطني التي تختص بالحکم والاشراف علي تنفيذ القانون الجنائي الدولي. 

وبعد الاستعراض السابق لاهم المفاهیم والمصطلحات الاساسية تلحق بها مفاهیم 
فرعية لا تحتاج الي افاضة . نذكر من بینها كلا من مفهوم : 

1 . الدولة . 

2 . المنظمة الدولية . 

3 . القوات المسلحة الاجنبية . 

4 . الموظف العام . 

5 حنن ية 

ونحیل بشأنها الي المراجع والجهود الفقهية المختلفة » بجانب تعرضنا لها سریعا 
في بعض مواضع البحث عند الاقتضاء . 





تاسعا . خطة البحث وتقسیمات الموضوع :- 
نعتمد في معالجة الموضوع علي خطة منهجية منتظمة علي أساس تقسیم 

جوانب البحث الي فصلین رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي . شم تأتي الخاتمة 
ونعرض فیها لمحصلة النتائج العامة واهم المقترحات والتوصیات وبيان ذلك 
تفصیلا وفقا لما يأتي :2 

- المقدمة المنهچية . 

فصل تمهيدي 

ماهية اسباب الاباحة وتحدید طبیعتها القانونية 

موی 

المبحث الاول :- ماهية اسباب الاباحة . 

المبحث الثاني :- الطبيعة القانونية لاسباب الاباحة . 


الفصل الأول 
مفهوم حق الدفاع الشرعي وطبیعته القانونية في القانون والفقة الاسلامي 


تمهید : 
المبحث الاول :-مفهوم حق الدفاع الشرعي وعلاقته ببعض المفاهیم المتشابهة 


تمهید:- 
المطلب الاول : مفهوم حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي. 
تمهید :- 

الفرع الاول : مفهوم حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي . 
الفرع الثاني : مفهوم حق الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي . 

الفرع الثالث : مفهوم حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام . 





المطلب الثاني : حق الدفاع الشرعي وبعض المفاهیم المتشابهة 

تمهید - 

الفرع الاول : حق الدفاع الشرعي والتدخل . 

الفرع الثاني : حق الدفاع الشرعي والاعمال الانتقامية . 

الفرع الثالث : حق الدفاع الشرعي وحالة الضرورة . 

المبحث الثاني:- اساس حق الدفاع الشرعي وطبیعته القانونية في القانون والفقه 
الاسلامي. 

تمهید: - 

المطلب الاول : اساس اباحة الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي. 
تة :ب 

الفرع الاول : اساس الاكراه المعنوي . 

الفرع الثاني : اساس المصلحة الأولى بالرعاية . 

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي . 
تمهید:- 

الفرع الاول : طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي . 

الفرع الثاني : طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام . 

الفرع الثالث : طبيعة الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي. 


الفصل الثاني 

النطاق القانوني لحق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 

تھ 

المبحث الاول :- شروط حق الدفاع الشرعي والآثار القانونية المترتبة عليه في 
القانون والفقه الاسلامي. 

تمهيد :- 

المطلب الاول : شروط حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي. 





تھی = 
- الفرع الاول : شروط العدوان في القانون والفقه الاسلامي. 
تنو 
اولا - وقوع العدوان مسلح وغير مشروع . 
ثانیا - أن يكون العدوان المسلح حالا ومباشراً 
ثالثا - ان یقع العدوان علي احد الحقوق الجوهرية والاساسية للدولة . 
أ / حق سلامة الاقلیم . 
ب / حق تقریر المصیر . 
ج / حق الاستقلال السياسي . 
الفرع الثاني :- شروط الدفاع في القانون والفقه الاسلامي. 
کن 1= 
أولاً | شروط اللزوم . 
1- الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان . 
2- توجيه الدفاع الي مصدر العدوان . 
3- الصفة الموقتة للدفاع . 


ثانیا/ شرط التناسب 
المطلب الثاني - الاثار القانونية لحق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي. 
تمهید:- 


الفرع الاول - اباحة الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي. 
الفرع الثاني - تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي. 
المبحث الثاني :- التمییز بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام والقانون 
الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي.. 

تمهید:- 

المطلب الاول : اوجه التشابه وجوانب الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي في القانون 
الدولي العام والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي. 

تمهید :- 





الفرع الاول - اوجه التشابه بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام والقانون 
الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي. 

الفرع الثاني - اوجه الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام 
والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي. 

المطلب الثاني . أهمية التمییز ونتائج التفرقة بين حق الدفاع الشرعي في القانون 
الدولي العام والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي. 

الخاتمة 

قائمة المراجع 

الفهرس 





فصل تمهيدي 
ماهية آسباب الاباحة وتحدید طبیعتها 
القانونية 





تمهید: 
بداية وقبل الخوض في دراسة حق الدفاع الشرعي وسبب من اسباب الاباحة في 


القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي مقارنة بالفقه الاسلامي كان لازما علینا ان 
نشرع مقدما في دراسة ماهية اسباب الاباحة » ثم العناية بتحدید الطبيعة القانونية 
لتلك الاسباب وبیان ما اذا كانت اسباب الاباحة هذه ذات طابع شخصي او 
موضوعي ویناء عليه فقد اقتضي نتاول موضوع هذا الفصل التمهيدي نقسمه الي 
مبحثين کالتالي : 


المبحث الاول : ماهية اسباب الاباحة 





المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لاسباب الاباحة 





المبحث الاول 


ماهية اسباب الاباحة 





نشير بأدي ذي بدء الى انه إذا كان ركن عدم المشروعية یتحقق بتعارض التصرف 
المرتکب مع المصالح المحمية قانوناً » فإن هذا الرکن ينتقي إذا كانت الواقعة المادية 
المرتكبة لا تعارض والمصالح المحمية جنائياً ؛ ون ظلت تعارض شكلياً مع القاعدة 
الجنائية التي تمثل النموذج التشريعي تجريمة ). وفي هذا الحالة فان ما ارتكبة 
الشخص من وقائع مادية لا يعد جريمة الا ظاهریا فحسب ۰ وذلك لأن المشروع لا 
یجرم الأفعال من أجل التجریم ذاته » ولكنه یفعل ذلك من أجل حماية مصالح معينة 
يراها جديرة بالماية » فإنه هو الذي يقدر الحالات التي فیها ارتکاب وقائع مادية 
معينة مطابقة لنموذج تجريمي معين لا یتعارض مع المصالح المحمية جنائياً » 
وبالتالي تعتبر وقائع مشروعة . مثال ذلك فإنه اذا كان المشروع یجرم القتل العمد 
۰ إلا انه في نفس الوقت يقر بأن من يقتل دفاعا عن النفس رغم امنه یحق 
النموذج القانوني لجريمة القتل العمد لا يتعارض سلوكه ومتطلبات الحماية الجنائية 
المقرة في النص الخاص بالقتل العمد » حيث نص المشروع علي انه لا عقاب اذا 
ارتكب الفعل اثناء استعمال حق الدفاع الشرعي ۲۳ ۰ ذلك انه رأي أن تصرف 
الشخص في مثل هذه الظروف يزيل علية التجريم عن فعل القتل العمد ويمنع من 
تقييم السلوك المرتكب بعدم المشروعية . 





راجع د. محمد رمضان بارة. ققون العقوبات . القسم العام . الجزء الأول الأحكام العامة لجريمة . الجامعة المفتوحة بط سنة 195م 
ص 151. 

ابل المادة (372) عقوبات ليبي والمادة (3) عقوبات سوداني 

ابل المواد 70 عقوبات ليبي » 12 عقوبات سوداني /96 عقوبات هندي + 47 عقوبات عراقي 








من ذلك يتضح أن اسباب الاباحة أو انتقاء عدم المشروعية هي الحالات التي ينص 
علیها المشروع ویجعل من من اثارها نفس الصفة الغیر مشروغة عن الافعال 
المعاقب علیها قانونا (!) 

ویجدر التنوية هنا الي ان الذي یدحوا لتشریع اسباب الاباحة انه هناك 
حالات یکون فیها تطبيق النص المجرم غير محقق لمصلحة المقصودة منه بل 
وتکون المصلحة في عدم تطبيقه » وقد تکون المصلحة كما في حالة الدغاع الشرعي 


فالاباحة من حیث الماهية وصف يلحق بالفعل ۰ وذلك فأسباب الاباحة 
عينية تصل بالفعل ذاته .( ۰ فهي اذا يستفيد منها كل من شارك بالفعل () أو 
تدخل فيه وتمنع من حيث النتيجة العقاب باعتبار ان الفعل اقيم علي قاعدة التبریر 
لا علي قاعدة التجریم ,)٩(‏ 

فلا محل لاخذ باسباب الاباحة ولا للبحث فیها الا اذا كان السلوك الذي وقع 
مطابقا من كل الوجوه والصور السلوك الاجرامي » كما هو موضح في القانون » لان 
هذا السلوك هو مناط التجریم وعلة العقاب اما سبب الاباحة فمانع من صفة الجريمة 
» ومن المسلم به انه لا يصار الى المانم الا اذا وجد المقتضي بتمامه ۰ فاذا تخلف 
بعض عناصره لم تقم الجريمة لا نتيجة لوجود سبب مبیح بل لتخلف ما یوجب 
التجریم والعقاب اصلاً 68 

ويجب التنوية هنا الى ان آسباب الاباحة عديدة وتختلف في الاحکام التی 
تخضع لها » فمنها ما قد ينص عليه قانون العقوبات ويحد شروطها ویرسم 





۱ د. محمد رمضان بارة ٠‏ لمصدر السایق . ص 151- 152 
2٠‏ مرق مصطفي مجدي هرجة ٠‏ الموسوعة القضانية الحديثة ٠‏ التعليق علي قانون لعقربات ‏ المجلد الاول ؛ دار محمود لنش 
سنة 1999م ف » ص 514. 

شترك في فعل مباح قأنونا لا يعتبر جريمة ولية ما او بتعبير اوضح لا يخضع السساهمون التبعيون 
حالة توافر اسباب الاباحة في حق الفاعل الاصلي ٠‏ حيث يستفيدون من السب المقر لفاعل الأصلي » وذلك وقنا لنظرية 
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اتونجي ؛ موانع المسؤولية الجنائية » معيد البحوث والدراسات العربية بندوة تاريخية » ص 103 
59) د. عوض محمد ؛ قانون العقوبات . القسم العام مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية 190 ص 88-87 





نطاقها ۰ وبالتالي لا يثور أي شك حول الاعتراف بها ۰ وهو ما یدفعنا الى طرح 
سوال فحواه . 
- هل ان نصوص التشریع الجنائي وحدها مصدر للاباحة ؟ 
- ان التشریع الجنائي الحدیث يسودة مبدأ اساسي هو مبدأ شرعية الجرائم 

والعقوبات ») وتطبیقا لذلك فلا جريمة في فعل لا یخضع لنص مجرم. 
حيث يعني هذا المبدأ اناطة سلطة التجریم والعقاب بالمشروع وحده ولیس لقاضي 
شأن في ذلك » اذ بقتصر دوره علي تطبیق ما یضعه الشارع من نصوص ؛ وبهذا 
الشأن يجرد من کل سلطة خالقة » حیث یحظر عليه سد النقص في قانون العقوبات 
بلجوئه الى القیاس او الي وسائل اخري ۰ وفي حالة فقدان النص عليه ان یحکم 
بالبراءة ۰ كما ان نتائج هذا المبدأ خطر رجعية القانون الجنائي علي الماضي 
بتجريمة افعالا سابقة علي صدوره (2. 

وقد جاء في قضاء المحكمة النقض الخاصة والتی شکلت بعد الحرب 
العالمية الثانية لغرض محاکمة مجرمي الحرب في قضية (1۳216) والتي نظرتها 
في 12 کانون الثاني سنة 1949م " ان الغاية من المبداً الذي يقضي بعدم المعاقبة 
عن تصرف دون وجود نص عقابي سابق» هو خلق ضمانة للطمأنينة القانونية 
وللحرية الفردية لکن هذا المبداً ليس مطلق ٠‏ بل يعطي مفعولة اذا كانت هنالك 
مصالح اخري جديرة بالحماية اذ ان العدالة تتحفق طبقا لذلك في عدم التقيد به (© 

ولقد اشارت نفس المحكمة في حکم اخر لها " ان نصوص القانون الهولندي 
التي يسود فیها مبدأ ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) تتمثل في الحقيقة ضمانه 
لحریات المواطنین ۰ وذلك بأن یجعلوا تصرفاتهم تنسجم والقانون النافذ » لکن هذا لا 
يعني إعطاء حرية التصرف في ظروف استثنائية لارتکاب افعال مستهجنة 






تجیب حستي , اسباب الاباحة في التشريعات العربية » معهد الدراسات العربية العالية. ص 21. 
الى ذلك في مرجع د. عباس هاشم السعدي : مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية .دار لمطبو عات الجامعة الاسكندرية . سنة 
ص 42 





في نظر أي مواطن بسبب ان تلك الافعال تضره بسلامة وجود الدولة وكذلك تعرض 
سلامة وحياة وحقوق المواطنین للخطر ‏ وهذا ما یدفعنا الي محاولة معرفة ما اذا 
كان مبداً الشرعية 2) هذا یقتصر نطاقه علي التجریم والعقاب فحسب 
ام انه ینصرف الي حالات الاباحة فیحسب بذلك مصدرها في النصوص التشريعية » 
ذلك ان الاراء اختلفت بهذا الشأن ۰ فهنالك من قال بان اسباب الاباحة لیس فقط 
قانون العقوبات وکون الشارع لم ينص عليها علي سبیل الحصر ٠‏ ذلك بان 
استخلاصها قد یکون ضرورة منطقية یحتمها التفسیر ویففتر الشارع نفسه بهذه 
الطريقة . 

وبما ان المفسر يستعين بجمیع الوسائل التي تتیح له تحلیل الفاظ النص 
والکشف عن قصد لا يجوز لمن یفسر نصا جنائیا ان یستعین بالقیاس » واساس هذا 
القيد هو مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وبالتالي الخوف من خلق جرائم جديدة لم 
ينص علیها القانون . 

وهناك رأي يتجه الي ان اسباب الاباحة يجوز ان تکون محلا للتفسیر بل 
لقياس فيصبح الاتجاه للاخذ بها الي تفسير نصوصها الاصلية بناء علي مصادر 
اخري حقيقية في العرف المتفق مع اهداف القانون ۰ فاستخدام العنف في بعض 
الالعاب الرياضية مثلا مشروعا بوصفه من اسباب الاباحة » رغم ورود النص الذي 

ويجدر التنويه هنا الي ان (اسباب الاباحة واردة في القانون علي سبيل 
المثال وليس علي سبيل الحصر . ولذلك فمن حق القاضي ان يستخدم القياس ليبيح 
افعالا لا تتوافر فيها علة الاباحة » فليس في ذلك منفاة للقاعدة الشرعية الجنايئة (1) 


1 د. عباس هاشم السعدي . المصدر السابق هامش رقم 1 ص53 
0۱ ان مبدأ الشرعية في الاصل ذو صفة عرفية بيد انه لا يوجد 
انتيجتان . الاولي تكتمل في صعوبة حصر الجرائم الدولية والثقية تكتمل في غموض فكرة الجريمة الدوا 
كذلك بصدور نظام روما الخاص بانشاء المحكمة الجانية الدولية ؛ حيث نص هذا النظام علي هبدا الشرعية. 
في ماتي 22-23 والتي بدورها نقلت مبا الشرعية من اطار الشرعية العرقية الي اطار الشرعية المكتوبة 
وان نظام روما حصر الجرائم التي تدخل في تظام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بموجب تصوص المواد 5 . 6 . 7 . 8 انظر 
الدکتور حمدي رجب عطية ء الجرائم الدولية واتشریمت الوطنية واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ط1 . دار المصن للطباعة 
2002م ص117 . نظام روما الاساسي المعني لانشاء محكمة جنائية دولية ص51 

()د. عماد قتحي السباعي المصدر السابق ؛ هامش رقم 2 ص 372 






ة الجريمة الدولية في نصوص تشريعية. 























المبحث الثاني 
الطبيعة القانونية لاسباب الاباحة 


اسباب الاباحة بصفة عامة ذات طبيعة موضوعية اذ يترتب علي توافر 
سبب منها ازالة الصفة الاجرامية عن الفعل مما ينفي المسئولية الجنائية والمسئولة 
المدنية عن كل من ساهم فيه بصفة فاعل او شريك )١(‏ ویترتب علي ذلك انه اذا 
اجري الطبیب جراحة لمریض فان الاباحة لا تقتصر علي فعل الطبیب وحده بل 
تمشل کذلك فعل الممرض الذي ساعده واذا ادب الاب ولده فضربه فان الاباحة 
تتصرف الي فعل الاب والي فعل من ابنأه بانحراف ولده وحرضه علي تأدیبه واذا 
اعدم الجلاد محکوما عليه شملت الاباحة فعل الجلاد وفعل من امره بالتنفيذ ومن 
ساعده فيه . 

ولا يمنع من اعتبار سیب الاباحة ذات طبيعة موضوعية (2) انه بتطلب 
لقیام بعضها توافر بعض العناصر الشخصية ‏ ذلك انه لیس هناك أي قيود خاصة 


33 د. محمد سامي النبرواي - شرحج احکام القانون الليبي منشور ات قار يونس بنغازي - طبعة 1995م ص1‎ ١ 

() تختلف نظرة الفقه الي اسباب الاباحة من حیث موضوعها النظرية العامة للجريمة ویرجع ذلك الاختلاق في تحديد 
الارقام الیت تقوم علیها الجريمة ومن الفقهاء من يجعل عددها اربعة وهي الرکن الشرعي ورکن البغي والرکن المادي 
والرکن المعنوي ٠‏ فيتناول اسیاب الاباحة ضمن ركن البغي والعدوان مع ملاحظة انه بیدی قدر من التحفظ علي اعبار 
الركن الشرعي ركنا بالمعني الدقیق ‏ ومنهم من يكتفي بالتقسيم الثلائي مسقطا من حسابه ركن البغي بحجة تجرده من 
الكيان القانوني للجريمة » وان للجوء الي اصطناعه كان بداقع تخصص حيز من نظرية الجريمة لاسیاب الاباحة وهو ما 
يكفي الرکن الشرعي للوفاء به فهي نمثل عنصره السلبي » اذ ينزم انتفاءها كي یتحقق لهذا لرکن وجود ۽ حیث بربط اسباب 
الاباحة بعدم ركن المشروعية » ولکن جانبا من الفقه بفصل التقسيم الثنائي لارکان الجريمة التي استقر عليها الفقه التقليدي 
والذي يذهب الي ان الجريمة ؛ أي جريمة تقوم علي ركنين اثنين اخراهما مادي والاخر معنوي حيث يراه مبتسما بالبساطة 
والموضوعية ومتفقا مع طباتع الاشياء ويأخذ علي الفقهاء المخدثين جريهم وراء الاتجاه الفقهي الذي ابتدعه الفقه الالماتي 
والابطالي علي وجه الخصوص ‏ وهو_اتجاه يجمع في صعيد واحد بين امور غير متجاتسة ۰ فضلا عن ان اسرافه في 
التحليل فابتعد في غرمته عن حقيقة الواقع واغرق في التجريد فبعد عن الوضوح وجنح الي التعقيد ‏ ویذهب في موضوع 
اخر الي ان دراسة اسباب الاباحة انما تتصل بدراسة الركن المادي في الجريمة ولكي يكتمل الركن المادي للجريمة يجب 
ان تتحقق امور وتختلف امور » اما الامور التي يلزم تحققها فمنها ما هو اصلي ومنها ما هو عارض - وهي في جملتها 
تنحصر في السلوك والنتيجة والعلاقة السببية ۰ واما الامور التي يلزم تخلفها فيس اسباب الاباحة ؛ فاذا تخلف عنصر من 
ما يلزم وجدوده او تحقق سببا منا ما يجد تخلفه فان الجريمة لا تفع قانونا لعدم اكتمال ركنها المادي ۰ فنحن نميل ايضا الي 
ترجیح هذا الراي وذلك لنفس السبب بحكم بساطته وواقعيته » نقلا عن مصطفي مصباح بارا » وضع ضحايا الاجرام في 
النظام الجناني ۰ دراسة نقدية لنظام الجنئي في ضوء معطيات علم الضحية . رسالة دكتوراة . الاسكندرية 1996م 
ص307-306 














ومما تقدم یتضح لنا ان سباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية واقعية تخرج 
عن النطاق الشخصي ‏ وهي صفة وظروف تتعلق بالفعل فترفع عنه الصفة 
الاجرامية وتقلبه الي عمل مشروع مبرر لهذه الظروف التي احاطت به ۰ فهي اذا 
يستفيد منها كل من شارك بالفعل او تدخل فيه » وتمنع من حيث النتجية العقاب 
باعتبار ان الفعل اقيم علي قاعدة التبریر لا علي قاعدة التجریم (۱) . 

وبذلك نکون قد انتهینا من دراسة الفصل التمهيدي والذي تتاولنا فيه بشئ 
من الایضاح لماهية اسباب الاباحة وكذلك الطبيعة القانونية لها لنصل بعد ذلك الي 
صلب الموضوع الا وهو حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي 
الداخلي مقارنة بالفقه الاسلامي والذي سیکون مدار البحث والدراسة في الفصلین 
التاليين . 


()د. عبد السلام التونجي : المصدر السابق ص103 








مفهوم حق الدفاع الشرعي وطبیعته القانونية في القانون والفقه 
الاسلامي 

تمهید.- 

بداية نقول » أنه عندما نشاء نظام الدولة تدخلت هذه الأخيرة لتحدید مبلغ 
الصلح بين الجاني والمجني عليه ؛ مما مهد فیها بعد لظهور عقوبة الفرامة من 
ناحية وظهور الدیة(۳۵:۱:01:/1 . 6001 00لوالتي كانت مصدراً تاریخیاً لعقوبة 
الفرامة وترك نظام القصاص(» وما یعرف بقانون المثل من ناحية آخری ٠‏ والذي 
عرف كأثرا تاريخياً هو حق الدفاع الشرعي » إذ يقوم على تحویل المعتدي عليه حق 
الدفاع على نفسه ضد الإعتداء الموجه إليه من الجاني . 

وهذا الأثر التاريخي قاصر على مجرد المواجهة المباشرة للشر الذي أحدثه 
الجاني بالمجني عليه أما ما عداه ذلك فهناك إختلاف بين وواضحبين الدفاع 
الشرعي الذي يهدف إلى الحيلولة دون تمام العدوان أو درئه أو على الأقل توقيعه 
وبين القصاص الذي يهدف إلى الإنتقام من الجاني(6)- 

ومما تقدم يتضح أن الشرائع القديمة عرفت الدفاع الشرعي ۰ حيث أباحت 
شريعة الإغزيق القتل دفاعاً عن النفس أو الغير أو المال أو الشرف ونفت عن القتل 
وصف الجريمة إذا كان ضحيتة من الطغاة الذين يغتصبون حقوق الشعب في أثينا » 


() يجدر التنويه هنا إلى أن ظهور الدية ارتبط كنظام بديل الثأثير بظهور الملكية الخاصة للأسرة أو العشيرة : حيث باتت العائلة 
التكلة تقبل قل من المال مقابل إحجامها عن الإنتقام وطلب التأر من الجاني وذويه حقنا ١‏ للدماء وجي للضرر في أن 
دكتور ثروت أفيس الأسيوطي . فلفسة التاريخ العقابي مجلة مصر المعاصرة تصدرها الجمعية المصرية للإقتصاد السياسي 
والإجتماعي والتشريع بالقاهرة" السنة الستون العدد 235 دينار . 1969ف . ص226 - 227 . 

( 2) ولقد ذهب جانب من الفقهاء إلى القول بان قانون المثل أو مبدأ العين بالعين والسن بالسن ليس من قبل القصاص المعروف 
في الشريعة الإسلامية ‏ بحجة أن الأقدمين لو يراعوا فبه الجاني الشخصي المتعلق بالمسؤولية واقتصروا على مجرد الممائلة 
المادية ۰ ولهذا فضل أن يطلق على مبدأ مصلحطلح الثأر العين حتى لا يختلط بنظام القصاص في الشريعة الإسلامية . دكتور 
محمد كمال الدين إمام . المسؤولية الجنائية آساسها وتطورها" رسالة دكتراه كلية الحقوق . جامعة الإسكندرية المسؤولية الجنائية 
بیروت ۰ 1991ف ص4 . 

(۱) د. أحمد فتحي سرور . السياسة الجنائية . مجلة لقاتون والإقتصاد . العدد الأول . ص18 - 19 . 
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وهو ما نجده أيضاً في شريعة کورنیلیا الرومانية التي اعتبرت الدفاع الشرعي من 
الأعذار التي تحول دون قيام الجریمة(٩,‏ 

وقد عرفت تشریعات الدول المختلفة حق الدفاع الشرعي(٩).‏ 

هذا على صعيد التشریعات الداخلية للدول المختلفة » ولکن هل أن طبيعة 
الدفاع الشرعي الفقه الاسلامي والقانون الجنائي الدلخلي في التشریع الداخلي هي 
نفسها على صعيد القانون الدولي العام ؟ سیما وأن الدفاع الشرعي في التنظيم الدولي 
هو آهم مظهر لحق الدولة في البقاء » وذلك بالدفاع على نفسها ودفع الخطر الناتج 
عنه بكافة الوسائل اللازمة لدرئه . فقبل أن نجيب على هذا السوال كان لازما علینا 
أن نجيب عن تساؤل لا يقل أهمية منه وفحواه » هل لحق الدفاع الشرعي في القانون 
الدولي العام وجود في العصور القديمة كما هو موجوداً الآن على الساحة الدولية ؟ 
للإجابة على هذا التساؤل يجدر بنا تتبع أثره قبل قيام عصبة الأمم وفي أثناء عهدنا 
وحتى نشوء منظمة الأمم المتحدة وذلك كما يلي :- 
أولاً/ حق الدفاع الشرعي قبل قيام عصبة الأمم :- 

ساد مبدأ الحرب قديماً واعتبر حقاً تمارسه الدول لفظي ما نشأ بينها من 
منازعات » ولم يكن أمام الفقهاء من بدء الإعتراف به بإعتباره قانون العصر » مما 
حدا بالكنيسة في مطلع العصور الوسطى إلى البحث في حل هذه المسألة المتفاقمة 
» وكان لعلماء اللاهوت دورهم المميز في ذلك الأوان » حيث نادوا بفكرة الحرب 
الضرورية وأكدوا على فكرة العقاب على المعتدي 9) . 


)٠(‏ وتجدر الإشارة إلى أن نظرية الإباحة لم تكن قد رسخت في الفكر القانوني : حتى إن فقه القانون الروماني القديم كان يؤسس 
عدم العقاب في حالة توافر الدفاع الشرعي على أساس انتفاء القصد الجنائي . خلود ساسي عزاره ال معجون . النظرية العامة 
للإباحة . رسالة دكتوراه كلية الحقوق . جامعة القاهرة سنة 1984ف . ص8. نقلاً عن . عن دکتور مصطفى مصیاح ادبارة . 
وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي المصدر السابق ص23 . 

(7) لقد نص على الدفاع الشرعي تشريعات الدول تذكر منها على سبيل المثال مادة( 12) قانون العقوبات السوداني . مادة (6) 
وقانون عقويات هندي . مادة (59) . وقانون عقوبات نيجيري . مادة (47) . وقانون عقوبات عراقي مادة (70) . وقانون عقوبات 
بقولها "لا عقوبات" إذا وقع الفصل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي . 

() د. حسين عبيد . الجرائم الدولية . المصدر السابق . ص46 . 
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وقد واکب مطلع العصور الوسطی ظهور تجاه نحو تقييد حتی الحرب عن 
طریق ما عرف بالحرب العادلة!آوهي تلك التي بباح للدول المجني علیها إعنها 
بوصفها عقوبة تنزلها بالدولة المنتهكة سیادتها واعتبرت وسيلة لاستعادة هيبة القانون 
لنصرة الحق وقمع الظلم وقرار العدالة » وهذا التکیف لما عرف بالحرب العادلة قد 
اسبقه الفقهاء على هذه الحالة من الحرب.: 

سیما وأن فكرة الحرب العادلة التي نادي الفقهاء في ذلك الوقت والتي نالت 
تأييداً من الكنيسة بالرغم من تجاه فقهاء القانون الدولي العام في ذلك الوقت نحو 
الحرب والحد من ویلاتها ولظرارها التي فاقت كل تصور » إلا أن حق العرب قد 
سادت العلاقات الدولية في ذلکالوقت ولم تطقر فكرة الدفاع الشرعي بأنه خطوة أو 
مكلة لائقة بها » فحتی الحرب العادلة والتي نالت تأييداً من الكنيسة كما أسلفنا 
الذکر » الا آنها لم تقيد من حق الحرب التي فتحتها الدول لنفسها دون معقب 
علیها من حد تمارسه إن شاءت وبالكيفية التي أرادت ولا يهمها الأضرار المادية أو 
البشرية في شيء . 

ولکن بالرغم من أن العصور التي سبقت قيام عصبة الأمم وخلوها من 
تتظیم دولي ینظم الحرب مما جعل الدفاع الشرعي یندثر في تلك الآونة الا أن 
الشرعية الاسلامية قد نصت على حق الدفاع الشرعي في مبدأ دفع الهائل » والأصل 
في مشروعیته قول الله عز وجل ((الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص 
فمن إعتدى علیکم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا الله وأعلموا أن الله مع 
المتقين)) (!أسدق اله العطيم . 


فالعدوان في الإسلام محرم لكونه صورة من صور الظلم امتثالاً لقوله تعالى 
((وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين))!7©. 
سدق الله العظية 


۷ سورة البقرة لية 194 
() سورة البقرة . الآية 189 . 





فالاسلام حقيقة دين سلام ویدعوا البشرية إلى العیش في أمان واطمثنان ولم 
یکره أحد في الدخول فیه ۰ وتأکیداٌ لذلك قوله تعالی ((يأيها الذين أمنوا ادخلوا في 
السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين))!!) ٠‏ سدق الله العطيم 


ولغيبة تنظيم دولي محكم مثلما عليه الحال في هذه الآونة كانت الحرب 
تشتعل بين الدول ولاحظ الأسباب ٠‏ إما لأجل التوسع والهيمنة على حساب الدولة 
الأخرى أو نزولاً عند رغبة الحاكم ولم يكشف العرف الدولي عن حق الدفاع الشرعي 
إلا في الحادثة الشهيرة بالكارولين والتي وقعت سنة 1887ف فطغى حق الحرب 
العلاقات الدولية وأصبح حق للدولة ستعمله متى شاءت » وبالرغم من جهود الفقهاء 
في ذلك الوقت والتنبيه علي خطار الحرب ولظرارها ومحاولة الحد منها ولكن دون 
جدوى » الأمر الذي أندثر معه الدفاع الشرعي ولم يكن له أي وجود . 

ولكن هل تم النص على حق الدفاع الشرعي في ظل عصبة الأمم أم أن 
الحال ظل على ما هو عليه في السابق . 


ثانياً / حق الدفاع الشرعي في ظل عصبة الأمم:- 


إن حق الدفاع الشرعي ظل عصبة الامم مكفولاً للدول حتى مشارف القرن 
العشرين دون أن يرد على ذلك الحق أية قيود تذكر . 

فالعالم شعر بأنه بحاجة إلى تنظيم دولي يكلف له حماية الأمن والسلم 
الدوليين » حيث أنه وبتوقيع الدول على معاهدة فرساي سنة 1919ف والتي 
وضعت حداً لحرب كونية أولى قضت على كل أخضر ويابس وانكوت فيها البشرية 
بنيرانها » فلم يعد أمام الدول المختلفة إلا التوقيع على ميثاق تنظيم دولي عرف 
بعصبة الأمم . 


208 سورة البقرة لية‎ ٠ 
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فعندما آنشئت عصبة الأمم آخذت على عانقها تقيين قواعد القانون الدولي ؛ 
وفعلاً تم عقد موتمر في لاهاي في 13 مارس سنة 931 اف وفود أكثر من 37 
دولة (۱). 

ولکن كان نصبة الفشل » ولم يتم الاتفاق الا على قواعد دولية تهتم بالجنسية 
وغیرها من المسائل الهامشية . 

ولکن بالغم من كل ذلك فقد أخذت العصبة على عانقها حفظ السلم والأمن 
الدولیین ومنع الحروب!2) " هادفة إلى استقرار السلم والأمن الدولیین مثل دعوتها إلى 
تخفیض التسلیح إلى الحد الذي یتفق ومقتضیات أمن الدولة تنص المواد من 10 
إلى 15 من عهد العصبة على واجب احتراف سلامة الإقليم والاستغلال السياسي 
للدولة ویکون مجلس العصبة مختصا بتقدير ما يراه في هذا الشأن » ولکن ما يؤخذ 
على المادة 12 من عهد العصبة إنها تخول الدول حق اللجوء إلى الحرب وتقيده 
فقط بعرض النزاع على هيئة التحكيم أو المحكمة الدولية » وبمرور ثلاثة أشهر من 
عرض النزاع بخصوص المسألة المطروحة ودون أن يصدر فيها أي حكم أو قرار 
من الجهة المطروحة عليها النزاع يكون من حق الدولة اللجوء إلى الحرب بعد مرور 
هذه المدة الممنوحة لها ومن تم فإننا نرى بأن نصوص عهد العصبة لم يحرم الحرب 
بصورة قاطعة » وانما أجاز اللجوء إليها بعد فوات المدة المحددة لعرض النزاع على 
الجهة المختسة.. 





ومن ناحية أخرى قضت المادة السادسة عشر من عهد العصبة بفرض 
عقوبات() ضد أي دول من دول العصبة تلجأ إلى الحرب » وبهذا الخصوص. 

إن هذا الغزو يمثل لجوء إلى الحرب ‏ وفرضت عقوبات إقتصادية على 
إيطاليا . 


(') د. محمد افظ غانم . الوجيز في القانون الدولي العام . ص27 . 
(۵) د. على صادق أبوا هيف . القانون الدولي العام . ص 606 . 
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وفي ذات الوقت تنص ذات المادة السابقة فقرة ثلائة منها على أنه (علی كل 
عضو في العصبة واجب تقديم المساعدة قبل عضو آخر بقصد مقاومة دولة قامت 
بانتهاك العهد من طرفها) ۰ من هذه الفقرة بالذات الفقه الدول استثناء يتعلق 
باستعمال حق الدفاع الشرعي من جانب دول العصبة وهو استثناء وراد على القيد 
العام لتحریر الحرب . 

ولكن يبقى هذا الموقف من الفقه محل نظر 9" » لأن تحریم الحرب لم يكن 
مطلقاً في عهد العصبة بل أجازته بعد فوات المهلة المحددة من عرض النزاع على 
هيئة التحكيم » وبما أن حق الحرب قد ظل مهيمناً على الساحة الدولية فمن ثم آندثر 
معه حق الدفاع الشرعي ولم يكن له أي وجود يذكر لأنه لا يمكن التعايش بين حق 
الحرب وحق الدفاع الشرعي » فإذا طفى الدول على الساحة الدولية أنذثر الثاني » 
أما إذا قيد استعمال حق الدفاع برزت معالم الدفاع الشرعي بعد ذلك » ونتيجة 
للقصور الذي اعترف ميثاق عهد العصبة (!!) فقد سعى المجتمع الدولي إلى تلاقي 
هذا العيب في الكثير من اللقاءات الدولية وتذكر منها معاهدة المعنوية المتبادلة سنة 
2 اف حاولت الدول المجتمعة في هذا المؤتمر تجريم الحرب العدوانية واعتبرها 
جريمة دولية/2!) ولكن للأسف الشديد لم يكتب لهذا الميثاق أي قدر من النجاح . 





. وفي نظرنا أن تحريم الحرب لم يكن مطلقاً في عهد العصبة حتى يكون له استثناء یتطق بإستعمال حق الدفاع الشرعي‎ )٩( 

( ") ترى أن المجتمع الدولي قد حاول تكملة النقص الذي شاب ميثاق عهد العصبة بإصدار مواثيق لاحقة عليه مثل ميثاق بریات 
كليوج ولوكارنو وغيرها من المواثيق الأخرى . 

(*) ويجدر التنويه هنا إلى أنه في نطاق القانون الدولي الجنائي لا يوجد تعريف للجريمة الدولية والأمر الذي فتح باب الاجتهاد 
على مصرعيه أمام الفقه الدولي الجنائي ومن التعريفات المقول بها في هذا الشأن هو أن الجريمة الدولية ما هي إلا سلوك إنساني. 
غير مشروع صادر عن إدارة إجرامية يرتكيه فرد باسم الدولة أو برضاء منها ۰ وينطوي على انتهاك لمصلحة دولية يقر القانون 
الدولي حمايتها عن طريق الجزاء الجنائي . دكتور فتوح عبد الله الشاذلي . القانون الدولي الجنائي . النظرية العامة للجريمة 
الدولية . دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية 2002 . ص206 - 207 . وهناك من قال بان الجريمة الدولية مفهومهان . مفهوم 
طبق وهي الجريمة التي تنهك القيم العليا لمجتمع الدولي مثل سيادة استقلال الدول وآمن وسلامة البشرية ويرتكبها في الغالب 
أجهزة الدولة أو بايعاز منها ۰ أما الجرائم الدولية بالمعنى الواسع فهي التي تمس مصالح الدولة كجريمة تزييف العملة والاتجار 
بالمخدرات . حمدي رجب عطية . الجرانم الدولية والتشريعات الوطنية واختصاص المحكمة الجنائية الدولية . دار محين الطباعة 
والنشر والتوزيع . ط1 . سنة 2002ف . ص34 - 35 . سالم الأوجلي . أحكام المسؤولية الجنائية الدولية في التشريعات الوطنية 
. دار مقارنة . الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع مصراتة . 
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فسعت الدول إلى توقیع معاهدة جنیف سنة 924 [ف حیث نص في مادته 
الاولی على تسوية آمر الخلافات الدولية بالطرق السلمية » ونص في مادته الثانية 
بتحریم اللجوء إلى الحرب في حالتین ۰ الأولى لا لاستعمال حق الدفاع الشرعي ۰ 
والثانية تتفیذاًلقرارات هذا المجلس ولکن لم يكتب لهذا المیثاق أي قدر من النجاح 
بسبب عدم توقیع بریطانیا على میثاق مع بقية الدول الموقعة والسبب الأهم هو فشل 
محاولات الجماعة الدولية نزع السلاح مما حدا بالدول إلى توقیع میثاق لوکارنو سنة 
5ف بين كل من بریطانیا وألمانیا وفرنسا وایطالیا وبلجیکا » وکانت هذه الاتفاقية 
الدولية آهم وثيقة دولية وقعت في تلك الأونة » وقد جاء في ذلك الميثاق بين 
بالحدود بين الدول وعدم اللجوء إلى الحرب لحل الخلافات الدولية إلا في حالات 


معينة وهي :- 


1- استعمال حق الدفاع الشرعي . 
2- الاشتراك في الحرب ضد دولة أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في عهد 
عصبة الأمم . 
3- تنفيذ قرار جمعية العصبة أو مجلسها وفق نص المادة 7/15 من ميثاق 
العصبة بشرط أن تكون ضد دولة بادئة بالعدوان!13) . 
ويجدر التنويه أن معاهدة المساعدة اعقّرت الحرب العدوانية عملاً غير مشروع » 
ففي عام 1923ف عرفت الحرب بأنها جريمة دولية. وكذلك اعتبرها بروتوكول 
جنيف لعام 924 آف . 
آما آهم وثيقة دولية وقعت في تلك الأونة هي میثاق بريان کلیوج الموقعة سنة 
8 اف "٩‏ بين وزير خارجية کل من أمريكا وفرنسا('ء وتعتبر أهم وثيقة دولية 
نصت على تحریم الحرب واللجوء إلى استعمال الطرق السلمية في حل المنازعات » 
کک ی س ی دج 
(") د. محمد اللآفي . المصدر السابق . ص92 . د. حسين عبيد . المصدر السابق . ص45 . 


(5') صادقت على هذه المعاهدة 65 دولة وقد كان بداية خطاب وزير الخارجية الفرنسي إلى الشعب الأمريكي بحث فيه الدول إلى 
إحلال السلام ويند فكرة الحرب . 





وقد تضمنت ديباجية المعاهدة على أنه انطلاقا من مبدأ زيادة خير الانسانية ؛ فقد 
حان العمل على نبد الحرب باعنبارها أداة سياسية وتوصلاً لدوام بقاء العلاقات 
السلمية بين شعوب الأطراف المتعاقدة » وبهذا فانه يجب تحقیق جميع التفیرات في 
علاقات الدول المتعاقدة بالوسائل السلمية » وأن كل طرف منها یسعی من الآن 
لتنمية مصالحة القومية عن طریق اللجوء إلى الحرب أن يحرم من حق الانتفاع 
بمزایا هذه المعاهدة(۹ . 

وبالرغم من أهمية هذا المیثاق في نبذة لفكرة الحرب في حل الخلافات الدولية 
إلاً نا نخلص إلى نتيجة مفادها أن حق الدفاع الشرعي حتی وان آشیر إليه في عدد 
من المواثیق والمعاهدات الدولية بقی في تلك المرحلة غير متمتع بمکانه حقيقية » 
وذلك بسبب عدم النص على تجریم الحرب مطلقاً واجازتها استثناء في حالة الدفاع 
الشرعي ۰ وبالرغم من الاشارة على تجریم الحرب في میثاق بریان کیلوج الذي أسلفنا 
ذکره » فان النص على الدفاع الشرعي لم يأتي بشکل صریح وواضح ۰ وحتی ما 
استخلصه الفقه من المذکرات المتبادلة بين حكومتي بریطانیا وفرنسا » فان کل دولة 

فظت لنفسها بحق الحرب تحت ستار حق الدفاع على النفس أما المواثيق 
الموقعة قبل میثاق بریان کیلوج فأغلبها لم یکتب له النجاح بسبب عدم تطبيقه . 





ثالثاً :- حق الدفاع الشرعي في ضل میثاق الأمم المتحدة(07:- 

بداية نقول أن عصبة الامم قد آخنقت في معالجة المشاکل السياسية الخطيرة 
إذ لم تستطع أن تفعل شيئاً لوقف اعتداء ایطالیا على الحبشة عام 935 آف » ولم 
تتمكن من منع ألمانيا تمزیق تشیکوا سلوفاکیا عام 1937ف ولم تستطع منع العدوان 
الياباني على الصین عام 931 اف ۰ كما أن العصبة قد بان ضعفها وفشلها بتوالي 


9') مشار إليه د. محمد اللآفي نظات في أحكام السلم والحرب . المصدر السایق . ص92 . 
(7') وضع ميثاق الأمم المتحدة يوم 26 يوليو سنة 1945ف بمدينة سان فإنسيكوا و أصبح ساري المفعول يوم 24 اكتوبر من 
نفس السنة ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية نظاماً مكملاً للميثاق . 
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الحروب في أوروبا واستفحل الأمر واشتد الخطر واشتعلت الحرب العالمية الثانية 
التي أطاحت بالعصبة() 

وعندئذ شعر العالم بالفجوة والقوة العميقة التي تركتها عصبة الأمم على 
مسرح العلاقات الدولية » فسعت الدول حثيثاً إلى بعث تنظيم دولي أكثر قوة من 
التنظيمات السابقة بأخذ على عانقه حفظ السلم والأمن الدولین » وفعلاً وبإنتهاء 
الحرب العالمية الثانية اتفقت خمسون دولة على انشاء تنظيم دولي عرف بالأمم 
المتحدة وكان ذلك سنة 1945ف ووصل عدد الدول سنة 1946ف إلى 55 دولة 
وبحصول الدول الثامنة على استقلالها وصل عدد أعضاء الأمم المتحدة سنة 
4 اف إلى 159 دولة(9! , 

وقد ورد النص على تجريم الحرب ومنها مطلقاً في ميثاق الأمم المتحدة 
وأجيزت الحرب إستثناء تمارسها الدولة » وذلك بإستعمالها لحقها في الدفاع الشرعي 
» ققد جاء النص عليه واضحاً وصريحا 20) » وهي الحالة الوحيدة التي يجيز فيها 
الميثاق اللجوء إلى القوة أي کون الدولة مضطرة إلى استعمالها(!2) ۰ وذلك لدرء 
عدوان واقع عليها . 

وبذلك حفظت حق الدول فرادي أو جماعات في الدفاع على النفس في حالة 
وفوع عدوان عليها » ومن ثم فقد تم النص على الدفاع الشرعي بصريح النص والتي 
كفلت للدول استعمال حقها في الدفاع على النفس وهو استثناء على القيد العام على 
الحرب فواضعوا الميثاق قد حرموا اللجوء إليها لحل النزاعات التي تحدث بين الدول 
» فإستعمال العنف والقوة في العلاقات الدولية مرفوض ومستهجن لأن غاية المجتمع 
الدولي هو العيش في وئام وسلام دائمين وتوجيه نظام البشرية نحو الرقي والتقدم 
للوصول إلى أفضل صيغة للتفاهم بين أعضاء المنظومة الدولية » حيث تنص المادة 
(*۸) د. عبد السلام صالح لفات ق چک 
() د. أحمد أبويكر الزايطتي . منظومة الأمم المتحدة .ط1 . الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع .ص40 . 
( ”) تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه لیس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص من الحق الطبيعي للدول فرادي 
أو جماعات في الدفاع على أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أعضاء الأمم المتحدة حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللآزسة 


الحفظ السلم والأمن الدوليين واعادة إلى نصلیه" . 
(21) د. علي صادق أبوهيف . المصدر السابق . ص827 . 
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4 من ميثاق الأمم المتحدة!2) لمجلس الأمن فمنع أي نزاع أو موقف دولي قد 
يؤدي إلى احتکاك دولي(23) . 

وحیث أن میثاق الأمم المتحدة یدعوا إلى التعاون الدولي وإنماء العلاقات 
الودية بين الدول » ویحرم اللجوء إلى لقوة لفظي النزاع ولا یجیزها الا استثناء في 
حالة الدفاع عن النفس أو الغیر . 

صفوة القول » إن میثاق الأمم المتحدة قد نص على الدفاع الشرعي الفردي 
والجماعي للدول في النص المادة 51 من المیثاق من ثم فقد تجنب القصور الذي 
شاب الاتفاقیات والمعاهدات الدولية السابقة ونص صراحة على تجریم اللجوء إلى 
الحرب مطلقاً لحل المنازعات الدولية السابقة » ونص صراحة على تحریم اللجوء إلى 
الحرب مطلقاً لحل المنازعات الدولية ولجازها استثاء کحق الدفاع الشرعي » ومن ثم 
ورد النص عليه صراحة وليس ضمناً . 

وسوف نتناول هذا الفصل من خلال مبحثين » تخصص المبحث الأول 
لمفهوم حق الدفاع الشرعي وعلاقة ببعض المفاهيم الأخرى ٠‏ بينما تفرد المبحث 
الثاني بدراسة أساس حق الدفاع الشرعي وطبيعته القانونية > وذلك على النحو التالي 


المبحث الأول : مفهوم حق الدفاع الشرعي وعلاقته ببعض المفاهيم الأخرى 


المشابهة له . 
المبحث الثاني : أساس حق الدفاع الشرعي وطبيعته القانونية في القانون 
والفقه الاسلامي . 


( *2) ولكن على الرغم من أن الميثاق يحرم اللجوء إلى الحرب لغض المنازعات الدولية ولكن في الواقع انفجر في العالم ضد سنة 
45ف أكثر من مائة حرب في بقاع العالم أدت إلى هلاك 20 مليون شخص وبقيت الأمم المتحدة عاجزة أمام عدد من هذه 
الأزمات بسبب استعمال حق النقض الفيتوا . هذا ما أشار إليه أمين عام الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة . 

() د. محمد اللآقي . المصدر السابق . ص94 . 
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المبحث الأول :- 
مفهوم حق الدفاع الشرعي وعلاقته ببعض المفاهیم المتشابهة. 


تمهید وتقسیم :- 

إن رجال القانون لم یالوا جهداً للوصول إلى مفهوم واضح للدفاع الشرعي ۰ 
وما مدی العلاقة بين حق الدفاع الشرعي ببعض المفاهیم الأخرى . 

فقد تناول فقهاء القانون حق الدفاع الشرعي بالبحث والدراسة في محاولة منهم 
لابراز مدلول هذه الفكرة في تحلیل مفهومها . 

لذلك سوف نقوم بتتاول هذا الموضوع في مطلبین ۰ الأول نتناول فيه مفهوم 
حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي؛ آما المطلب الثاني يتناول فيه 
علاقة حق الدفاع الشرعي ببعض المفاهیم المتشابهة . 
المطلب الأول / مفهوم حق الدفاع الشرعي في 
القانونو الفقه الاسلامي:- 

لعل الحدیث عن مفهوم حق الدفاع الشرعي یدعونا إلى ایضاح نقطة هامة 
ألا وهي أن الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي والدافع الشرعي في الفقه 
الاسلامي مفهوم قد يقترب من مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام الا أنه 
یختلف عنه باختلاف ضئیل . 
الدفاع لغة هو من الدفع والدغع لغة الازالة بقوة ومن کلامهم ادفع الشر ولو اصبعا(!) 
والدفع يحمل امرین الامر الاولي : ان يكون مصدراً ل (فعل) والامر الثاني يكون 
مصدرا ل (فاعل)» وکلاهما بنفس المعني( ونکرت كلمة ( دفع ) وكلمة (یدافع) في 
القران الكريم وذلك في قوله عز وجل [ان الله یدافع عن الذين امنوا انه الله لا يحب 
كل خوان كفور ](!) وفي قول الله عز وجل [ ماله من دافع ]2) والشرعي من الشرع 
وقد الحقت به باء النسبة بنسبة الدفاع عليه . 
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والشرح لغة من شرع(شرع للقوم) أي سني لهم شريعة ‏ وبها سمي ( ما يشرع للعباد 
شريعة )(0. 

لذلك فإننا سنقسم الکلام في هذا الموضوع إلى ثلاثة فروع نبحث في الفرع الأول 
عن مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي أما الفرع الثاني فسوف نتناول 
فيه مفهوم حق الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية ‏ وأما الفرع الثالث فسوف 
نتناول فيه مفهوم حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام وذلك كما يلي :- 


الفرع الأول / حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي :- 


إن مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي يتمثل في کونه حقاً 
لكل إنسان يهدد بخطر حال غير مشروع ۰ على نفسه أو ماله أو نفس الغير أو 
ماله » حيث يمكنه درء هذا الخطر » للحيلولة دون استحالة إلى ضرر ٠‏ أو للحيلولة 
دون الاستمرار في تفاقمه » وهو يفرض حصول فعلين هما ٠‏ الاعتداء والدفاع » فلا 
يعد في الصورة الأولى انتقاما ) لا يقره المشرع » ويستطيع المعتدي عليه في 
الثانية الاحتماء بالسلطة العامة (2) وذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن حق الدفاع 
الشرعي عن النفس هو حق طبيعي أزلي ومقدس لا يقبل التنازل عنه سواء من 
جانب الفرد أو الجماعة وهو النتيجة الطبيعية لحقهم في البقاء والمحافظة على 
النفس » كما اعتبر آخرون الدفاع الشرعي مبدأ من مبادئ الحق الطبيعي . وقد 
عرف فقهاء القانون الجنائي حق الدفاع الشرعي نذكر منها التعريف الذي يقول بان 


( سورة الطور الاية 8 

3 لسان العرب ابن المنظور ج10 ص 40 

( *) ولقد كرست ذلك المحكمة العليا المصرية في قضائها . حيث قضت إن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن 
ما قارفه الطاعن من تعد إنط كان من قبيل لقصاص والانتقام ٠‏ فان ما آورده الحكم وذلك عليه تدليلاً سالفاً من نفس توافر حالة 
الدفاع يتفق وصحيح القانون ۰ إذا كان من المقرر آن تقدير الوقائع يستنتج منها حالة الدفاع الشرعي أو إنتفاؤها متعلقة بموضوع 
الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب متى كانت الوقائع مؤيدة إلى التنيجة التي رتبتها علیها" . طعن رقم 2005 لسنة 
ا6ق . جلسة 1993/10/5 نقلا عن الدكتور عبد الحكيم فاد . الموسوعة الجنائية . التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه 
وأحكام النقض . المجلد الأول . دار الفكر والقانون . المنصورة . لسنة 2000ف . ص411 . 

(*2) د. حسني عبيد . الجريمة الدولية . المصدر السايق . ص43 
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الدفاع الشرعي (استعمال القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالایداء حقا 
يحميه القانون لل 
وعرف ايضا بأنه الحق الذي يقرره القانون لمن يهدده خطر اعتداء في ان يسده 
بالقوة اللازمة © . 
وعرف ايضا بأنه دفع اعتداء اجرامي علي وشك الوقوع بدرء الخطر عن نفس 
المدافع او عن ماله او عن غیرو() 

كما نصت المادة 328 من قانون العقوبات الفرنسي على أنه لا جريمة ولا 
عقاب الفصل والجروح والضرب الناتجة على الضرورة الحالة للدفاع عن النفس أو 
عن الغير ‏ وقد نظم قانون العقوبات المصري أحكام الدفاع الشرعي في المواد 
5ع - 251ع ؛ على أنه لا عقاب مطلقاً على قتل غير أو إصابة بجراح أو 
ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله © . 

وعن نفس الغير أو ماله ؛ وقد بينت هذه المواد الظروف التي ينشأ عنها هذا 
الحق والقيود التي ترتبط بها 7”) وقد نظم قانون العقوبات الليبي في المادة 700ع 
الدفاع الشرعي ۰ حيث نصت هذه المادة على أنه (لا عقاب إذا ارتكب الفصل أثناء 
استعمال حق الدفاع الشرعي ) 27 » وكذلك نصت المادة 55 من قانون الجنائي 
السوداني على حق الدفاع الشرعي حيث قالت أنه (لا جريمة في فصل يقع عند 
استعمال حق الدفاع الشرعي استعمالاً مشروعاً) ؛ والتي تقابل المادة 2:/! الجنائي 
السوداني الجديد والتي تنص على أنه (لا يعد الفصل جريمة إذا وقع عند استعمال 
حق الدفاع الشرعي استعمالاً) وذلك : 

1- لان يقظة وسهر القضاة لا يمكن أن يستعاض بهما عن يقظة وسهر كل 
فرد على حقوق نفسه . 









3 ات المصري ؛ المصدر السابق صر 199 
62 محمود ابراهيم اسماعيل شرح الاحكام العامة في قتون العقوبات المصري ٠‏ الطبعة الثاني لسنة 1959م دار الفكر العربي 
#١‏ محمد القضل المبادئ العامة في نون القويات صر 
۵٩ (‏ د. محمد مصطفى يونس . القانون الدولي الإنساني . القاهرة . دار النهضة العربية . ط3 . لسنة 1996 . ص 225 . 
( 27 د. علي بدوي . أبحاث في التاريخ العام للقانون . الإسكندرية . مكتبة نورس للطباعة . بدون تاريخ .ص15 
() د. محمد رمضان بارة . الأحكام العامة للجريمة . المصدر السايق . ص175 








2- لأن الحقوق من القانون لا يمكن أن یعوق أو یکبح جماح الأشرار کالحقوق 
من المجموع الكلي للمقاومة الفردية . 
3- لأن الدولة إذا حرمت الفرد من هذا الحق فانها تصبح بفصلها هذا مساهمة 
مع کل المعتدین في أفضالهم(*) . 
لا سیما وأن حق الدفاع الشرعي يبيح للشخص الحق بارتکاب كل فصل یلزم 
لدفع جريمة تقع إضواراً به أو بغیره » ولیس لهذا الحق وجود متی وجد متسع من 
الوقت للالتجاء لحماية السلطة العامة » وذلك بنص المادة «,/جنائي سوداني 
والمادة 70 مکرر لا عقوبات ليبي والمادة 70 مکرر/2ع ليبي ۰ کل هذه المواد 
نظمت حق الدفاع الشرعي . 


(””) د. محمد محي الدين عوض . قلون العقوبات السوداني . معلقاً عليه لسنة 1967 . ص62 
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ویجدر التنويه هنا إلى أن كل فعل مباحاً ما لم ينص على تجریمه والعقوبة 
المترتبة عليه تطبيقاً لمبدأ الشريعة الجنائية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون)(30) 

وقد خول القانون هذا الحق لجميع الأفراد استثناء من التجريم لأنه يتفق مع 
أهداف النظام القانوني بأسره ۰ فالنظام القانوني بهدف إلى تحقيق المصلحة العامة 
ولا يفوتنا هنا إلى أن يشير إلى أن العلة في تشريع حق الدفاع الشرعي تتمثل في 
إنجاز ظل سلطة الدولة الأمن في آن يشمل كل رفعة فيها » وان العلة كذلك في 
إنجاز عن توفير الحماية في أي لحظة لم يقم فيها (61 . 

وهذه العلة وحدها تكفي لأن يكون حق الدفاع الشرعي سبباً يبيح لمن اعتدى 
على حقه أن يدفع ذلك العدوان عنه (62 . 

وفي هذا يقول بنتام #) (ان حق الدفاع الشرعي ضروري للغاية اذ ان حرص 
القضاة لا يمكن ان يقوم مقام حرص الافراد علي حقوق انفسهم ؛ وان الخوف من 
القانون لا يمكن ان يردع بفعالية الاشرار من الناس » كما يردعهم الخوف من دفاع 


(*) إن هذا المبدأ من المبادئ العامة للقانون الجنائي والذي نص عليه في نظام وما الأساس المعن لإنشاء المحكمة الجنائية 
الدولية وذلك بنص المادة 22 من هذا النظام والتي ينص فيها بأنه لا جريمة إلا بنص والتي جاء فيها أنه : 
1- لايسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساس مالم يشكل السلوك المضی » وقت وقوعه جريمة تدخل في 
اختصاص المحكمة . 
2- يؤول تعريف الجريمة تأوا دقيقاً ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القیاس . وفي حالة الغسوض يفسر التعريف 
لصالح الشخص محل التحقيق أو المقضاة أو الإذابة . 
3- الاتؤتر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام الأساس 
٠‏ وتنص من هذا النظام على أنه (لا عقوبة إلا بنص والتي جاء فيها لا عقاب أي شخص أدانته المحكمة 
إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي" ؛ نضام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) . الباب الثالث . ص23 . 
( ") تلزمالموانة هنا بين المصلحة العامة في سيادة حكم الفانون من خلال الأجهزة والمؤسسات الرسمية من جهة والمصلحة 
الخاصة في حماية النفس والمال من الخطر من جهة أخرى فالمطلوب ألا تتوسع في السماح للمواطن بأخذ القانون في يد بينما لا 
تحرمه في نفس الوقت من الحق في حماية النفس والمال في الحالات الضرورية ۰ وفي الحدود الضرورية في نفس الوقت ٠‏ وهذه 
الموازنة مستمدة بالطبع من خلال نصوص القانون وشرحها وتطبيقها بواسطة المحاكم على وقائع القضايا المحدودة . دكتور عمر 
يوسف . النظرية العامة للقاتون الجنائي السوداني . المصدر السايق . ص154 . 
(32) د. يس عمر يوسف . المصدر سيق ذكره . ص154 . 
(4) جيرني بنتام راتدال من رجال القانون الانجليز تخرج من جامعة اكسفورد عمل بالمحاماة من اهم مؤلفاته نظرية العقوبات 
ولماكفيلي - مدخل مبادئ الاخلاق والتشريع والقانون الجنائي - انظر د. نعيم عطية - موسوعة حقوق الانسان عن الفلسفة 
الدستورية للحريات الفردية طبعة 1989م ص52 
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الافراد عن انفسهم » ومن يعمل علي الحرمان من هذا الحق یکون قد مکن من 
شرورهم )() 


الفرع الثاني / مفهوم حق الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي :- 
عرفت الشريعة الإسلامية نوعي من الدفاع الشرعي وذلك كما يلي : 


آولاً : دفاع شرعي خاص ويسمىاصطلاحا بدفع الصائل °3 . 

حیث عرفت الشريعة فقهاء الشريعة الدفاع الخاص بعدة تعریفات فعرفه الفقیه 
عبد القادر عود:( بأنه (واجب الانسان في حماية نفسه او غيره وحقه في حماية 
ماله او مال غيره في کل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا الاعتداء 
( 
وعرف الدكتور داؤؤد العطار (3) بانه سلطة وقائية يكون بموجبها للشخص او عليه 
فعل ما يلزم لدفع خطر حقيقي غير مشروع حال علي حق معصوم من نفس او 
عرض او مال لمسلم او ذمة او مستأمن )٩‏ فالقصد الاساسي من الدفاع الشرعي 
هو اتقاء الاخطار التي يتعرض لها الانسان . 
فسواء اكان هذا الدفاع واجبا ام حقا مقصودا به دفع الاعتداء وليس عقوبة عليه 
بدليل ان دفع الاعتداء فعلا لا یمنع من عقاب المعتدي علي اعتدائه الإسلامية 
الدفاع الشرعي الخاص بأنه (واجب الانسان في حماية نفسه أو نفس غيره وحقه في 


)١‏ مصعب الهادي حق الدفاع الشرعي » مرجع سايق ص8 

( ") الصائل إسم فاعل مشتق من المصدر صال أو صولاً . ويعني الإستطالة أو الوثب ۰ فأصائل من الرجال هو من يظرب الناس 
ويتطول علیهم , والجمل الصائل هو الذي يهاجم ر(عیه ویعضه . راجع في ذلك ابن منظور . لسان العرب . دار بيروت 
(بدون تاريخ) المجلد الحادي عشر حرف اللآم فصل الصاد . ص387 . 

2 من رجال القانون والقضاه والمحاماة من اهم مؤلفاته التشريغ الجناني الاسلامي - ارضاعنا السياسية » انظر ترجمتة في عمر رضنا 
كحالة - معجم المؤلفين - الطبعة الاولي لسنة 1993م مؤ. هجو 

( داؤؤد العطار من 8 8 
الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية توفي سنة 1983م انظر ترجمته في محمد خير رمضان تكملة معجم لمزلفین - الطبعة الاولي 
ستة 1997م - دار ابن قدم للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

د. داؤؤد العطار - لداع الشرعي في الشريعة الاسلامية - الدار الاسلامية لسنة 1981م ص18 

١‏ د. عبد القادر عودة . المرجع السابق ص473 
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حماية ماله أو مال غيره من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفع هذا 
الاعتداء) 64 . 

فسواء أكان هذا الدفاع واجباً أم حقا مقصودا به دفع الاعتداء وليس عقوبة 
عليه بدليل أن دفع الاعتداء فعلاً لا يمنع من عقاب المعتدي على اعتدائه (°5 . 
ثانيا : دفاع شرعي عام . ويسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (36) . 

لقد دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة 
ولجماع الأمة . 

ويجدر التويه هنا إلى أن الأمر بالمعروف تابع للمأمور به إن كان واجباٌ 
فواجب وان كان ندباً فندب» وأما النهي عن المنكر فقد ذكر انه يجب كله لأن جميع 
المنكر تركه واجب لإتصافه بالقبح (°7 . 

اما شيخ الاسلام ابن تیمیةل3) فيقول عند حديثه عن الولايات الاسلامية (اذا 
كان جماع الدين وجميع الولايات الاسلامة هو امر ونهي » فالامر الذي بعث الله به 
رسوله الكريم وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وهذا نعت النبي صلي الله 
عليه وسلم والمؤمنين كما قال الله عز وجل (والمؤمنون والمؤمننات بعضهم اولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )6 


(“) د. يس عمر يوسف . المصدر السابق . ص153 

(5”) د. عبد القادر عودة . التشريع الجنائي الإسلامي . الجزء الأول . ص473 . د. يس عمر يوسف . المصدر السابق . 
ص153 . 

(*) د. يس عمر يوسف . المصدر السايق . ص154 . 

( 37) أبوا القاسم جاز الله محمود بن عمر الزخشري . الكشاف عن حقانق التزيل وعيوب الأقاويل في وجوه التأويل . دار المعرفة 
بیروت 

(5) ابن تيمية هو احمد بن عبد الحكيم بن عبد السلام بن القاسم الخضري النميري الحراني الدمشقي ابو العباس تقي الدين بان 
تيمية ولد في حران سنة 661ه - وتحول به ابوه الي دمشق ورحل الي مصر فتعصب عليه جماعة من اهلها فسجن مدة ونقل الي 
الإسكندرية وسافر الي دمشق واعتقل بها وتوفي 728ه وكان داعية اصلاحي في الدين تصنيفاته كثيرة منها الفتاوي . السياسة 
الشرعية نظرية العقد انظر ترجمته في ابو يعلي الحسن بن محمد بن الحسين بن محمد خلف - طبقات الحنابلة - دار المعرفة 
بيروت (د.ت ) ج2 ص 151 

(6) سورة التوبة الاية 71 
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ویحذر الله سبحانه وتعالي عن سوء عاقبة المنکر ینتشر وان ينهي عنه 
ویقول ( لعن الذین کفروا من بني اسرائیل علي لسان داؤؤد وعيسي بن مریم ذلك بما 
عصوا وکانوا یعتدون الا ینتهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون)() 

ولقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم (کلا والله لتأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنکر ولتأخذنا علي يد الظالم ولتاطرنه علي الحق اطرا ولتقصرنه علي 
الحق قصرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم علي بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم)( 

وقد اوضح الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم اساليب النهي عن المنكر 
وتغييره حسب الاستطاعة ۰ وذلك في قوله صلي الله عليه وسلم (من رأي منكم منكرا 
فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الایمان)2) 

ولعل مما يبين عظيم شأن الامر بالمعروف والني عن المنكر وروده في 
وصية لقمان عليه السلام لابنه في قوله عز وجل (يا بني اقم الصلاة وامر 
بالمعروف وانهي عن المنكر واصبر علي ما اصابك ان ذلك من عزم الامور)4) 

وكذلك قال الرسول صلي الله عليه وسلم ( مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 
قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم )6 

وكذلك في قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي 
الله عليه وسلم يقول : ( ان الناس اذا رأوا منكرا لا يغيرونه اوشك ان يعمهم الله 
بعقابهم)٩)‏ 

واجمع فقهاء المسلمین علي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر فرض 
كفاية اذا قام به اهلة تسقط الاسم عن الباقين بقوله عز وجل : (ولتکن منکم امة 
يدعون الي الخير وينهون عن المنكر )27 

وكذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم (من قتل دون ماله فهو شهيد)!8) 
(7) سورة المائدة الاية 87 - 79 
© ت رش لاحي ارا التي رف مدر ات بن ري ليق القافة مكب الزغراء تة 1891م 
ور لقن اد 17 
50 سنن ابن ماجة تحقيق محمد فزاد عبد الباقي الق 


(*) المرجع السابق 140 
۲ سورة آل عمران اية 104 





اهرة - عيسي الحلبي - لسنة 1953م ص241 
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وفي رواية اخري قول الرسول صلي الله عليه وسلم ( من اتي عند ماله فقتل 
فهو شهید )!1 

وفي قول الرسول صلي الله عليه وسلم ( من قتل دون ماله فهو شهيد وقتل 
دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهید)(2) 

وفي قول الرسول صلي الله عليه وسلم ( من قتل دون مظلمة فهو شهید)(3؟ 

وروي عن ابي هريرة#) انه قال جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه وسلم 
:( قال يارسول الله ریت ان جاء رجل يريد اخذ مالي » فقال لا تعطيه مالك › قال 
أرأيت ان قاتلني ء قال اقتله » قال ارأيت ان قتلني قال : انت شهيد » قال ان قتلته » 
قال هو في النار )(5) 

فالدفاع الشرعي كما تراه الشريعة الاسلامية من انه اذا واجب فليس للمدافع 

يتخلي عنه ۰ اما اذا كان حق فعليه ان يدفع الاعتداء وله ان لا يدفعه » وقد 
اتفق الفقهاء علي ان دفع الصائل واجب علي المدافع في حالة الاعتداء علي 
العرض () 

ويجدر التنويه هنا الي ان قتال الرسول صلي الله عليه وسلم كان لاحد 
الامرين الاول اعتداء سابق وقع فعلا من المشركين والامر الثاني وقوف الملوك 
والامراء في وجه الدعوة الاسلامية ومحاولة ضمها او علي الاقل الحد منها » ولذلك 
كانت حروب الرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار كلها دفاعاً عن الإسلام 


وأمنهاة6 . 





93 -5 صحيح البخاري‎ ١ 

)2094( 86-2 سنن بان ملجة‎ )1١ 

2) سئن الترمزي 4/ 681 (1440) 

'3) سنن النسائي 7 / 117 ( 4096) 

4) عبد الرحمن بن صخر الدوسي اسلم في السنة لاسابعة للهجرة ولزم صحبة الرسول صلي الله عليه وسلم » اكثر الصحابة حفظا 
للحدیث وزولية له توفي 55ه . انظر ترجمته في الزركلي / الاعلام - مرجع سابق ج4 ص 80 

(5) صحيح مسلم / 2 / 163 

( راجع في تفصيل ذلك وبین اراء الققهاء في هذه الما د. محمد السرطاوي » دقع الصائل او الفاع الشرعي الخاص مجلد 
الدراسات الشرعية والقانون تصدرها عمادة البحث العلمي بجامعة عمان الاردن - المجلد السانس عشر - اكتوبر 1989م ص 60-59 
(") محمد سليم غزوي . حرب إبادة الجنس البشري . ط2 . مؤسسة شباب الجامعة للطباعة الإسكندرية . ص76 
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فالقتال في الاسلام مباح فقط لدرء ورفع الظلم » والدفاع على النفس 
فلا يقابل الاعتداء إلا بمثله ولا يجوز الانتقام الجماعي من البشر الأبرياء » فذلك 
ظلم وبغي كبير » نهى الله تعالی عنه في قوله إل عافد مف عاق وأ بشل 
ما عوفدم به 09 . صدق الله العظيم ١‏ ات 
: 59 أن أساس القاعدة القانونية هو القوة الإلزامية المتمظة في الإرادة 
الإلهية كما تشخصت في القرآن الكريم وصحیح الحديث » فجوهر القاعدة القانونية 
هي الإرادة الإلهية الشارعة 40) . 
وعلى هذا فقد جازت الشريعة الإسلامية الدفاع على النفس وأجازته أيضاً 
على الحليف ٠‏ وتأكيداً ذلك قول الله عز وجل (( واعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا 
علیکم ))0 , 
قصار القول إن القاعدة في الإسلام هي الحفاظ على السلام وما الحرب في 
السلام الا استثناء مقصوداً منها الدفاع على النفس أو المال أو الحلف ؛ فالحرب 
المشروعة في الإسلام هي التي يقصد بها درء العدوان ورفع الظلم والقضاء على 
البغي والفتنة . 
والمنطق بقول بأنه مادامت في الشريعة الإسلامية تفصل قواعد القانون 
الدولي العام عن الحرب والسلم والمعاهدات” ۰ فلابد أن تكون هذه القواعد هي 
أساس القانون الدولي العام » ولكن فوق كل ذلك فإن أستاذ القانون الدولي العام في 
أكاديمية العلوم الدولية في لاهاي والذي كان وزيراً لخارجية هولندا سنة 1936ف 
أثبت أن فيتوريا وسوارز أول من فكرة في قواعد القانون الدولي إلا أنها كانا يتمثلان 
ويتتبعان القواعد الدولية في الشريعة الإسلامية وأن جروسيوس أبو القانون الدولي 
الحديث نقل عنها » حيث عدد .... دي ثوب الكثير مما سبق الإسلام به واورد 





() سورة النحل . الآية 126 . 

(**) محمد طلعت القيمي . قانون السلام . داسة مقارنة . منشأة المعارف . ص106.107 

(") سورة ١‏ .الآية 

(*) د. محمد أبو زهرة . نظرية الحرب في الإسلام . المجلة المصرية للقانون الدولي . العدد رقم 14 . سنة 1958 ف . 
ص23 
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وصية أبوبكر الصدیق رضي الله عنه لقاند أول جيش إسلامي بعثة أبوبكر الصدیق 
لفتح الشام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد جاء في وصية الخليفة 
أبوبكر الصديق إلى قائد جيشه (لا تقتلن امرأة ولا صبيا لا كبيرا هرما ولا تقطعن 


شجرة مثمرة ولا نخلاً ولا تحرقها ولا تخربن عامرا ولا تقتلن شاة ولا بقرة إلا لمأكله) 
۹ 


الفرع الثالث / مفهوم الدفاع الشرعي في القانون الدولي الدولي العام:- 


بداية القول أن أغلب فقهاء القانون الدولي عرف الدفاع الشرعي بما لا يخرج 
عن كونه (حق یستخدم ضد السلوك المعیب الذي ينتهك واجباً بفرضه القانون الدولي 
على الدولة وتفترض ممارسة عدم توافر وسيلة بديلة لحماية حقوق جوهرية مفيدة 
للدولة المهددة بالخطر ؛ ويجب أن يكون الخطر جديا وواقعاً أو حلاً » يجب أن 
تكون إجراءات الدفاع الذات معقولة ومحددة بحدود ضرورية الحماية ومتناسبة مع 
الخطر 9“ . 

وخير مثال على حق الدولة في الدفاع الشرعي عن نفسها هو قيام مصر 
بقواتها المسلحة وجميع طوائف الشعب » برد العدوان الثلاثي الصهيوني الفرنسي 
البريطاني في 29 أکتوبر 956 اف حیث لم تتحمل مصر أية مسوولية عن أي عمل 
قامت به أثناء ممارستها حقها في الدفاع عن نفسها ۲*9 . 

ویجدر التنويه إلى أنه من المسلم به فقهاً وقضاءاً أن حق الدولة في الدفاع 
عن نفسها حق طبيعي مستمد من وجودها ۰ وتعمل القانون الدولي على تنظیم 
مباشرته دون المساس بأصله . 


(") د. محمد آبو زهر . نظرية الحرب في الإسلام . المجلة المصرية للقانون الدولي . العدد رقم 14 . سنة 1958 ف . ص23 
(**) د. محمد طلعت الغنيمي . الوجيز في قانون السلام . منشأة المعارف الإسكندرية ‏ سنة ۰1975 ص210 

( ؟) د. وال آحمد علام . مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولية الدولية . دار النهضة العربية ط2001ف . ص30 . د. حامد 
سلطان . القانون الدولي العام في وقت السلم دار النهضة العربية القاهرة . الطبعة الخامسة . سنة 1972ف . ص214 . 
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قالدقاع الشرعي یمثل في القانون الدولي العام حقاً یقرره القانون الدولي لأحد 
أعضائه الجماعة الدولية( ؛ ويمثل في استخدام القوة لصد عدوان مسلح بشرط أن 
يكون لازما لدرنه ومتناسباً مع قدره على أن یتوقف عندما يتخذ مجلس الأمن التدابیر 
الآزمة لحفظ السلم والأمن الدوليين(7 . 

ولا سیما وآن من إحدى الغایات الرئيسية للقانون وعلی أي مستوی كان هي 
معالجة النزاعات إما لمنع وقوعها أو لتسویتها » وهذا القول ینطبق على القانون 
الدولي الذي وجه اهتمامه طوال تاريخه بالنزاعات بين الدول وادراك رجال السياسة 
والکتاب القانونیین على مر الأيام أن النزاعات ليست كلها ذات طبيعة واحدة » وأنه 
لابد بالتالي من تطور إجراءات مختلفة لمعالجة أي نوع من النزاعات بصورة فعالة 
بيد أن آقدم وسيلة لتسوية النزاعات وأکثرها شيوعا وأقلها إزدواجا بالتفاصيل الاجرامية 
هي المفاوضات الدبلوماسية » وقد اعترفت الأنظمة القانونية القديمة للدول المختلفة 
بوجود إلتزام قانوني وبين سلوك سبيل التفاوض قبل اللجوء إلى استخدام القوة حيث 
كان مجلس الحكماء في أوروبا القديمة ويوفد سفراء يعرضون طلبات حكومية متهمة 
ولكن مع تقدم العصور أصبح حق الحرب مكفول للدولة تستعمله متى شاءت 
وبالوضع الذي يروق لها » حيث مفهوم الحرب على السياحة الدولية مما جعل حق 
الدفاع الشرعي منذراً » ولكن كان للعرف الدولي دوره البارز في الكشف عن حقيقة 
الدفاع الشرعي ٠‏ وقد أتضح دوره في المحادثة الشهيرة بالکارولین(8*) . 

وأن للعرف الدولي أهمية ۰ فان الدفاع الشرعي قد اعتمد على معيار 
المصالح الحيوية للدولة » وبالتالي كانت الدولة وفق ذلك المعيار متمتعة بسلطة 
تقديرية واسعة لإتخاذ ما تراه من تدابير مناسبة في حالة تعرضها لعدوان » وذلك 
حماية لمصالحها الحيوية الخاصة ومعيار المصالح الحيوية لم تكن يخضع لتقدير 
جهة أعلى من الدولة » ومن ثم تمتع حق الدفاع الشرعي وفق هذا المعيار بمفهوم 


( ) وذلك بنص المادة 15 من ميثاق الأمم المتحدة سالف البيان . 
(*) د. محمد محمود خلف . حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي . ط2 لسنة 1977ف . 113 . 
(**) د. حسين عبيد . المصدر السابق . ص59 


41 





واسع غير محدد » ومن ثم یمکننا القول بان مفهوم الدفاع الشرعي وفقاً للعرض 
الدولي هو تقريباً مثل حق البقاء وحالة الضرورة » وبالتالي فان معیار المصالح 
الحيوية لم يكن یخضع لتقدیر جهة أعلى من الدولة ٠‏ ومن تم یمکننا القول وحالة 
الضرورة » بالتالي فان معيار المصالح الحيوية لغة الغموض مما كانت معه الحاجة 
للاخذ بالتفسیر الضیق لنص المادة 51 من میثاق الأمم المتحدة سالفة البیان وأن 
الممارسات الدولية قبل الحرب العالمية الأولى قد اتسمت بانتهاك المعاهدات الدولية 
» ناهيك عن الانتهاکات المتكررة لقواعد القانون الدولي() . 

وبالرغم من أن العقدین الأولين من هذا القرن قد تضمن اتفاقيات تعلقت 
بتسوية نزاعات دولية بالطرق السلمية (5۳) . 

وتبين من الأسلوب الذي اتبع في المعاهدات بعد الحرب العالمية الأولى أنه 
تم إحراز بعض التقدم في هذا المجال » ففي سنة 1926 على سبيل المثال ثم توقيع 
إتفاقية لوكارنو بين كل من بريطانيا وبلجيكا وألمانيا » وتعهدت الدول المتعاهدة على 
سبيل حل النزاع الذي ينشأ بينها بالطرق السلمية!!5) ؛ وأكد على نفس هذا النهج 
ميثاق بريان كليوج ۰/۳ وجاءت إتفاقية لاماس الموقعة سنة 1933 بين عدد 
من دول أمريكا اللاتينية » بالإضافة إلى إدانة الحرب » نظمت هذه المعاهدة دعوة 
الدول إلى استعمال الوسائل السلمية كل النزاعات الدولية ولكن بالرغم من عدد هذه 


( ۳ أعمال القانون الدولي . ط1 نيويورك . سنة 1998ف . ص34 . 

(") جولة اللجنة القانونية الدولي لسنة 1992 . المجلد الثاني . ج1 . وثائق الدورة الرابعة والأريعين الأمم المتحدة . ص42 

( '”) لقد آبرمت بعض الدول الأروبية هذه الإتفاقية في عام 1926 ۰ حيث وافقت هذه الدول على تجريم الحرب فيما بينها واللجوع 
إلى التحكيم الإجباري لتسوية | سواء كانت هذه المنازعات ذات طبيعة سياسية أو قانونية ٠‏ كما نجحت الدول في استصدار 
قرار من الجمعية السومية لعصبة الأمم عام 1927 ياجماع الإردي ٠‏ يقرر بأن حرب العدوان جريمة دولية . د. أبوالخير أحمد 
عطية . المحكمة الجنانية الدولية "دراسة النظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فیها" . الناشردار النهضة 
العربية القاهرة . سنة 1999 . ص98 . 

( **) إبرام ميثاق بربان كليوج " BRAND - ۸۴11-0٤6‏ ۳0۷/6 " في 27 أغسطس 1928 , والذي انضمت إليه أكثر 
من ستين دولة وأقرت بأن حرب الإعتداء هي عمل غير مشروع ٠‏ وأعلنت الدول صراحة إستنكارها الشديد للإلتجاء إلى الحربلتسوية 
الخلافات الدولية . كما أعلنت نبد الحرب في علاقتها المتبادلة يا عتبارها أداة لتنفيذ سياساتها القومية ‏ والتژم الدول بتسوية 
خلافاتها الدولية بالوسائل السلمية . د. صلاح الدين عامر . مقدمة الدراسة القانون الدولي العام . دار النهضة العربية .القاهرة . 
سنة 1995ف . ص974-975 . 

(7) حولية القانون الدولي . المصدر السابق . ص43 
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المعاهدات والاتفاقیات الدولية وتفرغها ۰ الا أن حق ظل طافياً على الساحة الدولية 
حتى شهد العالم حربين مدغرتين ٠‏ مما جعل الأنظار تنجه إلى التفکیر جدياً في 
معاقبة مشعلي هذه الحرب ۰ وشكلت أول محاكم دولية في نورمبرج عام 51945 
لمحاكمة كبائر مجرمي الحرب الألمان . 
وجاءت في لائحة تلك المحكمة أن تدابير والتحريض أو إثارة أي حرب 
عدوانية مخالفة للاتفاقيات الدولية » مما تعتبر جرائم ضد سلام وأمن البشرية حيث 
اعتبرت هذه المحكمة ما قامت به دول المحور من أعمال شكلت حرب عدوانية 
تمثلت في غزو الأقاليم التابعة لدول ذات سيادة دون وجه حق ‏ وأن الحلفاء كانوا 
في حالة دفاع شرعي عن سيادة دولتهم وتعتبر أدق كانت تمارس حقها في المحافظة 
على كيانها وسيادتها!ة5) . 
- ولا يختفي على أحد من أن محاكم نور مرغ لم تشر صراحة إلى حق الدفاع 
الشرعي ۰ ولكنها حقيقة لم تحرم الدول من ممارسة حقها في الدفاع الشرعي » 
ويتضح ذلك من ميثاق إنشاء محكمة نورمبرغ ٠‏ ومن أحكامها . 
- ولا تفوتنا الإشارة إلى أن القواعد الواردة في النظام الأساسي لمحاكم نوربرغ » 
قد تم صياغتها كمبادئ للقانون الدولي » وذلك عام 1950 م » وأرسلت هذه 
الصياغة إلى حكومات الدول الاعضاء(۹؟ . 
ويكفي محاكم نورمبرغ أنها أثبتت مبدأ استقلال القانون الدولي العام( صفوة 
القول ۰ أنه وبالرغم من تجاه الدول المختلفة في الاتفاقات الدولية إلى إدانة مبدأ 


(“) أنشئت هذه المحكمة لغرض محاكمة المجرمين الرنیسیین لدول المحور الأروبي الذين ليس لجرائمهم موقع جغرافي معين ۰ 
وأنشأتها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والإتحاد السوفياتي . بموجب إتقان 
موقع في لندن في 8آدار مارس 1945 ۰ إتفاق مقاضاة ومعاقبة مجرمي الحرب الرئيسيين لدول المحور الأروبي الأمم المتحدة + 
مجموعة المعاهدات 566165 1۳60۲" . المجلد رقم 82 . ص279 . النص الإنجليزي (ويشار إليه هنا باتفاق لندن) .وميثاق 
المحكمة العسكرية الدولية . المرجع نفسه . ص284. النص الإنجليزي (يشار إليه هنا بميثاق نورمبرج) . نقلاً عن اللجنة 
التحظيرية للمحكمة الجنائية الدولية . الفريق العامل المعنى بجريمة العدوان . نيويورك 19-8 نيسان . أبريل 2002ف . ص17 . 
(*6) أعمال القانون الدولي . ط5 . الأمم المتحدة نيويورك . 1998 . ص34 . 

2٩ (‏ أعمال القانون الدولي . ط5 . الأمم المتحدة نيويورك . 1998 . ص35-34 

(7) حولية لجنة القانون الدولي لسنة 1987 م . المجاد الثاني . الجزء الأول . وثائقي الدورة التاسعة والثلاثون للم المتحدة . 
نيويورك 1989 ۰ ص132 . 
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اللجوء إلى القوة » ال أن هذه المعاهدات لم تتضمن النص صراحة على حق الدول 
في اللجوء إلى الدفاع الشرعي ۰ وحتی اتفاق بریان کلیوج الموقع عام 1928 م بين 
كل من أمريكا وفرنسا قد جرم في مادته الاولی مبدأ اللجوء إلى القوة لغض 
المنازعات الدولية ولم يشر صراحة إلى تحقيق الدفاع الشرعي ٠‏ وقد استخلصه الفقه 
من المذكرات المتبادلة بين الدولتين » ولكن وفق التفسير الذي تراه كل دولة . والذي 
يحقق مصالحها الحيوية » ومن ثم تخلص إلى نتيجة مفادها أن الدفاع الشرعي لن 
يتعايش مع حق الحرب حق الدفاع الشرعي يلوح للأفق مستمد وجوده من النص 
صراحة في المادة إلى من ميثاق الأمم المتحدة سالفة البيان . 

وأخيراً تم تمكين حق الدفاع الشرعي بالنص عليه صراحة في النظام الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية » وذلك بنص المادة 31 من هذا النظام(58: 

ليس هذا فحسب بل تبين نظام الأساس النظرية الفردية في حق الدفاع الشرعي » 
وفي ذلك ذهب جانب من الفقه إلى القول!۳؟) من أنه يستفاد من نص المادة 31 من 
النظام؟ » أن للفرد الحق في استخدام الدفاع الشرعي في دفع جريمة دولية!!6) تقع 
عليه من تلك الجرائم المنصوص عليها سلفا . 


(*”) نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية . سنة 1998ف . ص27 

(””) د. عبد الفتاح بيومي حجازي . المحكمة الجنانية الدولية . دار الفكر الجامعي الإسكندرية لسنة 2004 ف . ص239 . 

( ”) تنص المادة 31 من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية في فقرتها (:/') بتصرف على نحو معقول للدفاع عن 
النفس أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن معتلکات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن 
ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي 
يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو ممتلكات المقصود حمايتها ‏ واشترك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل 
في حد ذاته سيا لإمتناع المسؤولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية . ص27 . 
( ") لقد وضع فقهاء القانون عدة تعريفات للجريمة الدولية فعرفها الفقيه 18551:7#© بأنها إواقعة إجرامية مخالفة لقواعد 
القانون الدولي نظر بمصالح الدولة التي يحميها هذا القانون) وذهب الفقيه ۲۴11-۸ إلى القول أن الجريمة تعد دولية إذا كانت 
عقوبتها تطبيق وتنفيذ بإسم الجماعة الدولية ٠‏ وقد حاول البعض الآخرون من الفقهاء الجمع بين التعريفين السابقين فعرف 
الجريمة الدولية بأنها (جريمة جنانية ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام بهدف المساس بمصلحة من المصالح العليا 
للمجتمع الدولي . وتستوجب توقيع العقاب عليها ياسم الجماعة الدولية . دكتور أبوالخير أحمد عطية . المحكمة الجنائية الدائمة . 
المصدر السابق . ص89 . ويجدر التنويه هنا إلى أن الجريمة الدولية لا يقتصر مدلولها على جرائم الماسة بالدولة فحسب مثل 
جرائم الحرب وانما يتجاوز مفهومها للجرائم التي تمس الأشخاص من كانت الصفة الدولية متوافرة ٠‏ لذلك يدخل في مفهوم الجريمة 
الدولية المنظمة التي ترتكب من خلال دول متعددة الجرائم المخدرات وجرائم الدعارة الدولية وجرائم خطف الطائرات وجرائم الإرهاب 
الدولي . دکتور أشرف شمس الدين . مبادئ القانون الدولي الجنائي . دار النهضة العربية القاهرة . سنة 1998 . ص140 . 











وهي جرائم إبادة الجنس البشري( وجرائم ضد 
الإنسانية وجرائم الحرب . 


( *) نصت على هذه الجريمة النظام الأساس للمحكمة الدولية لروائد ويوغسلافيا السابقة وذلك (بأنها تعني ١-إيادة‏ الأجناس أي 
فعل من الأفعال التالية يجرى ارتكابها بقصد القبام كلب أو جزنيا بالقضاء على فنة وطنية أو اتنية أو عرفية وذلك من -أ - قتل 
آفزد هذه الفئة - ب - إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ الفنة - ج -إرغام الفئة عمداً على العيش في ضل ظروف يقصد بها أن 
تزدي إلى القضاء عليها قضاءا ماديا على النخو كلي أو جزني - د - فرض تدابير يقصد بها منع التوالد لدى فئة - ه - تقل 
آطفال الفئة قيرا إلى فئة أخرى -م - :/' من نظام الأساس للمحكمة الدولية لرواندا ء م»/” من نظام الأساس للمحكمة الدولية 
اليوغسلافيا . 

وتجدر الإشارة أنه في نهاية القرن العشرين قد شهد تكرار إرتكاب جريمة إبادة الجنس البشري بصورة بشعة فقد ارتكبت السلطات العربية أعمال 
الإبادة الجماعية وغيرها من جائم الحرب ضد الإنسانية ضد المسلمين في البوسنة والهرسك أثناء حرب البلقان التي اندلعت عام 1991 + 
واستمرت حتى عام 1994ف ۰ كما أعادت ارتكابها ضد المسلمين من أصل ألباني في كوسوفا عام 1998 - 1999 . ولم تتوقف عن ارتكاب هذه 
الجرائم إلا بعد تدخل حلف شمال الأطلنتي بالقوة المسلحة ضد العرب لإجبارهم على وقف إرتكاب تلك الجرائم . فقد أعادت روسيا ارتكاب هذه 
الجرائم البشعة ضد المسلمين في الشيشان عام 1999 . ولا لت ترتكب جميع الجرانم الدولية ضد مسلمي الشيشان حتى وقتا هذا ؛ وكذلك ما 
ارتكبته وترتكبه سلطات الإحتلال الإسرائيلي من أعمال الإبادة الجماعية المادية والمعنوية : ضد أفراد الشعب الفسطيني في الأاضي الفلسطينية. 
المحتلة عام 1948ف وحتى اليوم ؛ ومن هذه الجرائم على سبيل المثال مدبحة كفر قاسم 956لف . ومنابج صبرا وشاتيلاً في جنوب لبنان عام 
2 ومدبحة قانا التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في جنوب لبنان في 18 أبريل 1996 . دكتر أبوالخير أحمد عطية . المحكمة الجنانية 
الدولية الدائمة . المصدر السايق . ص148-147 > 

(*) إهتم الفقه الدولي حديثا بتعريف الجرقم ضد الإنسانية بإعتبارها من الجرقم الدولية التي تستوجب المسؤولية الدولية ؛ فعرفها البعض بأنها 
(جريمة دولية من جرائم القانون العام بمقنضاها تعتبر دولة ما مجرة إذا أضربت بحياة شخص أو مجموعة أشخاص أبرياء أو بحريتهم أو 
بحقوقهم بسبب الجنس أو التعصب للوطن أو لأسباب سياسية أو دينية ۰ أو إذا تجاوزت أفرادها في حالة إرتكابها جريمة ما . العقوية المنصوص 
عليها) وعرفها الأستاذ ليمكان بأنها (خطة منظمة لأعمال كثيرة ترمى إلى هدم الأسس الإجتماعية لحياة جماعية أو جماعات وطنية بقصد القضاء 
على هذه الجماعات . والغرض من هذه الخطة هو هدم النظم الإجتماعية والسياسية والثقافية واللغة والمشاعر الوطنية والدين والكيان الإجتماعي 
والإقتصادي للجماعات الوطنية وكرامتهم .بل والقضاء ۰ كذلك على حياة الأفراد المنتمين لهذه الجماعات) د. أبوالخير أحمد عطية . المصدر 
السابق . ص169 . كما عرفت الجرائم ضد الإنسانية بأنها جرشم لها طبيعة خاصة ترتبط بفعل شنيع يفوق في درجته الجائم العادية ‏ ويناء 
عليه فبته لإدانته أي متهم بإرتكابها لابد من إثبات أن هذه الجرائم تتعلق بهجوم على محموعة من السكان المدنيين (يحدث أثناء نزاع مسلح) وان 
المتهم كان على علم بان جرائمه كانت لها هذه الصلة . اللجنة التحضريرية للمحكمة الجنانية الدولية . الفريق اعامل المعني پتکاب الجرائم 
یوور 1999 ف 

ولقد قرر المبدأ السادس من مبادئ نورمبرغ أن الجرائم ضد الإنسانية هي (القتل والإبادة والإسترفاق والإبتعاد وكل فعل آخر غير 
إنساني يرتكب ضد أي مدني قبل وأثناء الحرب وكذلك أفعال الإضطهاد اي٠‏ ء۷٠۴‏ المبنية على أسباب سياسية أو جنسية أو 
دينية متى كانت هذه الأفعل والإضطهادات مرتكب تبعاً لجريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو كانت دات صلة بها وقررت الفقرة 
(ج) من هذه المادة صراحة أن (كل شخص ارتكب أي عمل من تلك الأعمال يتحمل تبعه المسؤولية الجنائية بشرط أن تكون هذه 
الأعمال فد تم ارتكابها بسبب إرتباطها مع الجرانم الأخرى التي تدخل ضمن إختصاص المحكمة) ۰ ويعاب على هذا النص أنه یشترط 
لقيام الجريمة ضد الإنسانية أن تكون مرتبطة بجريمة حرب أو جريمة ضد السلام في حين يتصور إرتكاب هذه الجريمة زمن السلم 











راجع د. أبوالخير أحمد عطية . المصدر السابق . ص170 . د. نبيل أحمد حلمي . الإرهاب الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي . 
دار النهضة العربية . سنة 1988ف . ص67-66 . د. عبد الحميد خميس . جائم الحرب والعقاب عليها . رسالة دكتوراه . جامعة 
القاهرة . سنة 1955ف . ص202 . د. محي الدين عوض . دراسات في القانون الدولي الجناني . مجلة القانون والإقتصاد . العدد 
الأول . سنة 1965ف . ص77 . 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن نظام محكمة طوكيو عرف الجرائم ضد الإنسانية بأنها (القطاعات والجرائم کالقتل مع الإصرار والإفناء 
والإسترقاف والنفي والسجن والتعديب واغتصاب النساء وكل الأفعال الموجهة ضد السكان المدنيين والإضتهاد المرتكبة لأسباب 
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وفقاً لأحكام الدفاع الشرعي آمام المحكمة الجناية الدولية فانه یحق للدفاع أن 
يدافع عن نفسه أو عن نفس الغير في ذلك یتفق نظام المحكمة مع هاهو معمول به 
في القوانين الجنائية الداخلية » وكذلك ما استقر عليه العرف الدولي ٠‏ لهذا يحق 
لأحد الأشخاص والذي وقع كأسير حرب أن يدافع عن نفسه أو عن زميل له ضد 
فعل يوشك أن يقع على أي منها ويهدد بالموت أو جروح بالغة الخطورة 169 . 

وقت نصت الفقرة (/5) من نص المادة 31 من نظام المحكمة الجنائية 
الدولية تعبيراً عن هذه الخطورة بأنها ( ... أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن 
ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها 
لا تتجاوز مهمة عسكرية ضد ...) (45) . 

من هذا يتضح لنا أنه للمدافع أن يدافع عن ماله أو مال الغير بمناسبة 
جريمة من جرائم الحرب7©) حسب تعريف جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية 
الدولية. 
سياسية أو دينية أو عرقية سواء أكانت هذه الجنايات معتبرة في نظر القانون الوطني للبد الذي ارتكبت فيه أم لا دون أن يكون هذه 
التعداد حصريا . د. مصطفى مصباح ادباره . وضع ضحايا الإجرام في النظام الجنائي المصدر السابق . ص185-184 . د. عبد 
الحميد الوهاب مؤمن . المصدر السایق . ص307-306 
(*) عبد القتاح حجازي . المصدر السايق . ص240-239 . 
)١ (‏ د. عبد العظيم الوزير الملامح الأساسية لنظام إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة جامعة المنصورة . سنة 1999ف . 
صل4. 
( ) لقد عرف فقهاء القنون الدولي جرانم الحرب بانها تلك الجراتم التي ترتکب بالمخالفة لقوانین وعادات الحرب ٠‏ أو هي الاقعال 
التي تشكل أنتهاكا لقوانين وأعراف الحرب . د. عبد الواحد ممد الفار . الجرائم الدولية وسلطة العقاب علیها . دار النهضة العربية . 
القاهرة . سنة 1996ف . ص60 . 
-قد عرف نظام محكمة نورمبغ جرائم الحرب بأنها (إنتهاكات قوانين الحرب وأعرافها وتتضمن هذه الإنتهاكات دون أن يكون هذا 
التعداد حصريا ۰ القتل العمد . والمعاملة السيئة أو إقصاء السكان المدنيين 100 064 17060 من أجل العمل في أشغال شاقة في 
البلاد المحتلة أو لأي هدف آخر وقتل الأسرى عمد ؛ واعدام الرهائن أو نهب الأموال العامة أو الخاصة أو تهديم المدن والقرى دون 
سبب ٠‏ أو الإجتياح إذا كانت الضرورات العسكرية لا تقتضي ذلك) 
-كما عرنا نظام محكمة طوكيو بأنها (الأفعال المرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال التي تشکل جرائم في نظر قوانين أو عادات الحرب 
کالقتل مع الإصرار والإعتداءات الجسدية ٤)٠۲‏ ۱0۷1665 01۳060101 وقصاء السكان المدنيين في بلاد محتل من أجل الشغل 
الشاق أو من أجل غايات أخرى والمعاملة الشينة الموجهة لأسرى الحرب أو الموظفين المرحلين (بالقوة) وقتلهم ‏ واعدام الرهائن + 
ونهب الأموال الخاصة والعامة وتخريب المدن أو القرى والقضاء على مزروعاتها من غير سبب تبرره الضرورات العسكرية دون أن 
يكون هذا التعداد حصريا) . د. مصطفى مصباح إدبارة الإرهاب (مفهومه وجرائمه في القانون الدولي الجنائي) . رسالة ماجستير 


جامعة قار يونس . ط1 . السنة 1990 . هامش رقم () . ص184 . عبد الوهاب حمودة . الأجرام الدولي . مطبوعات جامعة 
الكويت . ط1 . الكويت . سنة 1978 ف . ص306 . 315 . 








ومن ناحية آخری يجوز له الدفاع الشرعي ضد الاعتداء الواقع على ممتلکات 
لا غنی عنها لتحقیق غرض من الاغراض العسكرية وکما یقول بعض الفقهاء أن 
هذا یتفق مع القواعد العامة في القانون الجنائي الداخلي » وکذلك ما آستقر عليه 
الفرق الدولي وما نص عليه في مادة 15 من میثاق الأمم المتحدة سلف الذکر » 
حیث للمدافع أن یدافع عن ماله أو آمال الغیر ولکن نظام المحکمة الجنائية الدولية 
قيد ذلك بحالة کون المدافع في حالة حرب أو كانت الأموال لازمة لتحقیق غرض 
عسكري » ويشترط في حالة الدفاع عن الاعتداء ضد الممتلکات أن تكون هذه 
المتلکات لازمة لبقاء المدافع أو غيره على قيد الحياة » ولذلك لو كان تدمیر هذه 
الممتلكات أو الإعتداء عليه أن يؤثر على حياة المدافع فإنه لا يجوز للشخص التبرع 
بحالة الدفاع الشرعي أمام المحكمة الجنائية الدولية © . 
وبذلك فإن الفرد لا يسأل جنائيا إذا كان يتصرف على النحو المعقول للدفاع عن 
النفس أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى 
عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهمة 
عسكرية » ويشترط أن يكون هناك استخدام وشيك وغير مشروع للقوة » كما يشترط 
في (استعمال الدفاع الشرعي أن يكون موجها المصدر القوة غير المشروعة ‏ وأن 
يتم بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو 
الممتلکات المقصودة حمایتها 6 ونسوف توجه للحدیث على هذه الشروط لاحفاً : 
ومما تقدم یتضح لنا التعریف الامثل للدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي وهو التعریف 
الاول والذي عرف الدفاع الشرعي واجب الائسان في حماية نفسه او نفس غيره او 
حقه في حماية ماله او مال غيره » من کل اعتداء حال ۰ غير مشروعة بالقوة 
اللازمة لدفع الاعتدا ء(2) 
وقد عرفت السادة 2/٠‏ أ ب من نظام روما الأساس جرائم الحرب بانها (الإنتهاك الجسيمة لإتفاقية جنيف المؤرخة 123 .أب 
/أغسطس . سنة 1949 ف . وكذلك الإنتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانین والأعراف السارية وأعطيت على المنازعات المسلحة 
الدولية في النظام الثابت للقانون الدولي) أنظر نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية . ص9-8 . 
(7) د. عبد الفتاح حجازي . المصدر السايق . ص239 . 


( **) د. وائل أحمد علام . مركز الفرد في نظام القانون للمسؤولية الدولية . المصدر السابق . ص125 . 
(2) عبد القادر عودة التشريع الجنائي الاسلامي المصدر السابق ج2 ص473 
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اما التعریف الراجح في لحق الدفاع الشرعي في القانون الوضعي التعریف الذي یقول 
بان الدفاع الشرعي هو سلطة وقائية یکون بموجبها للشخص او عليه فعل ما یلزم 
شرعا لدفع خطر حقيقي غير مشروع حال علي حق معصوم من حق او عرض 
اومال لمسلم او نمة او مستأنس 43 
ویرجع رجحان هذا التعریف لاتفاهم مع التعریف الشرعي في الفقه الاسلامي. 
ومن ذلك يتبين لنا ان مفهوم الدفاع الشرعي في القانون لا یختلف كثيرا عن مفهوم 
الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي وان كان الفقه الاسلامي توسع فيه كثيرا بحيث 
ضمنه کل صور نطاق حق الدفاع الشرعي الخاص صراحة 
» بینما القانون یفهم من بعض تعریفاته انه يقصر الدفاع الشرعي علي صور معينة 
ریما برجم ذلك الي بعض القوانین التي لاتتص صراحة علي الدفاع عن العرض 
لكونه تابع النفس وریما نصت بعض القوانین علي ذلك في مواد اخري لا تتدرج 
تحت اسباب الاباحة . 
المطلب الثاني/ حق الدفاع الشر عي وبعض المفاهیم 
المتشابهة:- 

مما تقدم يتضح لنا أن حق الدفاع الشرعي له كيان مستقل عن غيره من 
المفاهيم القريبة منه » ولكن لا يثار أي لبس أو غموض أو خلط بين حق الدفاع 
الشرعي وبين بعض المفاهيم المتشابهة » نرى من الضروري أن نميز هذا الحق عن 
تلك المفاهيم لكي نجعل هذا الحق بمناي عن أي لبس أو غموض وذلك كما يلي :- 
الفرع الأول / حق الدفاع الشرعي والتدخل:- 

إن التدخل هو إملاء دولة إرادتها على دولة أخرى لحملها على القيام بعمل 
أو على الإمتناع عن عمل لا تلزم به معاهدة دولية ° . 


( د. فاؤؤد العطار ‏ الدفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية الدار الاسلامية لعام 1981م ص 18 
() د. محمود نجيب حسني . دروس في القانون الجنائي . دار النهضة العربية . سنة 1959 -1960ف . ص94 . 
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وهذا التعریف یقودنا إلى نقطة هامة مفادها أن التدخل یقوم على إملاء 
للإرادة » أي أنه عمل من أعمال الجبر والاکراه أي تجاهل الارادة الحقيقية للدولة » 
لذلك لا يعد تدخلاً بذل المساعي الحميدة وتقديم الوسائط المساعدة دولة على حسم 
خلافاتها مع دولة أخرى ۰ وكذلك لا يعد تدخلاً زيادة الدولة قواتها الحربية أو القيام 
بمناورات عسكرية لإظهار قواتها وارهاب الدول الأخرى » فالتدخل يفرض الحمل 
على إتيان عمل أو على امتناع عن عمل . 
ونشير في هذا الخصوص إلى التدخل الانفرادي يميز عن ذلك التدخل 
الجماعي 77) الذي يمارسه في نطاق الأمم المتحدة أو يمارس مباشرة من قبل 
مجلس الأمن بقصد حفظ السلم والأمن الدوليين » (بعنصر عدم المشروعية) الذي 
يتبع التدخل المسلح الإنفرادي في حين تعتبر تدخلات أجهزة الأمم المتحدة من جهة 
» والدفاع الشرعي من جهة أخرى شرعية . 
ومن السهولة بمكان التمييز بين تدخل الدولة الانفرادي وتدخل أجهزة الأمم 
المتحدة ۰ وذلك بدراسة الأهداف الناجمة عن التصرف وفي الحالة الثانية هي حماية 
المصالح الدولية . 
وبالمقابل یمکننا التميز بين الدفاع الشرعي والتدخل ۰ وذلك في مجالات 
عديدة » والسبب في ذلك كما يبدو أن التدخل مجرداً في كل الحالات ففي الحالات 
الآتية يعقر التدخل شرعياً . 
1- في حالات الدفاع الشرعي . 
2- في حالات الرد على التدخل (وهذا لا يكون على الأغلب سوى حالة من 
الدفاع الشرعي) . 
3- في الحالة التي يقصد بها الرد على الأفعال الخارجية عن القانون الدولي 
العام (۰)71 


() د. محمد خلف . حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي . دراسة تأصيلية مقارنة . ط2 . سنة 1977 . ص162 . 
Deiinochis.op.cit.p.74 (")‏ . 
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سیما وأن نصوص میثاق الأمم المتحدة تمنع كل شکل من أشكال التدخل 7 
المسلح الانفرادي من أجل تسوية المنازعات الدولية » فالمادة 3/2 من میثاق الأمم 
المتحدة تستبعد كل لجوء للقوة في العلاقات الدولية ولم ينص الأعلى استثناء واحد 
لهذا المنع العام وهو الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 51 من میثاق الأمم 
المتحدة . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد آدانت التدخل 
الانفرادي عدة مرات ۰ آهمها كان سنة 1956ف » حیث آدانت التدخل الانجليزي 
الفرنسي في شوون مصر والتدخل الروسي في شوون هنغاریا كما أن محكمة العدل 
الدولية هي الأخرى أدانت التدخل ۰ وهي بصدد الفصل في التدخل الانجليزي في 
المادة الإقليمية الألبانية المعروفة بقضية مضیق (کورفر) [73 . 

صفوة القول » أن التميز بين الدفاع الشرعي والتدخل ضروري لأعضاء مفهوم 
الدفاع الشرعي مفهوماً مستقلاً عن التدخل » واعتبار حق الدفاع الشرعي في القانون 
الدولي العام هو الحق الوحید الممکن استخدامه إنفرادياً من قبل الدولة مستخدمة القوة 
من أجل الدفاع ضد خرق القانون الدولي العام كما أن الدفاع الشرعي في حد ذاته 
لا يمكن أن يكون فعلاً في ظل قانون الأمم المتحدة الا إذا كان معیار العدوان 
المسلح الذي يخضع لممارسة الدفاع الشرعي له حدا ومعروفا بدقة . 
الفرع الثاني/ حق الدفاع الشرعي والأعمال الانتقامية :- 

إن كل لكل من الاعمال الإنتقامية والدفاع الشرعي أساساً واحداً هو ارتکاب 


مخالفة دولية من قبل دولة ضد آخری حتی بعض شرائح الفقه في القانون الدولي 
الجنائي یقولون أن الأعمال الاتقامية شكلاً خاصاً من الدفاع الشرعي 64 . 


(] نقلاً عن د. حسني عبيد . الجريمة الدولية . المصدر السایق . ص76 
() د. محمد خلف . المصدر السایق . 163 
(“) د. محمد محمود خلف . حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي . المصدر السایق . ص199 . 
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وبالرغم من أن أساس كل منها واحد الا أن آهدافها متباينة » فحیث نجد 
الغرض من الأعمال الانتقامية تحمل معنی العقاب من جهة والحصول على 
التعویض عن المخالفة المرتكبة من جهة آخری . 

ویجدر التنويه هنا إلى أنه بذلت جهود كبيرة من قبل الفقهاء لوضع معاییر 
موضعية للتفرقة بين المفهومین السابقین ۰ فقرر البعض أن المعیار الموضوعي 
للتفرقة الذي يبغ الاعمال الانتقامية دون أعمال الدفاع الشرعي التي تبقی مشروعة 
في ضل میثاق الامم المتحدة طبقاً للمادة 51 مت میثاق . 

وقد دعم هذا المعیار قرارات عديدة آصدرها مجلس الأمن في هذا الخصوص 
؛ تذكر منها على سبيل المثال قرار مجلس الأمن الصادر في 29 مارس سنة 
5 اف بخصوص إدانة الأعمال الانتقامية التي اقترفتها إسرائيل ضد سوريا في 
ديسمبر 1954ف . كما أن المجلس قد أدان بقراراته الأعمال الانتقامية المسلحة كما 
أن البعض أعتبر المعيار الموضعي هو القصد الذي تنصب عليه كل الأعمال 
الانتقامية والدفاع الشرعي فاعتبروا القصد من الدفاع الشرعي هو الوقاية من عدوان 
غير مشروع » بينما الغرض من الأعمال الانتقامية » نتيجة إلى الرد على أفعال غير 
مشروعة . كما أن البعض الآخر قدر معيار التفرقة بالعدوان غير المشروعة . 


- شروط الأعمال الإنتقامية : 


لكي يعبر العمل من قبيل الأعمال الإنتقامية يجب أن تتوافر فيه عدة شروط 


وهي كما يلي :- 
1- ان تكون الاعمال الانتقامية ردا علي عمل اخر يعد مخالفة دولية ترتب 
المسئولية الدولية . 


2- ان يكون ظاهرا ان الدولة التي وقعت منها لا تنوي الرضوخ لاشر 
المسئولية الدولية اختيارا او لا تبدئ أي رغبة علنية او سلوكية في السير 
في هذا الاتجاه . 
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3- يجب ان تلجأ الدولة التي نتخذ عملا من الاعمال الانتقامية الي مطالبة 
الدولة المخالفة برفع الضرر الذي تخلف عن عملها الغير مشروع › او 
ان تقوم بالتعويض عنه تعویضا کافیا علي ان تتبع كافة الوسائل السلمية 
الكافية وان يثبت هذه المطالبة وان ظلت بدون جدوي . 

4- ان یکون هناك تناسب بين الاعمال الانتقامية التي صدرت من الدولة 
التي تباشر ضدها هذه التدابیر () 


ویجدر التتویه هنا إلى أن بعض فقهاء القانون 3 أقترح إضافة شرط خاص 
يتمثل في أن تمر فترة زمنية كافية تتمثل في سنة كل ملة لكي تراجع الدولة المخالفة 
نفسها » وأن تتمكن خلالها الأمم المتحدة من تسوية المسألة مما تقدم يتضح لنا أن 
الأعمال الانتقامية تعتبر رد فعل ضد أي عدوان مهما كان نوعه على القانون الدولي 
» بینما يشرط في الدفاع الشرعي أن يكون العدوان غير المشروع مسلحاً وذلك طبقاً 
للمادة 51 من ميثاق . 

أن الأعمال الانتقامية هي (استخدام للقوة بقصد الحصول على وقف المخالفات 
الدولية باستخدام القوة بتحقيق ذلك الغرض » حيث تتوقف في حالة تنفيذ) ۲٩‏ . 

وبجدر التنويه هنا ان هنالك اختلاف كبير بين المفهومين وذلك من حيث 
الأساس والقصد والشريعة. 
1- من حيث الأساس :- 

إن كلاً من الدفاع الشرعي والأعمال الانتقامية يتجه إلى الرد على فعل غير 
مشروع إلا أن هناك ثمة إختلاف كبير في أساس كل منها ۰ فيها نجد أن أساس حق 
الدفاع الشرعي هو الرد على عدوان غير مشروع مسلح وحال بینما نجد الأعمال 
الانتقامية ترد على عدوان غير مشروع مهما يكفن . 





١‏ د. حامد سلطان » القانون الدولي العام وقت السلم ء دار النهضة العربية ؛ القاهرة - سنة 1969م » ص327 

( *') د. عبد العزيز أبو سليفة . المسوولية الدولية عن تنفيذ قارات الأمم المتحدة . رسالة دكتوراه . جامعة القاهرة . سنة 1987 
ف . ص288 . 

(*) د. محمد خلف . المصدر السابق . ص370 








2- من حیث القصد : 

إن غرض الدفاع الشرعي هو دفع عدوان مسلح » وهو عرض وفاتي ‏ بینما 
الغرض من الأعمال الانتقامية هو الرد على المخالفات الدولية أو التعویض ‏ وهذا 
ما يحمل في طیاته معنی الجزاء . 
3- من حیث المشروعية : 

إن الدفاع الشرعي یعتبر مباحاً ومشروعاً طبقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم 
المتحدة بینما تعتبر الأعمال الانتفامية غير مباحة وغیر مشروعة في ظل 
الميثاق » وخاصة تلك التي تقترف في ظل الميثاق ۰ وخاصة تلك التي تقترف في 
وقت السلم . 

وهكذا تبين لنا من المفهوم الدفاع الشرعي أنه بحق يخوله القانون للدولة إستثناء 
من المنع العام للجوء للقوة » وقد نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة . 


الفرع الثالث / حق الدفاع الشرعي وحالة الضرورة:- 


يشكل الدفاع الشرعي نظاماً قنونياً مستقلاً بذاته مميزاً عن نظم آخر قرية منه 
وقد تتخذ معه في أكثر وهو عدم توقيع العقاب » كما قد تختلف أو تتفقمه في 
التكيف القانوني حسب الاتجاهات التشريعية من ذلك حالة الضرورة التي تصعب 


التفرقة بينها وبين الدفاع الشرعي ‏ إذا ما اعتبرنا هذا الأخير دفاع ضرورة . 


1)- أوجه الشبه بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة(7:07 


( ۲7 يجدر التنويه هنا إلى أن فكرة الضرورة في الط القانوني تقوم على ركنين أساسيين : 

ولا :- الركن الموضعي: فهذا الركن يتمثل في وجود فعل أو مجموعة من الأفعال تشكل خط يتهدد مصلحة جوهرية معتبرة اون 
٠‏ بحيث لا يكون لإرادة صاحب المصلحة المهددة في وقوع الفعل ۰ وتختلف المصلحة الجوهرية المهددة بالخطر فهي حق الحياة في 
القانون الجناني . وهي الحقوق المالية الأساسية في القانون المدني ۰ وهي سلامة الدولة في القانون الدولي العام » المهم أن 
يوجد خطر جسيم يتهدد حقاً قانونيآً . د. يحيى الجميل . النظرية الضرورة في القانون الدستوري ويعض تطبيقاته المعاصرة . دراسة 
مقارنة . دار النهضة العربية . بدون تاريخ . ص9 . 

ثاياً : الركن الشخصي ٠‏ والذي يتمثل في رد الفعل إلء الخطر الدين يتهدد مصلحة جوهيرية معتبرة قانوناً » فصاحب الحق الذي 
يحيق به الخطر ويتهدده ؛ يجد نفسه في صراع بين مصلحتين إحداهما أجدر بالرعاية من الأخرى » مصلحة المهددة بالخطر ۰ أو 
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يرى جانب من الفقه أن موقف مرتکب الجريمة في حالة الضرورة من الخطر 
المحدق به هو نفس موقف المدافع الشرعي بالنسبة للاعتداء وشيك الوقوع »قيلت 
المسألة متعلقة بالاسناد المعنوي كما هو الحال في الاکراه المعنوي » وقد یتوافر في 
الواقعة الواحدة وصف الدفاع ووصف الضرورة ؛ مثال ذلك أن یشرع -أ- في قتل - 
ب- بمسدس فیقوم -ب- بانتزاع المسدس الذي یحمله -ج- (وهو أحد 
ضباط الشرطة) لیدافع به عن نفسه ۰ فالسلوك الواقع من -ب- تجاه -]- شرع 
وهو بالنسبة إلى -ج-يعد المسدس لیس الا إجراءاً من عملية الدفاع الشرعي ضد 
-- (*) وتشبیه حالة الضرورة الدفاع الشرعي ووجه الشبه بينهما هو ضرورة 
ارتکاب الجريمة » ونظراً لهذا التشابه ذهب الفقه في فرنسا وبعض التشریعات العربية 
إلى اعتبار حالة الضرورة سبباً عاماً للاباحة » وذلك استناداً إلى التماثل الأساسي 
الذي بینهما وهو التضحية في سبیل صيانة مصلحة تعلو عن الأولى!79 . 

ويتفق هذان المبدان من حيث عدم ترتيب المسؤولية الجنائية » ومع ذلك 

هناك أوجه خلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة. 

ويجدر التنويه هنا إلى أن الوضع في القانون الدولي أن هناك اعتقاد ساد في 
فقه القانون الدولي التقليدي يتمثل في آن حالة الضرورة صورة من صور الدفاع 
الشرعي لدرجة أن الفقهاء كانوا يتخذون من بعض الوقائع الدولية مشل حادشة 
الكارولين سنة 1837ف 67 مثالاً لإثبات وجودها . 

ومع تطور الفكر أتضح الفارق بينهما وضوحه في القانون الداخلي وأصبحت 
تهتم على أنها (حالة تكون فيها الدولة مهددة بمقتضى تقديرها الموضعي للأمور 
بخطر حال » أو وشيك الحلول جسيم يهدد وجودها أو نظامها الأساس أو 
شخصيتها أو استقلالها » بحيث لا يستطيع تفاديه إلا بإهدار مصالح أجنبية 


النص القانوني المهدد بالمخالفة فهنا يجد صاحب الحق نفسه أمام نوع من الإختيار ‏ لكنه إختيار قاس . د. أبرهيم زكي .. 
المصدر السايق . ص1 11 -112 
(*) د. إبرإهيم زكي اخنوخ . المصدر السابق. ص162 . 











مشروعة بمقتضی أحكام القانون الداخلي (*) ویتضح من ذلك أن جوهر حالة 
الضرورة في القانون الدولي لا یختلف عن نظرية في القانون الداخلي » ومع ذلك 
فان جانب من الفقه آنکر ذلك بحجة عدم صلاحية الأساس الذي تستند إليه في 
القانون الجنائي للتطبیق في مجال الدولي مما جعل جانباً من الفقه بان يدلي بمزید 
من الاعتراضات التي تحول دون تطبیقها بینما نلطف جانب آخر فقصر نطاق 
تطبیقاً على حالات ضئيلة . 
2)- آوجه الخلاف بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة :- 
إن مصدر الخطر في الدفاع الشرعي هو اعتداء يعد جريمة أي خطر مشروع 

في نظر القانون في حين أن مصدر الخطر في حالة الضرورة قد ینجم عن فعل من 
آفعال الطبيعة أو من آفعال الحیوان أو إنسان غير مسوول عن أي سبب . 
* الحالة الأولى :- 

يكون فيها اعتداء الحيوان بتحريض زيد من الناس كلبه الضاري للتحرش 
بعمرو » فهنا يجوز للمعتدي عليه وهو عمرو أن يتذرع بالدفاع الشرعي 
لأن الحيوان هنا لم يكن الا أداة استخدامها المعتدي ومثل هذا الفعل يعد جريمة 
قانونا 82) . 
* الحالة الثانية :- 

أن يعتدي فیها الحیوان من تلقائه دون أن يكون ذلك نتيجة تحریض أحد » 
ويكون بالتالي الخطر الذي يشكله الحيوان لا يعد جريمة فیصبح الوضع وك أسباباً 
طبيعة هي التي أثارت الخطر ۰ وعلی ذلك فالدفاع في هذه الحالة يعد من قبيل حالة 
الضرور:(3 . 

وهناك فرق آخر يتمثل في کون الدفاع الشرعي یوجه إلى مصدر الاعتداء » 
أي ضد المعتدي » ولذا یکون مشروعا » بینما في حالة الضرورة » منتجة السلوك 


( 8۱ د. حسین عبيد . الجريمة الدولية . المصدر السابق . ص184-83 . 
(*8) د. محمد سامي النيزوي - المصدر السابق ص 383 
() نفس المصدر السابق ص382 
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الاجرامي الدفاعي ضد بريء بعيد كل البعد عن الصراع القائم ۰ فهو بذلك محاولة 
نحو تنظیم الوضع الشرعي للفاعل تجاه العالم الخارجي بصفة عامة ° » ویتفرع 
على ذلك أن الخطر الذي يقيم في حالة الدفاع الشرعي لا یشترط فيه الجسامة » 
بينما تشترط الجسامة في الخطر القائم في حالة الضرورة » وكذلك فان الدفاع 
الشرعي الواقع أي تناسب في الوسائل فحسب ٠‏ بينما في حالة الضرورة فتكتسب 
طابعاً مطلقاً حين يصبح تناسباً بين قيمة المصالح التعارضية . 

ورغم هذا كله فإنه ما يمكن قوله هو أن كلا من الدفاع الشرعي وحالة 
الضرورة يتفقان في الاصل الا أنها مازال لا يختلفان إختلافاً جدرياً عن بعضهما 
البعض وذلك لعدم ورود هذه الحالة صراحة كسبب للإباحة في نص القانون إذاً 
يعتبر ذلك فراغاً لا مبرر له » وذلك في أغلب التشريعات الحديثة » ومنها نخص 
بالذكر التشريع الفرنسي والجزائري لذلك فرسم حدودا فاصلة بينهما أمر صعب ودقيق 
مما يؤدي إلى الخلط » لاسیما إذا نظرنا للدفاع الشرعي بأنه حالة من حالات 
الضرورة بالمعنى الواسع . 

ورغم النص عليها في بعض التشريعات مع إختلاف في الأحكام الواردة بها 
فإن عدم ورودها في أغلب التشريعات في نص قانون عام وشامل لكل حالات 
لضرورة يجعلها تتساءل عن تأخير المشرع في تنظيم هذه الحالة ضمن أسباب 
الإباحة العامة رغم أنها أصبحت آمرا واقعاً في الفقه والقضاء الجنائي الداخلي. 

أما فيما يتعلق بالقانون الدولي فإننا نجد أن المادة الحادية والخمسون من 
ميثاق الأمم المتحدة » نصت على حالة الدفاع الشرعي الفردي والجماعي بما يلي : 
(ليس في هذا الميثاق ما ينص أو .. من الحق الطبيعي للدول فرادي أو جماعات 
في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة » وذلك 
أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللآزمة لحفظ السلم والأمن الدوليين) . 

ومن هنا المنطلق نجد وبمقارنة حالة الضرورة مع النص سالف الذكر في 
مادته 51 نجد أن حالة الضرورة والدفاع الشرعي ينتميان إلى مجموعة واحدة تضم 


. د. إبراهيم زكي أخنوخ . مصدر سابق . ص164‎ )٩( 
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أعمال الضرورة بالمعنی الواسع » ولکن يجب علینا الخلط بینهما » أي أن هناك 
تمت آوجه اختلاف بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي تتمثل فیما يلي :- 

1 - أن الدفاع الشرعي يتمثل في رد عدوان غير مشروع("*) » بینما یشترط في 
حالة الضرورة أن تعد خطراً جسميا ولو لم يكن غير مشروع ؛ ومن هذا 
المنطلق نلاحظ العدوان لا الخطر هو الذي يميز الدفاع الشرعي عن حالة 
الضرورة ۰ فيشترط توافر في حالة الدفاع الشرعي فقط دون حالة الضرورة ؛ 
وبناء على ذلك فلا تتوافر حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان العدوان غير 
مشروع » وقد أكدت ذلك المحاكم العسكرية في الولايات المتحدة بعد الحرب 
العالمية الثانية . 

2- الدولة التي تتمسك بحق الدفاع الشرعي هي مجني عليها بالاعتداء الذي 
تدرأه عن نفسها بفضل الدفاع الشرعي ٠‏ أما فعل الضرورة فإن الدولة التي 
تلجأ إليه دولة معتدية على دولة اخري °9 
لهذا ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الدفاع الشرعي هو فعل عادل ضد 
فعل غير عادل بخلاف الضرورة » فإنها تتوافر في فعل يبدوا عادلاً ضد إلزام 
قانوني كان قائما لصالح الدولة التي ارتكبت ضدها فعل الضرورة . 

3- الدفاع الشرعي يجوز فيه استخدام القوة العسكرية ضد سيادة الدولة المعتدية 
التي يتم الدفاع في مواجهة عدوانها . 
بينما في حالة الضرورة فإنه لا تواجه فعلاً آثما ولا خطراً غير مشروع بل 
توجه إلى دولة بريئة ومن تم فإنه لا تجوز فيها مخالفة القاعدة الأمر التي 
تقضي بعد جواز استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية أو التمهيدية 
باستخدامها . 

4- تتوافر حالة الدفاع الشرعي سواء كان الخطر جسيما أو غير جسيم ففعل 
الدفاع الشرعي يمكن إثباته ولو كان الخطر المهدد ليس جسيماً ۰ أما فعل 


(5) د. أحمد فتحي سرور . أصول قانون العقوبات العام . النظرية العامة للجريمة . بدون تاريخ . ص97 . 
(**) آنظر د. محمد خلف . المصدر السايق . ص161 
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الضرورة فإنه یشترط قدر من الجسامة في الخطر الذي ينشئ 

الضرورة 67 . 
اما عن الدفاع الشرعي وحال الضرورة في الفقه الاسلامي فاننا نجد ان 
هنالك ثمة فرق اساسي بين حق الدفاع الشرعي والضرورة والدفاع 
الشرعي يجيز الدفاع بالقتل او الجرح » اما الضرورة فلا تجيز للمضطر 
باي حال ان يقتل غيره او يجرحه او يعضه لينجي نفسه من الهلاك(2) 
وكذلك الحال فان الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي وحالة الضرورة 
يتضح من حيث الخطر » فلا يشترط في الخطر في الدفاع الشرعي 
الجسامة » بينما يشترط في الخطر الذي تقوم به حالة الضرورة ان يكون 
جسيما) ومصدر الخطر في الدفاع الشرعي فعل انسان غير مشروع 
بينما في حالة الضرورة مصدر الفعل هي الظروف والقوة الطبيعية . 


( ") حيث أقرت ذلك المادة «د/' بقالة أنه لا يجوز لدولة أن تحتج بحالة الضرورة كمبر نص عدم المشروعية عن فعل مشروعية 
مطابقة لإلتتام دولي لتلك الدولة إلاً في الحالتين التاليتين :- 
1- إذا كان هذا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لهذ الدولة لصوت مصلحة أساسية من خطر جسيم ووشيك يتهددها . 
2- إذا كان هنا الفعل هو الوسيلة الوحيدة لهذه الدولة لصوت لجنة القانون الدولي . الدولرة الثانية والخمسون جنيف . أيار - ماهوا -. 
حزيران - بویا 2000 . 
(2) عبد القدار عودة » المصدر السابق ۰ ج1 ص578 
37 د. محمود نجيب حسني / شرح قائون العقوبات العام / صفحة 195 . 
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المبحث الثاني 
أساس حق الدفاع الشرعي وطبیعته القانونية في القانون 
والفقه الاسلامي . 


تمهید:- 

بعد أن عرفنا من تناول ماهية الدفاع الشرعي وخلصنا إلى أنه حد سواء على 
المستوی الدولي العام أو على المستوی الجنائي او الفقه الاسلامي الداخلي . فیعتبر 
هذا الحق كما أوضحنا سلف أنه یعتبر استثناء من التجریم أي أنه استثناء من المنع 
العام للجوء إلى قوة » لذلك كان لزاما علينا أن نتعرض لأساس حق الدفاع الشرعي 
بشيء من التحليل والتوضيح » وبعد ذلك نتطرق لدراسة الطبيعة القانونية لهذا الحق 
قانونا وفقها » وذلك من خلال المطلبين التاليين . 


المطلب الأول :- 

أساس حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه 

ا« 
الاسلامي. 

تمهيد:- 

لقد أنقسم الفقه الجنائي حول الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي ٠‏ فمنهم 
من يرى بأن الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي هو الإكراه المعنوي على 
الإعتبار أن المجني عليه يكون إكراه أدبي تفقده حرية الإختبار وذهب جانبا من 
الفقه إلى القول بأن الأساس القانوني لحق الدفاع الشرعي هي المصلحة الأجدر 
بالرعاية أو ما يعرف بالموازنة بين المصالح المتعارضة وتغليب ما كان منها أولى 
بالرعایة(* ‏ وسوف نقوم بطرح هذه المسألة وتحليلها وتبيان الرأي الراجح منها 
وذلك كما يلي :- 


( *) أنظر إلى . د. محمد سامي البنزاوي . شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات .. . منشورات جامعة قار يونس . ط3 . سنة 
95م . ص375-374. 
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الفرع الأول / أساس الاکراه المعنوي:- 


بالنسبة للقانون الداخلي فان بعض الفقهاء ذهب للقول بأن آساس الدفاع 
الشرعي هو الاکراه والارغام » فمن یدافع عن نفسه دفاعا شرعيا يباشر فعله في 
حالة اضطراب نفسي واكراه معنوي!9© . 

والواقع أن فعل الدفاع الشرعي الذي اقترف تحت تأثير الرعب الذي أصاب 
المدافع نتيجة لغريزته في حب البقاء تودي إلى امتتاع مسئولیته ولم ترتکب لهذا 
الاساس الشجاع » لأن الاعتداء الذي يصيب المدافع لا یشترط فيه أن يصل إلى 
الحد الذي يفقد فيه حرية اختباره » كما أن هذه الأسباب لا يمكن الاعتماد عليه 
لتبریر الدفاع في حالة کون العدوان مهدداً الغير أو مهدا المال فقط!!© . 

أما في القانون الدولي العام( فقد اعتبر بعض الفقهاء الإكراه المعنوي 
أساساً ملائماً لحق الدفاع الشرعي على اعتبار أن الدولة شخص معنوي ولكننا نؤيد 
الرأي الذي قال به الفقهاء بعدم قبول فكرة الإكراه المعنوي كأساس لحق الدفاع 
الشرعي في القانون الدولي العام » لأن الدولة ليس لها طبائع غريزية وخلقية مشابهة 
لتلك التي عند الأفراد وبالتالي لا ينشأ بها الخوف من جراء العدوان وتتصرف تحت 
تأثير الرعب ۰ كما يتصرف الأفراد نتيجة لغريزتهم في حب البقاء ناهيك عن عدم 
قبولها كأساس لذلك الحق في القانون العام الداخلي . 


الفرع الثاني / أساس المصلحة الأجدر بالرعاية:- 


(")د. محمد عبد المنعم عبد الخالق . جرائم الدولية ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب . ص15 

(*)د. أحمد عبد العزيز الألفي . شرح قانون العقويات الليبي . القسم العام . سنة 1969ف . ص165 

( ')د. محمد خلف . المصدر السابق . ص156 -157 . د. محمد سامي النبراوي . شرح الأحكام العامة العقوبات . المصدر 
السابق . ص375-374 . 

() د. محمد خلف . المصدر السايق . ص157 . 





ویری جانب الفقه أن الاسالیب القانوني لحق الدفاع الشرعي في القانون 
الدولي العام والقانون الجنائي الداخلي وفي الفقه الاسلامي هو فكرة الموازنة بين 
المصالح المتعارضة وتغلب ما كان منها أولی بالرعایة(3؟ . 

ففي القانون الجنائي الداخلي یفضل المشرع |حداد المصالح لیطفی علیها 
إهتمامه » وهي مصلحة المعتدي عليه إذا يراها أجدر بالرعاية من مصلحة المعتدي 
فرغم أن فعل الدفاع بهدد مصلحة المعتدي فانه في نفس الوقت يصون مصلحة 
المعتدي عليه ۰ وهذا ما یجعله الأرجح في نظر المجتمع لأن من یطلبه من طبيعة 
الاعتداء أن يقلل من القيمة الاجتماعية لمصلحة المعتدي آمام مصلحة المعتدی 
عليه » مما يقتضي إباحة الفعل بالنسبة للآخر 94 . 

وكذلك فإن في هذا التفصيل يراعى ضرورة إقامة العدل وعدم انتظار قيام 
الدولة بهذا الدور » لأنها تؤديه متأخرة » ولن يحقق مع هذا التأخير فعليه الواجب في 
حماية المصالح القانونية (5© . 

أما فيما يتعلق بالقانون الدولي العام ففي تقديرنا أن الأساس القانوني لحق 
الدفاع الشرعي هي المصلحة الأجدر بالرعاية » أي أن مصلحة الدولة المعتدي 
عليها هي الأجدر بالرعاية من مصاحة الدولة المعتدية بالنسبة للمجتمع الدولي لا 
سيما وأن هذا ما يمكن الدولة المعتدى عليها من قيامها بالدفاع عن نفسها ضد أي 
عدوان مخالف للقواعد القانونية التي یقررها النظام العام . 

لذلك قيل أن ممارسة حق لدفاع الشرعي تحتمي فيما اجتماعية تفضل على 
تلك التي اعتدى عليها فعلاً 86 . 

رغم ذلك فإن هناك جانب من الفقه يرد حق الدفاع الشرعي إلى فكرة الحقوق 
الطبيعية ؛ ولكن هذه الفكرة مصيبة ؛ وان كانت تصلح في حالة الدفاع الشرعي عن 
6 القن بج لقلا نض سر طول کوخ یام هتم ته فة مج هه وجو 
ص252 . محمد محمود مصطفى . رقم 142 ۰ ص207 . شرح قانون العقویات . 
(*") د. محمد سامي النبزوي . المصدر السابق . ص375 . 


(*) د. أحمد فتحي سرور . أصول قانون العقوبات . المصدر السابق . ص252 
(*") د. محمد خلف . المصدر السابق . ص157 
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الحقوق الشخصية ۰ فانها لا تصلح لتفسیر الدفاع عن الحقوق الغیر ( وذهب 
جانب آخر من الفقه إلى استناد الدفاع الشرعي إلى فكرة العقد الاجتماعي فوفقاً لهذا 
العقد يتنازل الأفراد عن حقوقهم إلى الدولة ومنها حقهم في الدفاع عن آنفسهم ٠‏ فإذا 
وقع اعتداء غير مشروع على أحد الأفراد ولم يكن في استطاعة الدولة الدفاع عنه 
فإنه يعود إلى حالته السابقة على العقد ويتولى بنفسه الدفاع ضد الاعتداء الذي 
ترشن ل(08 , 

ولكن هذا الرأي يتعرض لذات النقض الموجه لفكرة الحقوق الطبيعية فظلاً 
عن أن فكرة العقد الاجتماعي ذاتها مشكوك في سلامتها تاريخياً . 

وقد حاول جانب آخر من الفقه القول بأن أساس الدفاع الشرعي هو العدالة 
المطلقة » فالاعتداء شر ومن العدل أن يقابل الشر بمثله وقد. 

ولكن هذا الرأي لا يمكن التسليم به لأن العقوبة لا تتوقع إلا عن جريمة 
وقعت و الغرض أن الجريمة لم نقع بعد » وإذا اعتبرنا جدلاً أن فعل الدفاع عقوبة 
لكان مقتضى ذلك عدم معاقبة المعتدي والمسلم به أن المعتدي يتعرض للعقاب ما 
عن جريمة واما عن مشروع في الجريمة يضاف إلى ذلك أن فكرة العدالة تقتصر 
عن تبرير الدفاع الغیر ° . 
اما بالنسبة لاساس حق الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي فاننا نجد ان الشريعة 
الاسلامية اقرت للمعصومية الذين يتمتعون بحمايتها حقهم في رد الاعتداء او درء 
الخطر الذي يتعرضون له بالقوة اللازمة لحمايتهم ؛ ضد اخطار الاعتداء علي 
الانفس والاموال والاعراض ٠‏ واساس ذلك قول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم : 
( من قتل دون ماله فهو شهید )1 
وفي قول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم :( من قتل دون مظلمة فهو شهید)(2) 
( 7 د. فتوح عبد الله الشادل . قانون العقوبات . الكتاب الأول . أوليات القنون الجنائي . القسم العام . النظرية العامة للجريمة . 
دار المطبوعات الجامعية . سنة 1998 . ص310 . 
(*”) د. فتوح عبد الله الشائلي . المصدر السابق . ص310 . 


1) صحيح البخاري / 5/ 93 صحيح مسلم بشرح نووي 164/2 
(2) سئن اللساني 117/7 / 4096 





وفي قول الرسول الکریم ایضا : ( من قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون دينه 
فهو شهید ومن قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دون اهله فهو شهید ٩)‏ 


(3) سفن الترمزي 4/ 681 (1440) . سنن ابي داؤؤد 13 / 121 
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المطلب الثاني ۳ 
الطبيعة القانونية للدفاع الشرعي في القانون والفقه 
الاسلامي. 


تمهيد :- 

لقد اعتبر بعض الفقهاء أن طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الدولي هي 
عينها في القانون الداخلي وكذلك في الفقه الاسلامي بينما اعتبر البعض الآخر أن 
هناك اختلافاً کبیرا بينهما على الرغم من الوحدة اللفظية التي تجمعها . 

وحتى في نطاق القانون الجنائي الداخلي نجد أن الفقهاء اختلفوا في تكييف 
طبيعة الدفاع الشرعي فمنهم من يقول بأنه ترخيصاً من المشرع للأفراد .والبعض 
الآخر يقول بأنه أداء الواجب وهناك من قول بأنه تعويضاً. 

لذلك سوف نقوم بطرح هذا الموضوع على بساط البحث والتحليل للوصول 
إلى فكرة واضحة حياله وابراز ما يثوبها من غموض وفي ذلك من خلال الآتي :- 
الفرع الأول / طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي :- 

ان فقهاء القانون الجنائي اختلفوا في تكييف الدفاع الشرعي مبدأ من مبادئ 
الحق الطبيعي » حيث نص القانون العقوبات الروماني لسنة 1971م علي الدفاع 
الشرعي واعتبره حالة كما هو واضح في المادة 5 والتي جاء فيها (ان حالة القتل 
مشروعة اذا كانت ناجمة عن حالة الضرورة الفعلية للدفاع الشرعي)!!) 
وهذا ما عبر عنه قانون العقوبات الفرنسي في مادته 328 التي تنص علي انه (لا 
جريمة ولا عقوبة علي الفعل والجروح والضرب الناجم عن ضرورة الحالة للدفاع عن 
النفس او الغیر 2 


د . محمد خلف لمرجع السابق ص144 
۱ تقابل المادة 33 من قانون الجزاء الكويتي حيث عبر الشار ع الكويتي (في حالة لدفاع الشرعي) وليس (بحق النفاع الشر عي ) 





ومن الفقهاء 3) بان الدفاع الشرعي رخصة من الشارع للمدافع لكي يرد به اعتداء 
علي النفس او المال او العرض ویقول رمسیس!*) بهنام (... ولیس الدفاع الشرعي 
حقا بقدر ما هو رخصة لان المفروض في الحق انه قائم في مواجهة شخص معین 
ولا يمكن للانسان ان یتکهن بالشخص الذي سیهم یوما بالاعتداء عليه حتي يقال له 
في مواجهة ذلك الشخص حقا یسوق له الاضرار في سبیل درء الاعتداء )() وحیث 
ان الرخصة تستوجب من المرخص له بالقيام بمقتضیات هذه الرخصة . والا قوبل 
بالجزاء في حالة التخلي عنها ؛ ومن جانبا اخر فان الرخصة لا تحول الشخص في 
حالة الدفاع الشرعي عن نفس الغير وماله فذلك خروج ایضا عن مقتضیات الرخصة 
لانه من طبيعة الدفاع الشرعي انه حق للمدافع عن نفسه وماله او عن نفس الغير 
او ماله » مما یکون متعارضا مع مقتضیات الرخصة بل وخروجا عنها ومن ثم یکون 
الدفاع الشرعي الا لحق لمدافع استعماله او التخلي عنه دون اعقاب في هذه الاخيرة 


ومن ثم یکون الدفاع الشرعي الا حق مکفول للمدافع في حالة غياب الدولة 
الموقت() ومن ثم جري الشراح في ليبيا ومصر وفرنسا باعتباره استعمالا لحق 


كس ( 


ونحن نوید هذا الرأي الأخير ۰ وذلك تمشيا مع القاعدة التي تقول أن الأصل العام 
في الأفعال الإباحة » وكذلك تمشياً مع مبدأ الشريعة (لا جريمة ولا عقوبة إلا 
بقانون)(٩)‏ 3 


7 د. محمد سامي النبرواي . لمصدر السابق ص179 

١‏ رمسيس بهتام ۰ الجريمة و الجزاء منشأة المعارف بالاسكندرية طبعة 1973م ص320 

17 رمسيس بهنام » هو استاذ قخري للقانون الجز اني بجامعة روما . له دكتوراة في الحقوق من جامعتي روما وباريس وله اسهامك 
قانونية ومن مؤلفاته . النظرية العامة للققون الجنائي ٠‏ الجريمة والمجرم والجزاء . الجريمة والمجرم في الواقع الكوني / انظر كتابه 
المشار اليه اخيرا 


2 محمد مسر الرازقي ‏ اتظرية العامة للجريمة,محاضرات في القن الجناقي اقم العام ص187/د.احمد قحي سرور . المصدر 
25 
ن العقوبات - القسم العام . دار لکتب - القاهرة الطبعة الثانية لسنة 1969م ص226 


حماية الافراد للتعصف السلطات العامة » كما ان هذا المبدأ يدعم الحريات الفردية الاستلا محمود 
ابراهيم اسماعيل ٠‏ شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات المصري لسئة 1945م رهه 
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غير أن جانب من الفقه یری أن اعتبار الدفاع الشرعي إستعمالاً لحق 
یتعارض والتعریف المقرر للحق الشخصي في القانون المدني الذي يقتضي قيام 
رابطة بين دائن ومدین ۰ بینما يتجه جانب من الفقه إلى القول بأن الدفاع الشرعي 
صورة من صور أداء الواجب(/۹" غير أن هذا الرأي لا يمكن قبوله لأن الواجب 
يقتضي أن یقابله جزاء بترتب على عدم القيام به في حين لا ترتب القوانین أية جزاء 
» کمایتجه آخرون إلى القول بأن الدفاع الشرعي ألا تفويضا قانونیاً بممارسة 
سلطات الشرطة إلى المواطنین عندما لا تتمکن من رد الاعتداء في الوقت المناسب 
> غير أن القول هذا لا يمكن قبوله أيضا لأن الدفاع الشرعي یرفض للمدافع 
ارتکاب أفعال لا يمكن لمأمور الضبط القضائي القيام بها ومن أفعال لیس لها 
بالضروري خواص الجريمة ؛ ولذا فان التفویض لا يمكن أن نکون هو الأساس أو لا 
يمكن للوکیل ممارسة حقوق لا يجوز للأصل ممارستها كما أنه من ناحية آخری لا 
يمكن قبول الرأي الذي يرى أن عدم العقاب في حالة الدفاع الشرعي برجع إلى تخلف 
حرية الإرادة لدى المدافع مما يؤدي إلى تخلف الركن المعنوي لأنه ليس صحيحاً أن 
الاعتداء يسلب المدافع حرية الإرادة بديل أن القانون يطلب منه أن يناسب دفاعه مع 
حسامه الاعتداء عليه ثم أن فقد حرية الاختيار لا يمكن تصوره في حالة الدفاع عن 
النفس ومال الغير (0191,. 


(*"') د. محمد اللآفي . نظريات قي أحكام السلم والحرب . المصدر السايق . ص109 . 
( ") د. محمد للآفي . نظريات في أحكام السلم والحرب . المصدر السابق . ص109 . 





فلقد وصف الدفاع بأنه حق(92!) فمعنی ذلك أنه ليس بواجب مفروض فنحن 
نعرف أن الحق مستی الطرفین بخير صاحبه في استعماله أو عدم استعماله فهو حر 
» ومادامت حرية الاختبار مكفوله فهو ينفي كونه واجبا قانوناً ٠‏ ولهذا فان الدفاع 
الشرعي ألا يكون إلا حقاً . 
ونحن نرى أن الدفاع الشرعي إذا كان الإنسان مخيراً من حيث الإتيان به من عدمه 
معنى ذلك لا يجوز الاتزام بعدم القيام به ! هو حق حق وليس واجب . 

لذلك لم يجعل القانون اللييي أو المصري أو الفرنسي من الدفاع الشرعي 
واجباً يترتب عن عدم القيام به جزاءاً في نمة صاحبه °3" . 

صفوة القول أن الدفاع الشرعي يعتبر حقاً شخص ‏ ويمثل حق الدفاع 
الثيعي ذلك الدور الوقائي » ويشكل تدبيراً مكملاً للنظام كما يعتبر تأكيداً لاحترام 
القانون ۰ فالقانون خول حق الدفاع الشرعي لجميع الأفراد استثناء من التجريم لاتفاقه 
مع أهداف النظام القانون بأسره لا سيما وأن النظام القانوني يهدف إلى تحقيق 
المصلحة العامة . 


الفرع الثاني / طبيعة الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام :- 
لقد انقسم الفقه الدولي حول طبيعة الدفاع الشرعي إلى النظريتين التاليتين:- 


أولاً : نظرية الطبيعة الموحدة للدفاع الشرعي ۳۹ . 


( “لق آقرت في سبيل إستعماله لأن القانون يغره بشرط أن يكون الاستعمال مشروعاً فإذا أساء صاحب حق الدفاع 
الشرعي استعماله بأن تجاوز حد التناسب مثلا فإنه يعاقب في هذه الحالة على فعله وبالتالي يجوز الدفاع ضده طالما 
أن فعله يعد جريمة ومن أهم التشريعات التي قررت وصف الدفاع بأنه حق على سبيل المثال . التشريع الليبي في 
مادته 69 والتي تقابل المواد 55 عقوبات سوداني . 96 عقوبات هندي . 47 عقوبات عراقي . 

( 0 د. محمد اللآفي . المصدر السابق . ص109 . 

(*") د. محمد خلف . المصدر السابق . ص147 -148 . 
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ویعتبر أنصار هذه النظرية طبيعة الدفاع الشرعي واحدة في كل من القانون 
الجنائي السداخلي والقانون السدولي العام؛ أي يعتبر تدبيراً استثائياً من 
النظام العام . 

والدولة التي تمارسه إنما تمارس حقاً » وقد تأكد هذه النظرية من قبل العديد 
من القوانين المناصرين لنظرية الحق الطبيعي يقول (أن حق الدفاع الشرعي يستقي 
أصالته مباشرة وبصورة رئيسية من الأفعال الطبيعية) (195) . 
كما اتفق جانب من الفقهاء على أن القانون الطبيعي قد أجاز حق الدفاع الشرعي » 
كما يؤكد بعض الشراحكون الدفاع الشرعي حقاً تابعاً لحق الدولة في حماية وجودها 
وبقائها . 

وقد أكدوا انصار هذه النظرية في هذا المعني مجسدين نظرية الطبيعة 
الموحدة أن حياة الدول كحياة الأقراد ۰ فهولاء الحق في أن يقتلوا في حالة الدفاع 
الطبيعي ؛ وللدول الحق في أن تحارب لتحافظ على كيانها ووجودها(195) . 
ثانياً :- النظرية المعارضة للطبيعة الموحدة للدفاع الشرعي 1977 . 

إن أصحاب هذه النظرية ينظرون إلى أن الدفاع الشرعي في القانون الدولي 
العام فكرة مستقلة تمام الاستقلال عن فكرته في القانون الداخلي وأنه يكون مفهوماً 
خاصا بهذا الحق وليس له أية صلة بالمفهوم الذي يحمل نفس الإسم في القانون 
الداخلي » والتشابه الذي بينهما يعتبر لفضاً فقط وقد أنكر مؤيدو هذه النظرية على 
الدفاع الشرعي طبيعته كتدبير تكملي للنظام العام » وأعطوا في نظريتهم الدفاع 
الشرعي مجالاً أكبر للتطبیق مما هو عليه في القانون الداخلي واعتبروا استثناء 
ملائماً من التزام مفروض طبقآ للقانون الدولي العام وذلك الاستثناء يعطل بدوره 
الأثر الملزم للقانون الدولي العام » ويبرر تصرف الدولة غير المشروع طبقاً للقانون 
الدولي العام » وتميز هذه النظرية استثناء الدفاع الشرعي الذي ینش فقط في القانون 


(")د. محمد خلف . المصدر السابق . ص49 . 
د. محمد خلف . المصدر السابق . ص49 . 
(*)د. محمد خلف المصدر السايق . ص149 . 





الدولي العام وبين اختصاص الدفاع الشرعي والذي يشاء فقط في القانون الجنائي 
الداخلي حیث قام أكبر المدافعین عن هذه النظرية ... بعرض حادئین لاعمهما ( . 


الأول:- حادثة الکارولین ۵ (1873) . 

تتلخص هذه الحادثة في أن قوة كندية صغيرة عبرت إلى الشاطی الأمريكي 
من نهر النیاجرا ‏ مهاجمة زورفا تجاريا أمريكياً يحمل اسم (الکارولین) كان یستخدم 
في نقل المؤن والدخيرة إلى القوات الثائرة في کندا التي كانت تخضع وقتداك للتاج 
البريطاني ۰ وأسفر الهجوم عن مقتل شخص واحد » وفقد اثني عشر أمريكيا وهنا 
طالبت حكومة الولایات المتحدة بالتعویض ودفعت حکومة بریطانیا متولیتها بانها 
كانت في حالة دفاع شرعي وفي 27 یونیو 1847 بعث وزير الخارجية الأمريكي 
۷ برسالة إلى السفیر البريطاني 150 في واشنطن » مقررا فيها أن العمل 
البريطاني لا يمكن اعتباره مشروعاً إلا إذا أثبتت بريطانيا توافر الضرورة الملحة 
والشاملة على النحو الذي لم يترك حرية في اختيار الوسيلة ولا فرصة للتدبير في 
الأمر » فضلاً عن إثبات أن السلطات المحلية في كندا على فرض توافر الضرورة 
التي تلجأ إلى تخطي الحدود الأمريكي ؛ لم ترتكب عملاً سالفاً فيه » الان الأفعال 
المبررة على أساس الدفاع الشرعي يجب أن تقتصر على هذه الضرورة وتضل داخل 
حبودها 8 
الثانية :- حادثة فرجينيا“(1873) . 

وتتلخص هذه الحادثة فیما يلي . تعرضت سفينة (سبانية في أعالي البحار 
لسفينة تارية آمريكية » وأوقفتها بحجة مساعدتها للثوار الکوبیین واستندت الحكومة 
الاسبانية في تصرفها هذا إلى حالة الدفاع الشرعي › وقد برز بأنه استثناء لقاعدة 








()د. محمد خلف . المصدر السایق . ص149 . 
(2) د. حسين عبيد . المصدر السايق . ص59 . 
()د. حسين عبيد . المصدر السايق . ص59 . 
(»)د. محمد خلف . المصدر السابق .ص150 . 


69 





من قواعد القانون الدولي وهي واجب عدم توقیع السفن التجارية في أعالي البحار في 
وقت السلم . 

هنا سوال يطرح نفسه فحواه هل یعتبر تكرير هذا الاستثناء حقيقياً في القانون 
الدولي العام؟ 

إنه من الواضح من المثالین سالفي الذکر أن الحکومتین لم تبتعدا عن فكرة 
الدفاع الشرعي في القانون الداخلي » فقد اعتبرت الحکومة الكندية المساعدة المقدمة 
من قبل الرعایا الأمريكيين إلى العصاه » التي لم تستطع الحکومة الأمريكية منها » 
عملاً عدوانياً وهذا ما يجعلها تستخدم القوة لترد عليه » ویفسر عملها هذا غير 
مشروع بمقتضی قاعدة احترام لیم الدولة » ولکن مبرر للرد على ذلك العدوان . 

آما بالنسبة للمثال الثاني حیث اعتبرت اسبانیا المساعدة التي قدمت إلى 
الثوار الكوبيين عن طريق المرکب الأمريكيتدخلاً عدوانياً » وصورته کعدوان » 
واستندت إليه لترد بالقوة » ويعبر عملها غير مشروع بمقتضى قاعدة عدم توقيف 
المراکب التجارية في أعالي البحار وقت السلم ٠‏ ولكن مبرر للرد على ذلك التدخل 
غير المشروع . 1 

فإذا نظرنا إلى المثالين سالفا الذكر » فإننا نجد أنهما لم يخرجا إطلاقاً عن 
نطاق وظيفة الدفاع الشرعي المطبقة في القانون الجنائي الداخلي › ومما يفند ذلك 
إجابة سكرتير الولايات المتحدة وبتر على الحكومة الكندية في صورة تحديد شروط 
ممارسة الدفاع الشرعي مشير إلى أن استخدام حق الدفاع الشرعي متفق مع وجود 
عدوان حال ؛ لم يترك أية فرصة أو وسيلة أخرى سوى القوة ولم يترك أي وقت كان 
للتروي ٠‏ وبذلك يتضح لنا أن وبتر أراد بتعليقه هذا » النظرية الأولى التي تشير إلى 
الطبيعة الموحد في كل من القوانين الجنائي الداخلي والدولي الجنائي ؛ والتي تعلقت 
بدورها ممارسة الدفاع الشرعي على وجود عدوان حال . 

ونحن نؤيد قول بعض الفقهاء » بأن التاليين السابقين غير كافيين من جهة › 
وغير مقنعين بشكل كاف من جهة أخرى لتقرير استثناء الدفاع الشرعي في القانون 
الدولي واعتباره متمتعا بصفات تميزه عن حق الدفاع الشرعي المتصرف به في 
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التشریعات الداخلية ؛ كما أن وجود مثل هذا الاستثناء هو في حد ذاته متتاقض مع 
الوقائع » فالحكومة تشیر دائماً إلى حق الدفاع الشرعي فقط » وهو اللفظ السائد في 
جمیع الرسائل المتبادلة فیما بینها أثناء وضع ميثاق باريس(" ۰ کذلك الحال في 
المعاهدات عندما تنص على الدفاع الشرعي ينبني قصدها على حق الدفاع الشرعي 
بالاضافة إلى كل الشرائح السابقین الذين أعار وهذا الموضوع آهتاهم أكدوا أن فعل 
الدفاع الشرعي هو حق أو اختصاص للدولة . 


فالدفاع الشرعي یعتبر استثناء للاسباب التالية :- 

1- أنه يبرر جميع المخالفات التي تخرق قواعد القانون الدولي » فهو 
يمتد لیشمل‌حالة الضرورة التي تعبر في أحد ذاتها مفهوماً واسعاً 
جدا من جهة ؛ كما أن شروعیتها ومجال تطبیقها في القانون الدولي 
محال جدل كبير من جهة آخری(2) 

2- بما أن استثناء الدفاع الشرعي يضع في القانون الدولي إلى قواعد خاصة 
فهذا سوف يودي بصورة غیرها آمام عدم الدقة هذه القواعد إلى فتح الباب 
على مصراعیه للتعسف باستعماله © . 

3- أن هذه النظرية قد طبقت في نطاق العصبة » حیث القانون الدولي أضعف 
بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر ٠‏ كما منع اللجوء للقوة سنة 1936 
لم يكن له القيمة القانونية التي یتمتع بها البوم ۰ ولم يكن هناك جهاز دولي 
مختص ‏ ولو نظرياً » محتکر استخدام القوة كما هو الحال بالنسبة لمجلس 
الامن(٩).‏ 


(')د. محمد خلف . المصدر السابق . ص152 . 
(*)۵. محمد خلف المصدر السايق . ص152 -153 . 
()د. محمد خلف . المصدر السابق . ص12 -153 . 
() د. محمد خلف . المصدر السابق . ص153 . 
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- صفوة القول » إن الدفاع الشرعي في القانون الدولي یعتبر حقاً كما هو عليه 
الحال في القانون الداخلي » ویعتبر هذا الحق من الجرائم أو بتعبیر أدق هو 
استثناء من المنع العام للجوء إلى القوة . 

وبالتالي یعتبر إجراء بوليسياً مکملاً للنظام العام يمكن للدولة بالحلول مجل 

الأجهزة المختصة حال غيابها عن مكان الواقعة » وتخلفها عن درء العدوان وأداء 

وضيفتها » نجد ذلك في جميع القواعد الدولية والعمل الدولي كما تنص صراحة 

المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة سالفة الذكر . 





الفرع الثالث : طبيعة الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي :- 

لقد اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في طبيعة الدفاع الشرعي وذلك في مسألة 

الدفاع عن النفس والدفاع عن العرض والدفاع عن الغیر . 

اولا : الدفاع عن النفس :- 

اختلف الفقهاء في طبيعة دفع الصائل عن النفس وذلك كما يلي :- 

1- ذهب الحنفية وبعض المالكية وقول عند احمد الي وجوب دفع الصائل عن 
النفس ولو بقتله وقال ابن الهمام (من شهر علي المسلمین سیفا فعلیهم ان 
يقتلوه) وقول محمد بن الحسن الشيباني فحق علي المسلمین ان یقتلوه اشارة 
الي الوجوب!!) ووجه الاستدلال ان النص واضح في سقوط عصمة الدم 
الشهر سیفه علي جمیع المسلمین والواحد کالجماعة في هذه الحالة( قال 
الحصاص ان الوجوب علي من قصده انسانا ان يقتله وانه ترك قتله مع 
الامکان(3) واستدل م ذلك في قوله عز وجل ( وان طائفتان من المزمنون 
اقتتلوا فاصلحوا بينهما ... )٩()‏ 

2- المالكية : قال ا المالكي في الوجوه قولين والقول بالوجوب اصح أة) 
وقال ابن فرحون۹) : (یجوز دفع الصائل عن التفس والاهل ی سواء 
اكان الصائل مکلفا او صبیا او مجنونا او بهیمتا) وقال ابن القاسم(7) يجوز 
دفعه في كل نفس معصومة كانت من المسلمین او من اهل اذمة 8 
فالمالكية یرون وجوب الدفاع عن النفس بشرط ان يكون قتل الصائل هو 
الوسيلة الوحيدة لدفعه من الوئوب عليه بقتله او لاخذ ماله وقالوا الوجوب 















شرح قتح القنير ج10 ص2 
2۱ د. احمد الحصري ء السياسة الجنائية . دار الجيل بیروث 1993م 3 ص160 
30 الحصاص احكام القران ج1 ص 401 

() سورة الحجرات آية 9 

7 حاشية النسوقي ج4 ص357 

61 اين فرحون هو أبراهيم بن علي بن محمد برهان الدين بن فرحون اليصري ولد ونش بالمدينة المنورة وهو مغربي الاصل نسبته 
الي يعربن مالك بن عدنان وهو عالم من شیوخ المالكية توفي عام 799ه بالمديتة ومن مؤلفانه تبصرة الحاكم - الديياج انظر ترجمته 
في مخلوف / شجرة الذكية ج1/ 291 

7 هو عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة . ولد سنة 132ه بمصر وهو ققيه مالكي جمع بين الزهد والعلم تفقهه علي 
الام مالك رحمه لله واتفع به اصحاب مالك بعد موت مالك وهو صاحب ( المدونة ) وعنها اخذ سحنون وتوفي سنة 1991م نظر 

ترجمته في مخلوف - شجرة النور الذكية ج | ص 86. 

5١‏ ابن فرهون تبصرة الحاكم ج3 ص51 
( محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي علي ال 








الكبير دار الفكر العلمية (د. ت) ج4 / ص287 
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ذلك من یندب الانذار للصائل العاقل وذلك بان یقول المصول عليه . 
اناشدك الله الا ما تركتني ونحو ذلك ان امکن بشرط ان الصائل یفهم . فان 
لم ینکف او لم یمکن مناشدته لائه مجنون او كان بیهمتا دفعه بالقتل او 
غيره دون مناشدته كما جاز قصد قتل ابتداء ان علم انه أي الصائل لا 
یندفع الا بالتقل ) وقد خالف في ذلك ابن العربي والقرفي(2) وقال بن بسون 
امره بيده ان شاء یسلم نفسه یسلمها وان شاء ان یدفع عنها دفع » لان 
السکت عن الدفاع عن نفسه حتي قتل لا يعد اثما ولا قاتلا نفسه ولو لم 
يمنع عنها الصائل من الادمیین لم یهتم بذلك7) والرأي ان القول بوجوب 
الدفاع عن النفس هو اصح القولین في المذهب لان حفظ النفس واجب في 
جميع شرائع الانبياء ولا يمكن حفظها الا بدفع الصائل وقصد قلته ان لم 


یندفع الا به 4) 

3- الحنابلة: 

وقال الماوردي الحنبلي الدفاع عن النفس في غير الفتنة منه روایتان احدامهما 

پلزمه الدفاع عن نفسه وهو المذهب والثاني لا یلزمه الدفع(5) 

4- الشافعية :- 

الشافعية لهم رأيان في هذه المسألة 

الراي الاول : ذهب انصاره الي الوجوب اذا كان الصائل كافرا لان الاستلام ذل 

في الدين )٩‏ 

الرأي الثاني : قال اصحابه بجواز الدفاع عن النفس ۰ وخلاصة هذا الرأي انه لا 

يجب علي من صال عليه انسان قاصداء اياه باذي في نفسه ان يدافع عن نفسه 

» بل يجوز ذلك او له ان يستسلم لان الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم 
(2) هو شهاب الدين احمد بن ادريس بن عبد الرحمن الصهناب البهنسي المالكي والمعروف بالقرقي . حيث كان بارعا قي الفقه 
والاصول وتفسير وعلم کلم والتحو ء ولد ممصر وفيها ونشأة وتوفي 684ه بالقاهرة من اهم مصنفاته الفروق في اله الزخيرة انظر 
ترجمته في مخلوف / شجرة النور الذكية مرجع سبق ذكره ج1 
237 شهاب الدين بن محمد بن ادريس القرفي - الفورق - الطبعة الاولي 1346 
*) الخطاب مواهب الجليل ج6 ص323 دار الكتب العربية بيروت ج4 ص 383 


5 الاتصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج10204 
١‏ مفتي المحتاج ج4 195 
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وصف ما یکون من المفتي قال حذيفة" (انه لو ادركني ذلك الزمان يا رسول 
الله فقال الرسول الکریم صلي الله عليه وسلم ادخل بيتك واحمي دارك : فقال یا 
رسول الله ارايت اذا دخل بيتي فقال اذا راعك بریق السیف فأستر وجهك وکن 
عبد الله المقتول ...)(2) 

ثانیا : الدفاع عن العرض : 

لقد اتفق فقهاء المسلمین علي وجوب دفع المعتدي علي العرض لانها لا تباح الا 
بما شرع الله سبحانه وتعالي » فمن اعتدي علي امراة وصال علیها ولم یستطع 
دفعه الا بالقتل وجب ان امکنها ذلك ) كما يجب علي الرجل الدفع عن زوجته 
وابنته واخته» وقال الامام النووي واما المدافعة عن الحريم فواجبه بلا خلاف فمن 
وجد رجلا يزني بامراته قتله فلا شئ عليه » وكذا اذا وجده يزني باخته او ابنته!4) 
والدليل علي الوجوب ما ذكره بن القدامة عن عمر رضي الله عنه انه جاءه رجل 
يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم وخلفه جماعة يركضون فجلس مع عمر وجاء 
الاخرون فقالوا يا امير المؤمنون ان هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما يقولون 
فقال يا امير المؤمنون أي ضربت فخذي امراتي فان كانت بينهما احد فقتلته 
فقال عمر ما يقول قالوا يا امير المؤمنين انه ضرب بالسيف فوقع في وسط 
الرجل وفخذيه المرأة فاخذ عمر بسيفه فهزه ثم دفعه عليه ثم قال فان عادوا فعد 
)5( 

وكما يجب علي الانسان الدفاع عن عرضه يجب الدفاع عن عرض غيره اذا لم 
يخف علي نفسه قال الشربيني الشافعي يجب الدفاع عن بضع لانه لا سبيل 
علي اباحته وسواء بضع اهله او غيره ومثل البعض مقدمته ومحل ذلك اذا لم 
يخف علي نفسه٩)‏ 


)1١‏ حذيفة بن اليمان بن جابر عمرو العبسي الاشهري الاتصاري من كبار الصحابة شهد . له ادي في الاسلام لعلمه وسيفه كان علي 
يده قتح الدنور وهمدان والراي توفي سنة 36ه بالمدائن انظر ترجمته في عبد الله البر قرطبي - الاستیعاب ج3 ص80 
5 س195 
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ثالثا: الدفاع عن الغير : 

يعتبر الدفاع عن الغير من باب التعاون علي الخير وترابط المجتمع الاسلامي 
وتكاتف المجتمع الاسلامي في وجه الجريمة فمن حق المسلم ان يدفع الاعتداء 
عن نفس الغير وعرضه وماله قال صاحب المغني (واذا صال علي انسان صائل 
يريد ماله او نفسه ظلما او يريد امراته يزني بها فاليعين المصول عليه معونته 
في الدفع )1 

فهناك من يقول ان الدفاع عن المال جائز لان صاحب الحق ان يتمسك بحقه 
ويتخلي عنه كما يشير الي اباحة الدفاع عن مال الغير وان وصف الاعتداء بانه 
حال غير مشروع يشير الي شروط نشوء الدفاع والتعبير بالقوة اللازمة يشير الي 
شروط استعماله ووجوب تناسب الدفاع مع الخطر . 

صفوة القول » ان جمهور الفقهاء ذهبوا الي القول ان الدفاع الشرعي واجب في 
اكثر الحالات حق في بعضها ۰ فدفع الصائل حال اعتدائه علي العرض واجب 
باتفاق الفقهاء2) وكذا حالات الاعتداء علي النفس عند جمهور الفقهاء(3) وفي 
بعض حالات الدفاع عن المال اذا كان ذا روح 

وبالنسبة للدفاع الشرعي بالنسبة للدفاع الشرعي عن نفس الغير وعرضه وماله 
فانه يأخذ نفس حكم الدفاع عن نفس المعتدي عليه وعرضه وماله واقوال الفقهاء 
في القضيتين متعارضة!) 

علما بان الدفاع الشرعي واجب قد لا يعاقب علي تركه كعقوبة دنيوية ولكن 
تاركة يعتبر اثما مستحقا للعقوبة الاخروية فانعدام المسئولية علي ترك الواجب لا 
يغير شيئا من طبيعته ولا يعفي من ادانته (5) كما ان ذلك لا يعني التساوي بين 
الواجب والحق لان الحق يتضمن التخيير بين الفعل والترك هذا وسواء كان 





7 الجنائي الاسلامي المصدر السايق ج1 ص474 
6١‏ المستشفي الفزالي ج1 ص74 
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الدفاع الشرعي حقا ام واجب فانه لامسئولية مطلقا علي ما اتلفه المدافع من نفس 
او مال وهو یدفع الصائل من غير تجاوز لحدود الدفاع 
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الفصل الثاني 


النطاق القانوني لحق الدفاع الشرعي 


النطاق القانوني لحق الدفاع الشر عي 








تمهید:- 

وحيث أن مبدأ الحرب كان الفيصل في الامر بالنسبة للعلاقات الدولية قديمآ 
وحتى تجريمه بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مادته 4/2 ۰ حيث قامت الأمم 
المتحدة على انقاض عصبة الأمم » والتي كان ميثاقها يجيز اللجوء إلى الحرب في 
حالة عدم التوصل إلى حل عن طريق التحكيم وقد استنتج الفقه أن اللجوء إلى الحل 
السلمي وفق أحكام ذلك الميثاق كان إجراءاً اختيارياً 1۱ . 

وحيث أن قيام هيئة الأمم المتحدة كان امتدداً لفكرة الحكومة العالمية!2) 
المنبثقة من تنظيم دولي أكثر ثباتاً واستقراراً » فعصبة الأمم قد فشلت في إيقاف تيار 
الحرب القادم من ألمانيا » مما أدى الأمر إلى قيام الحرب العالمية الثانية وببدايتها 
وضع الحد إلى نهاية هذه المنظمة الدولية » ومن تم شعر العالم أثناء الحرب أنه 
بحاجة ماسة إلى منظمة دولية قوية تأخذ على عاتقها حفظ السلم والأمن الدولیین » 
وفعلا تم إنشاء هيئة الأمم المتحدة ۰ حيث نص في ميثاقها على تحريم الحرب 
وتجريمها ونص على إباحتها استثناء في نص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة 
لاستعمالها حق الدفاع الشرعي ۰ فكل حرب في حكم هذا الميثاق هي محظورة سواء 
كانت حرب اعتداء أو عدوان بغرض التوسع والهيمنة » أو كان الغرض منها 
حسم نزاع قائم لن تصل أطرافه إلى حل ٠‏ وتؤكد المادة الثانية من ميثاق الأمم 
المتحدة على حظر اتخاذ أية تدابير من طرف الدول بالارادة المنفردة من شأنها 
تعريض السلم و الأمن الدوليين للخطر ‏ وحيث أن تدابير الدفاع عن النفس قد نص 
عليه ميثاق الأمم المتحدة في مادته (519 صراحة وليس ضمنا بقولها ((ليس ف 
هذا المیثاق ما يضعف أو ينقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في 
الدفاع على أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أعضاء الأمم المتحدة حتى يتخذ 
مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين و إعادته إلى نصابه)) . 


(') د. عبد الرحيم صدقي ۰ داسة لمبادی الأصولية للقانون الدولي الجنائي في لفكر المعاصر : المجلة المصرية للقانون الدولي + 
عند رقم 40 ۰ ستة 1989م ۰ ص 21 . 

() د. محمد حسن الأبيادي , المنظمات الدولية وفكرة الحكومة العالمية › الهيئة العامة المصرية العامة لکتاب » سنة 1978م + 
ص 304 - 305 . 

(3 ) د. على صادق آبو هيف » القانون والاقتصاد . دراسات في القانون الدوولي الجنائي ٠‏ القاهرة » عبد 1 سنة 1965م .ص 193 . 
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مما تقدم يتضح أن شروط الدفاع الشرعي في القانون الدولي طبقاً للمادة (51) 
سالفة البيان تركز على شرطين هما العدوان والدفاع الذي يجب فيه أن يكون استعمال 
القوة لامأ وضرورياً لدفع العدوان فليس هناك طريق آخر يمكن اللجوء إليه وتوجيه قوة 
الرد إلى مصدر العدوان دون سواه بشرط أن يكون متناسب معه وفي حدود القدر 
الضروري لرده وايقافه) . 

ولکن السؤال المطروح هنا » هل شروط حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي 
وفي القانون الجنائي الداخلي هي نفسها في الشريعة الاسلامیة؟ أم أن ثمة اختلاف بیتها؟ 
وكذلك ما هي الآثار المترتبة على حالة توافر هذه الشروط من عدمها في القانون الدولي 
والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي ؟. 

هذا ما سنحاول الاجابة عليه من خلال بحث موضوع شروط حق الدفاع 
الشرعي ‏ وکذلك الآثار القانونية لحق الدفاع الشرعي ؛ وذلك من خلال مبحثين 
تخصص المبحث الأول لشروط الدفاع الشرعي ‏ بینما نفرد المبحث الثاني لدراسة 
الآثار القانونية لحق الدفاع الشرعي . 

وكذلك التمییز بين حق الدفاع الشرعي في کل من القانون الدولي والقانون 
الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي وذلك من خلال مبحثين نخصص المبحث الاول 
لدراسة شروط حق الدفاع الشرعي والاثار القانونية المترتبة عليه بینما يفرد المبحث 
الثاني بدراسة تمييز بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي 
الداخلي والفقه الاسلامي. 
المبحث الأول :- 
شروط حسق الدفاع الشرعي والاثار القانونية المترتبة عليه في 
القانون والفقه الاسلامي 
تمهید:- 

حق الدفاع الشرعي هو سبب من آسباب الاباحة » ولکن ما هي شروطه ؟ 

لاسیما وقد عرضنا سالفاً لمفهوم حق الدفاع الشرعي والطبيعة القانونية له 
سواء على مستوی القانون الجنائي الداخلي ۰ وعلی مستوی القانون الدولي » لذلك 
نری أنه لكي ینعقد حق الدفاع الشرعي يجب أن تتوافر شروطه ؛ وهذا الموضوع هو 


۱ د. محمد محي الدين عوض, مجلة القانون والاقتصاد : داسات في القتون الدولي الجناني .انقاهرة . عبد 1 ؛ السنة 1965 ٠‏ ص 193 
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جوهر الدراسة ‏ ذلك أن الأصل في نص التجریم أنه يسري على طانفة من الأفعال 
مبنية فيه » ومن ثم لم يكن سبيل إلى خروج بعض الأفعال من نطاق ذلك النص إلا 
إذا توافرت كل الشروط التي يتطلبها القانون لذلك » وانتفاء أحدها يعني بقاء الفعل 
خاضعا للتجريم ولمزيداً من الإيضاح سوف نقوم بتناول هذا الموضوع من خلال 
الاتي : 

المطلب الأول / شروط حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي . 

المطلب الثاني / الاثار القانونية المرتبة علي حق الدفاع الشرعي في القانون 
والفقه الاسلامي . 
المطلب الاول : شروط حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 
حق الدفاع الشرعي يتضمن سلوكين اعتداء ودفاع ولكل منهما شروط يجب توافرها 
لقيام حق الدفاع الشرعي . 
وتتمثل شروط الدفاع في اللزوم والتتاسب » حیث يشترط في اللزوم ان يكون فعل 
الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لهذا الخطر . وان يوجه الدفاع لمصدر الخطر » وان 
يتوقف حال تدخل السلطات المسئولة في الدولة » هذا في القانون الجنائي الداخلي » 
أو تدخل المجلس الامن في القانون الدولي. 
اما فيما یتعلق بشرط العدوان يجب ان یکون بصدد عدوان مسلح حال ومباشر يهدد 
احدي الحقوق الجهورية للفرد او الدولة المجني علیها أي ان للعدوان شروط تتحصر 
في ضرورة ان یحدث عدوان مسلح غير مشروع ؛ وهو من اهم القيود التي اوردتها 
المادة 151 من ميثاق الامم المتحدة المذکور سلفا علي حق الدفاع الشرعي لان هذا 
النص يعتبر منشئا لهذا الحق » ولمزيد من الايضاح سوف نتناول هذا الموضوع 
بالدراسة والتحليل فيما يلي 


الفرع الأول / ش روط العدوان في القانون والفقه 
الاسلامي:- 
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العدوان کشروط من شروط انعقاد حق الدفاع الشرعي هو حالة واقعية تقوم 
إذا ما توافرت شروطها ۰ ولعل آهم تلك الشروط التي يكاد یکون هناك استقرار في 
الفقه بشأنها هي أن يكون العدوان ملحقاً وغير مشروع » وأن يكون حالاً ومباشراً وأن 
يقع على أحد الحقوق الجوهرية والأساسية للدولة . 

وعلى ذلك فسوف نقوم بدراسة تلك الشروط سالفة البيان دراسة تفصيلية من 
خلال ثلاثة فروع » نخصص الفرع الأول للعدوان المسلح وغير المشروع » بينما نفرد 
الفرع الثاني للعدوان الحال والمباشر ۰ وأما الفرع الثالث فتناول فيه دراسة العدوان 
على الحقوق الجوهرية والأساسية للدولة » وذلك على النحو التالي:- 

اولا / وقوع العدوان مسلح وغير مباشر . 

ثانيا / أن یکون العدوان المسلح حالاً ومباشراً . 

ثالثا / أن يقع العدوان على أحد الحقوق الجوهرية والأساسية للدولة. 
اولا / وقوع العدوان مسلح وغیر مشروع :- 

يشترط في العدوان أن يكون غير مشروع طبقا لقواعد التجریم الدولية ۰ فان 
انتفت هذه الصفة لم يعد للدفاع في مواجهته محل » وتکون الدولة مرتكبة لعدوان 
مسلح!؟) عندما تقوم دولة أو مجموعة من الدول باستخدام قواتها المسلحة النظامية 
أو غير النظامية أو العصابات المسلحة تراقب وتوجه بأوامر الدولة داخل (قلیم دولة 
آخری أو ضد اقلیما أو ضد قواتها الموجهة على هذا الاقلیم أو في أعالي البحار أو 
ضد قواتها التي تتركز في بلد آجنبي . 

وفي هذا الصدد نجد قد ورد في الفهرس للمادة 51 ن میثاق الأمم المتحدة 
وتعریف العدوان7) المسلح » في حين نص انجليزي لنفس المادة تعتبره هجوماً مسلح 


( ) د. محمود نجيب حسني ۰ دروس في القانون الجنائي الدولي ؛ المصدر السایق . ص84 . 

() لق ثار الخلاف حول تعریف العدوان حتی صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 29/3314 في:1974/12/14 + 
والذي عرف العدوام بأنه (استخدام القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السيادة أو الكرامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى 
أو كل وسيلة أخرى لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ) . د. حمدي رجب عطية ۰ الجرائم الدولية والتشريعات الوطنية › المصدر 
السابق ».ص 42 . 

() د. حسني عبد الخالق حسونة ٠‏ توصل الأمم المتحدة إلى تعريف العدوان » المجلة المصرية للقانون الدولي لسنة ۰1976 
ص 51 . 
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ونحن لسنا بصدد هذا أو ذاك من حیث التعریف ونعتبر التعبیرین مترادفین 
ونقصد بها العدوان المسلح(!)» ولکن تعتبر الدولة مرتكبة عدواناً مسلحاً ضد دولة 
آخری أو مجموعة دول آخری يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار العوامل الأساسية 
المتمثلة في الصفة العسكرية للفعل العدواني والقصد العدواني لدی الدولة المعتدية 
وكمية الأسلحة المستخدمة والخطر الناجم عنها ومبدأ الأسبقية . 

ولكن ليس كل فعل يتمتع بهذه الصفات يشكل هجوماً مسلحاً بل يجب الأخذ 
بعين الاعتبار معيار الجسامة » ففي القانون الدولي وبصفة خاصة يجب توافر صفة 
الجسامة » وذلك بسبب خطورة العلاقات الدولية وأثرها على السلم والأمن الدوليين » 
وعلى أن أي استخدام غير مشروع للقوى المسلحة يتضمن هجوماً مسلحاً بكل ما في 
هذا التعبير من معنى تعبوي وعسكري . 

ونرى في هذا الصدد أن فكرة الهجوم المسلح لا تعتمد بشكل مطلق على 
مقدار كمية القوة المستخدمة بل تعتمد على مدى فاعلية هذه الأسلحة مع بقية 
العوامل الأخرى أيضنا . 
المادة 51 من الميثاق تترك للدولة التي تثير حقها في الدفاع 
الشرعي سلطة تقديرية في تحديد وقوع عدوان مسلح ضدها على أن يخضع هذا 
التحديد لمراقبة وفحص لاحقين من قبل مجلس الأمن ولهذه المراقبة أثراً فعالاً لكي 
تعرف الدول سلفاً أن أفعالها المقترفة طبقاً لحق الدفاع الشرعي( » سوف تخضع 
للمراقبة والحكم عليها وتقييمها . 

وکذلك الحال بالنسبة للقانون الجنائي الداخلي ۰ فلا يقوم الدفاع الشرعي إلا 
لدفع اعتداء بجريمة تقع إضرارا بالمدافع أو بغيره » وبالتالي فان الدفاع الشرعي لا 
يجوز إلا لمواجهة خطر من شأنه المساس بمصلحة محمية جنائيآ كإشهار السیف 
علي انسان بقصد قتله أو البدء بإشعال النار بقصد حرق منزل(') . 





وأخيرا ف 


() فيما يخص بجوهر جريمتي العدوان فإنه يفترض مسبقا حدوث هجوم مسلح عدواني واسع النطاق على السلامة الإقليمية لدول 
أخرى دون الاستناد بوضوح إلى مبرر يسوغه القانون الدولي . اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنانية الدولية ٠‏ الفريق العامل المعني 
بجريمة العدوان نيويورك ۰ 2000م ٠‏ ص 9 . 

( ۴ د. محمد خلف » المصدر السابق :ص 448 . 

(*') د. حميد السدي ‏ مقدمة في داسة القانون الدولي الجنائي » محاضرات على طلبة الدراسات العليا » مطبعة المعارف ٠‏ بغداد 
> 1971 ص280 
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وهذا ما أكدته المحکمة العلیا الليبية (بأن المناط في توافر حالة الدفاع 
الشرعي أن تكون هناك مبادأة بعدوان من معتدي ورد له من مدافع ...)۰۲1 
آما إذا تخلف هذا الخطر فلا مجال لقيام حالة الدفاع الشرعي(12) . 

والخطر هو حالة تنشأ في الفعل المرتکب تجعل تحقیق الضرر بمصلحته 
المعتدی عليه وشيك الحدوث(1) فإذا لم یتحفق هذا الخطر فلا مجال للدفاع الشرعي 
لتخلف أول شرط من شروط الاعتداء الذي برتکب الدفاع کرد فعله عليه . 

ویتوسع فقهاء القانون في تحدید الخطر الذي یقوم به الدفاع الشرعي » 
فيستوي خطر یهدد المدافع نفسه وخطر يهدد غيره ولا یتطلب القانون صلة تربط بين 
من يصدر عنه فعل الدفاع وصاحب الحق المعتدی عليه » والدفاع جائز عن النفس 
والمال والعرض » والأصل أن ينشأ الخطر عن فعل ايجابي وبعض الحالات لا 
یتصور الخطر فیها ما لم برتکب هذا الفعل ؛ ولکن یتصور في بعض الحالات نشوء 
الخطر عن الامتناع كالأم حینما تمتنع عن ارضاع طفلها ليهلك فيكون من الجائز 
ارغامها على الارضاع أو على الأقل الالتجاء إلى الوسيلة الملائمة لانقاذ الطفل من 
الهلاگ() . 

ومن الجدیر بالأهمية هنا لكي يكون اعتبار الخطر يتدرع بوقوع جريمة من 
طرف المعتدی ينبغي النظر إلى ما سیحقق وفقاً للمجری العادي للأمور مع مراعاة 
الظروف التي وجد فیها المدافع وتقدیره وقت دفع الخطر . 

وعلی هذا قضت المحکمة العلیا اللييية في أحد آحکامها في تقدیر طرف 
الدفاع ومقتضیاته وهو الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل 
الاعتداء فتجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب معالجة موقفه على الفور والخروج 
من مأزقه من لا يصح محاسبته على مقتضی التفکیر الهادي المتزن الذي یتعدی 
عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات . 


( '') طعن جنائي رقم 48/1326ق ۰ جلسة الثلاثاء 29 بومیو ٠‏ ربيع الأول 2004/5/18ف + 

( *) د. محمد رمضان بارة ٠‏ قانون العقوبات . القسم العام ٠‏ الجزء الأول ۰ الأحكام العامة للجريمة › الجامعة المفتوحة : ط1995 
۰ص 178 . 

(*') د. مأمون سلامة ٠‏ ققون العقویات » القسم العام » دار الفکر العربي : ط3 ٠‏ القاهرة ۰ 1990 ۰ ص 222 . 

(*') د. عبد المجيد الشواري ۰ الدفاع الشرعي في مفهوم القضاء والفقه ۰ منشأة المعارف با (سكندرية ۰ 1991 ۰ ص 42 
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وثار في هذا الصدد مسألة مدي توافر الدفاع الشرعي في حال التلبس 
بالزني؟ 

حيث يري جانبا من الفقه(*) ان الدفاع الشرعي یتوافر ولو كان المعتدي 
يستفيد من عذر قانوني فمن یفاجی زوجته وهي متلبسة بالزني فیهم بقتلها هي ومن 
يزني بها . 

ففي هذه الحالة يكون للزوجة ومن يزني بها ان یدفعا هذا الاعتداء الذي 
يؤشك ان يقع علیهما ۰ ویکون لهما ان یتدرعا بالدفاع الشرعي ‏ لان فعل الزوج يعد 
جريمة ویعاقب القانون عليه ۰ وان كانت العقوبة مخففة لاعتبار الزوج معذورا . 

وهذا الرأي صواب وفقا للقانون المصري والقوانین الاخري المماثلة التي تجعل 
من هذه الحالة عذرا قانونیا مخففا لعقوبة الزوج وفي الفقه الاسلامي اشترط ایضا ان 
یکون هناك اعتداء واقع علي المصول عليه( 

ویعتبر فعل الاعتداء غير المشروع اذا ما هدد بغير الحق حقا تحمیه الشريعة 
الاسلامية ؛ حيث حرمت الشريعة الاسلامية الدماء والاعراض والاموال فهي 
معصومة یلزم الاخرون بعدم الاعتداء علیها او التعرض للخطر ) واستندوا فقهاء 
المسلمین علي قول الرسول الله عليه وسلم (ان دماءكم واموالکم واعراضکم علیکم 
حرام)(2) 

حيث الزمت الشريعة الاسلامية المدافع بان یدفع الاعتداء بالقوة اللازمة 
لدفعه ۰ ویصح ان يكون الاعتداء واقعا علي نفس المصول عليه او ماله او عرضه 
» كما يصح ان يكون علي نفس الغیر او عرضه او ماله ویصح ایضا ان يكون 
واقعا علي نفس الصائل او ماله لمن حاول ان يقتل نفسه او يقطع طرفه او يتلف 
ماله(ة) 

وهذا الاعتداء ليس له حدود مقرره حتي يمكن المعتدي عليه دفعه فسواء اكان 
الاعتداء شديدا او بسيطا ولكن يتقيد المدافع بان يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة. 
(2) عبد القتاح خضر ؛ المصدر السابق » 264-263 
د. عبد اقفر عودة» التشريعه الجناني الاسلامي ؛ مصدر سابق 
د دازود العطار التشريع الجناني الاسلامي المرجع الاق 


2 رواه البخاري ج2 ص215 -216. 
0 عبد القادر عودة التشريع الجنائي الاسلامي المصدر السابق ج1 ص478 
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ولکن هناك سوال فحواه هل یشترط في الاعنداء ان يكون جريمة ام فعل غير 
مشروع؟ 
للاجابة علي هذا السوال نقول ان فقهاء المسلمین اختلفوا في هذه المسألة » 
فمنهم آن يكون الفعل جريمة يعاقب عليها وان يكون الصائل مسئولا جنائيا عنها الا 
كان الدفع قائما علي حالة الضرورة ومنهم من اكتفي فقط بان يكون فعل الاعتداء 
فعل غير مشروع وليس من الضرورة ان يكون الصائل مسئولا جنيائا عن فعله فمن 
الصح ان يكون الصائل مجنونا او طفلا فاصحاب الرأي الاول ابو هم حنيفة 
واصحابه وحجتهم في ذلك ان الدفاع عن النفس الذي يؤدي الي قتل المعتدي في 
معني القصاص ومن شروط وجوب القصاص ان يكون القائل عاقلا وهو شرط غير 
متحقق في الصبي . اما اصحاب الرأي الثاني وهم الجمهور (مالك والشافعي واحمد) 
ذلك ان الضمان قصاص كان او دية فالاشخاص اقيم في الحيوان يتوقف علي عدم 
جواز الفعل ينتفي بجوازه » ودفع الصبي والمجنون والحيوان فعل جائز بدليل العبد 
اذا صال علي مجرم فقتله المجرم او السيد اذا اعتدي علي عبده فقتله العبد او الاب 
اذا اعتدي علي ابنه فقتله الابن لا ضمان عليهم لجواز فعلهم )٩‏ كما لا يجوز 
الدفاع الشرعي لمقاومة دفاع شرعي مقابل ذلك ان الافعال الصادرة من المعتدي 
عليه لرد العدوان هي في حدود حقه الذي صرح به القانون » فلادفاع ضد الدفاع فلا 
يجوز للصائل ان يرد دفاع للمصول عليه ثم يحتج كان يدافع عن نفسه لانه هو 
الذي اعتدي فاصبح باعتدائه عرضة بدفع المصول عليه فاذا اقتضي الدفاع قتل 
الصائل فقد اصبح دم الصائل هدرا » اما المصول عليه فمعصوم » واذا اقتضي 
الدفاع جرح الصائل لتعطيله فقد اصبح الجرح هدرا مع بقاء المسئول عليه معصوما 
ومن امثلة ذلك قضاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه في امراتة تزوجت ولما 
كانت في ليلة زفافها ادخلت صديقها تحت الحجلة سرا وجاء الزوج فدخل الحجلة 
فوثب عليه الصديق فاقتتلا » فقتل الزوج الصديق وقتلت المراة الزوج » فقضي علي 
بقتل المراة بالزوج ولم يعتبرها مادفعة عن نفسها او غيرها » ولكن اذا زاد الدفاع عن 


۲ ابن فرحون ؛ تبصرة الحکلم مرجع سابق ج2 ص303 . الشقعي . الام | مرجع سابق ج6 ص172 
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الحد اللازم لرد العدوان اعتبر الزائد عدوانا وکان للصائل ان یدفعه ويفادي المصول 
عليه بما زاد عن حاجة الدافع ويؤخذ بجريرته © . 

وكذلك الحال في القانون الجنائي الداخلي فمثلا اذا هم زید بالاعتداء علي 
عمر فدافع عمر عن نفسه دفاعا شرعیا مستخدما عصا كانت بالقرب منه » ولکن 
زيد علاجه بضرية قضت عليه ۰ فلا يجوز بعد ذلك ان يحتج زید بانه كان في حالة 
دفاع شرعي عن النفس وذلك لانه هو الذي تسبب باعتداءه في قيام حالة الدفاع 
الشرعي لمصلحة المعتدي عليه أي عمر فیکون دفاع هذا الاخیر امرا مشروعا فلا 
يجوز دفعه بالدفاع الشرعي اما اذا تجاوز المعتدي عليه حدود الدفاع الشرعي فان 
فعله في نطاق هذا التجاوز یصبح غير مشروع وبعد عدوانا يجوز رده بالدفاع 
الشرعي 3) 

وتطبيقا لذلك حکم (بأنه إذا دخل شخص في منتصف الليل منزل شخص 
آخر بواسطة التسلق وکان حاملاً سلاحآ ثم بقی في المنزل مختفياً عن أعين من لهم 
الحق في إخراجه فلا شك أن صاحب المنزل يكون في هذه الظروف في موقف يبيح 
له الدفاع الشرعي عن نفسه وعن ماله ۰ فإذا هو استعمل حقه ضد هذا الشخص فلا 
يجوز لهذا الأخير إذا رد الاعتداء على صاحب المنزل أن يحتج بأنه إنما كان يدافع 
عن نفسه ء أما إذا تجاوز المعتدي عليه حدود الدفاع الشرعي فان فعله يعد غير 
مشروع » ومن ناحية أخرى يفترض خطر الغير مشروع أن هناك سلوکاً إنسانياً تحقق 
واحد حالة الخطر بارتكاب جريمة ٠‏ وينتج عن ذلك إن الخطر لابد أن يكون بفعل 
إنسان إذ لا يتصور الخطر بارتكاب فعل من الحيوان أو قوى الطبيعة الغير العاقلة » 
ولذا فإن دفع الخطر الناشئ من الحيوان وما في حكمه لا يستند إلى الدفاع » وانما 
يستند إلى انعدام الضرر الاجتماعي الناشئ من ذلك الفعل » فمن يقتل كلبا للغير 
يلاحقه ويهدده بالضرر لا تتحقق في جناية جريمة قتل حيوان الغير ۰ ولكن إذا كان 
صاحب الحيوان يسيطر عليه بسلوكه فإن الحيوان يعتبر في هذه الحالة بمثابة آلة » 
وبالتالي يمكن الدفاع ضد اعتداء صاحبه بواسطته » ويعتبر قتل الحيوان مشروعاً 





: التشريع الجنقي الاسلامي ج1 ص480 
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نظراً لأنه الوسيلة الوحيدة لرد العدوان » ومع ذلك یمکن اللجوء إلى حالة الضرورة 
لدفع الخطر الناشی عن آشیاء تتعلق بالغیر (*1) . 

واشتراط عدم المشروعية في الخطر يفيد انتفاء حالة الدفاع الشرعي ضد 
الخطر المشروع » فلا يتصور الدفاع الشرعي ضد خطر بقوة القانون أو يأمر به » 
فالدفاع الشرعي لا يجوز إلا ضد خطر بهدد بارتکاب جريمة » وبالتالي فان الصفة 
تنتفي بالنسبة للخطر المشروع » أما التجاوز في استعمال الحق أو الغلط في الإباحة 
فإنه لا ينتفي عن الفعل المرتكب الصفة الغیر مشروعة » وبالتالي یتحقق الشرط 
الذي نحن بصدده » ویجوز الدفاع ضده » ويستوي بعد ذلك أن یکون الغلط في 
الإباحة يعفي صاحبه من المسئولية كلية أو لا يعفيه » فمسئولية المعتدي أو عدم 
مسئولیته لا تأثير لها على الصفة الغیر مشروعة عن الفاعل » وبالتالي يجوز الدفاع 
الشرعي حيالها(©0 . 
- ولکن هل تجوز المقاومة عندما یتجاوز هولاء الموظفون حدود واجباتهم ؟ 

بمعنى هل يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد الأعمال الغیر مشروعة 
لهزلاء الموظفین العمومیین . 
- هناك عدة نظریات حول هذه المسألة وهي كالآتي:- 
أ / نظرية الطاعة السلبية :- 

وهي عدم إباحة الدفاع الشرعي ضد التصرفات الغير مشروعة لهولاء 
الموظفین احتراماً لهم : فالمعتدی عليه الحق فقط في أن يرفع دعواه آمام القضاء 
ویطالب بحقه أمام المحاکم . 
ب / المقاومة المطلقة:- 

وهي تری المقاومة › فلا مجال للإدعاء بعدم احترام القانون والدولة من طرف 
الفرد المعتدی عليه ظلماً وعدواناً » فهو على العکس من ذلك یدافع في القانون 


(*') د. مأمون سلامة » المصدر السابق + ص225 . 
(*) د. مأمون سلامة » المصدر السابق » ص226 
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والدولة حینما یتصدی للتصرفات المخالفة لهذا القانون بالذات فالقانون لا يمكن أن 
يقف مع الظلم والعدوان . 
ج / التوفيقية:- 
زهي التي تحاول أن تكون وسطأ بين الاتجاهين السابقین(۱7) ؛ فالقانون 
الليبي اتخذ موقفاً وسطأً » فمقاومة الموظفين العموميين ممنوعة من حيث المبدأ » 
ولكنها مسموحة في بعض الحالات كما هو وارد بالمادة 70 مكرر (أ) ٠‏ 
الخطر الصادر من الموظف العمومي(2): 
جاء في نص المواد 70 مكرر / أ العقوبات الليبي 70 عقوبات مصري 12 /2 
جنائي سوداني » لانه (لا يباح حق الدفاع الشرعي مقاومة الموظف العمومي اثناء 
قيامه بحسن النية بامر بناء علي واجبات وظيفته ولو تخطي حدودها الا اذا كيف 
ان ينشأ من افعاله موت او جرح او جراح بالغة » وكان لهذا الخوف سبب معقول)( 
ومع ذلك يكون للمتهم الحق في بعض الاحيان في المقاومة اذا كان العفل الذي اتاه 
مأمور الضبط القضائي يحتمل ان ينشأ لشخصه ضرر بالغ عند عدم حصول 
مقاومة منه ۰ كذلك يوجد حق الدفاع الشرعي اذا كان مامور الضبط القضائي سيئ 
النية في عمله ؛ كما لو قبض بسوء قصد علي شخص برئ » ولذا كان العمل 
مخالفاً للقانون فلا يعد جريمة مع توفر حسن النية مع التثبيت والتحري . 
وعليه يجب أن تتوافر الشروط الآتية لمنه الدفاع الشرعي ضد الموظف العام 

1- أن يكون الموظف المعتدى من مأموري الضبط القضائي الذين يخولهم القانون 

استعمال القوة عند اللزوم » ومن هؤلاء مأمور الضبط القضائي والإداري وأفراد 

القوات المسلحة عند الاستعانة بهم » أما إذا كان من غيرهم فيجوز الدفاع 


(7) د. مأمون سلامة ‏ المصدر السابق »ص 226 . 

© الموظف العام تعني كل شخص تعينه سلطة علمة لیم بوظيفة علمة سواء اكان التعيين بمقايل ام يدون مقابل متا و نما د. يس 
عمر يوسف المصدر السابق ص41 

7) مجموعة التشريعات الجنائية / العقوبات / ج1 ۰ ادارة القاتون » طرابلس ليبيا 1۰ / 2001م / ص25 
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2- أن یکون الموظف حسن النية » أي معتقد أن العمل مشروع ولکن نتقصه 
الأسباب المعقولة التي يستند إليها في اعتقاده كأن یقبض الشرطي على شخص 
بنأء على آمر قبض باطل صادر من النيابة أو المحكمة أو یقبض على شخص 
خلاف الحقيقة أنه حاول الهرب فلا يجوز للمعتدي عليه المقاومة لوجود قيد 
على حقه في الدفاع » آما (ذا كان الموظف سيئ النية وقام بالقبض على 
الشخص ویعلم أنه ليس المتصود بالأمر لوجود ضغائن بینهما مثلاً » فإنه يجوز 
للأخير استعمال القوة المادية ضده لأنه يكون في حالة دفاع شرعي(ة!) . 

3- الخوف من أن ينشأ من فعل المأمور موت أو جروح بالغة فيجوز الدفاع ضد 
هذا الاعتداء إذا كان لهذا الخوف سبب معقول . 

وقد ورد في التعليقات على م 248 ع مصري المقابلة للمادة 70 مكرر 2 أ 

ع ل أنه (أما بالنسبة لما يأتيه أحد مأموري الضبط القضاء أثناء قيامه بعمله في 

حدود وظيفية فظاهر أنه لا يمكن أن يكون لحق الدفاع الشرعي وجود لأن عمل 

العامل لا يكون في هذه الحالة جريمة فمتى تخطى العامل ما خول له من سلطات 
أصبح عمله غير شرعي ولابد من أول وهلة أن يترتب عليه جواز استعمال حق 

الدفاع الشرعي » ومع ذلك فمن الضروري أن يقوم هؤلاء المأمورون بأعمالهم » 

وينتج عن ذلك ضرورة أنهم يتعدون أحياناً بحسن نية حدود وظيفتهم في ذلك ؛ فمثلاً 

يرى عامل البوليس فعلاً بصفة جريمة فيقبض على من يظنه مرتكباً له غير أن 
الفعل لم يكن في الحقيقة جريمة فيكون حينئذ القبض على الفاعل في الوجد القانوني 

EE 

* الخطر الوهمي:- 

الاصل في الاعتداء ان يكون متضمنا خطرا حقيقيا ۰ أي له وجود في الواقع 
ولكن اذا تصور الشخص علي خلاف الحقيقة انه مهدد بخطر حال او وشيك الوقوع 
فتصرف علي هذا الاساس واستعمل القوة ضد من توهم انه مصدر هذا الخطر 


(*') د. محمد خلف نص تارق ص 448 . 
(*!) محمد مصطفى الهوني ۰ الشامل على التعليقات على قانون العقوبات ٠‏ نقابة القضاء والنيابة ؛ الجماهيرية » ص 128 . 
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الوهي فاصابه 2) فهل يكفي الخطر الوهمي او التصوري بقيام حالة الدفاع الشرعي 
1 

بمعني اخر » انه یعتقد شخص انه مهدد بخطر فيأتي افعال دفاع ثم يتبين 
ان هذا الخطر لم يكن له وجود وان اعتقاده كان وهما لیس الا ۰ فهل في هذه الحالة 
يجوز له الاحتجاج بالدفاع المشروع لتبریر افعاله؟ 

ولمزید من الایضاح یمکن القول انه اذا كان الدفاع الشرعي شأنه شأن 
الاباحة ينفي الصفة الغير مشروعة عن فعل الدفاع ۰ فمعني ذلك توافر شروطه في 
الواقع ولیس في ذهن المدافع › ذلك ان توافر تلك الشروط في الواقع ينفي صفة 
التعارض الموضوعي بين الفعل والمصالح المحمية جنائیا » وعلیه فلا بد ان يكون 
الخطر غير مشروع وهو خطر حقيقي ولیس مجرد خطر وهمي في ذهن المدافع (© 

الا ان قانون العقوبات العراقي اتجه الي الاخذ بالخطر الوهمي ؛ وکذلك فان 
المادة [31] من مشروع قانون العقوبات الجمهورية العربية المتحدة تفرر قیام الدفاع 
الشرعي اذا [اعتقد المدافع قيام الخطر وکان اعتقاده مبنیا علي اسباب معقولف] 
وكذلك الامر بالنسبة للفقه المصري استقر بالاعتقاد علي الخطر لقيام حق الدفاع 
الشرعي رغم ان بعض الفقهاء ذهبوا الي القول بعدم الاعتداد بالخطر الوهمي 
وتطلب ان یکون الخطر حقیقیا(!) 

مما تقدم يتضح لنا ان الدفاع الشرعي يصح ولو كان الخطر وهمیا لا اصل 
له في الواقع متي كانت الظروف والملابسات تلغي في روع المدافع ان هناك اعتداء 
جديا وحقیقیا (© 

ويترتب علي ذلك ان من يفاجئ باعتداء صادر ضده ناتج عن خطر تصوره 
اخر لا يحق له ان يدافع عن نفسه » مثال ذلك اعتقاد شخص خطأ بان شخصا ما 
يحمل بندقية لقتله في حين لا اساس لهذا الاعتقاد » حيث ان الشخص لا يحمل 
سوي عصا اثناء مروره في الطريق ۰ ولذا فان افعال الدفاع التي تصدر عن هذا 

احمد شوقي عمر ابو خطوة » الاحكام العامة لقانون العقوبات لدولة الامارات العربية المتحدة . المصدر السابق ص383 

۱ د. محمد معمر الرازقي ؛ المصدر السابق ص182 / 183 . راجع ايضا ابراهيم ابو عالية . قانون العقوبات : الجزه الاول ؛ 
المسنولية والجزاءات » دار الجامعات الجديدة لتشر ولتوزیع : الطبعة الاولي لسنة ص95 
دمحمد نجیب حسفي ؛ |. طبعة العا ة هلمش رقم 2 -ص37 
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الاخیر تعد افعالا غير مشروعة لانه لا يجوز الدفاع الشرعي في مواجهة الدفاع 
الشرعي مع ان هذا الاخیر لا يحمل في طیات نفسه أي نية للاعنداء . 

ولکننا نؤيد رأي القائلین بعدم الاعتداد بالخطر بالوهمي في الدفاع الشرعي » 
وذلك انه اذا كان من شروط هذا الحق وجود خطر حقيفي جدي فلا یقبل المنطق 
بقيام هذا الحق اذا لم یوجد الخطر في غير وهم المدافع واعتقاده المخافة للحقيقة . 

سيما وان اساب الاباحة ذات طبيعة موضوعية مما يقتضي والحال كذلك ان 
تتوفر حقيقة حتي تنتج اثرها . 

اما في الفقه الاسلامي فانه لا يشترط لقيام حالة دفاع شرعي ان يقع الاعتداء 
فعلا وليس من المعقول ان ينتظر حتي يتم الاعتداء عليه اذ يقرر الفقهاء بصدد هذه 
المسالة بان الدفاع الشرعي لحظة خوف المصول عليه علي نفسه او عرضه او ماله 
اذا كان هذا التخوف معقولا ؛ اما الوهم والظن الضعيف لا پبرره(3, 





إذا كان الخطر الذي توهم الشخصي تعرضه له لا أصل له في الحقيقة ولا 
وجود الا في مجمل من توهمه » فهل يمكن أن يقوم في مواجهة الدفاع الشرعي؟ 
بمعنى آخر ء أنه قد يعتقد شخص أنه مهدد بخطر فيأتي أفعال دفاع » ثم يتبين أن 
هذا الخطر لم يكن فه وجود وأن اعتقاده كان وهماً ليس إلا . 

فهل في هذه الحالة يجوز له الاحتجاج بالدفاع المشروع لتبرير أفعاله ؟ 

مثال ذلك أن ييصر المتهم شخصا مقبلا نحوه في ظلمة حالكة السواد وبيده 
شيء يخاله سلاحاً موجه إليه فيعالجه بإطلاق عدة أعيرة نارية فيرديه قتيلاً » ثم بعد 
ذلك يتبين له أن هذا الشخص صديقه وأن ما كان يحمله بيده ما هي إلا عصا لا 
ضرر منها . 

ولمزيد من الإيضاح نقول أنه إذا كان الدفاع الشرعي شأنه شأن أسباب 
الإباحة ينفي الصفة الغير مشروعة عن فعل الدفاع » فمعنى ذلك توافر شروطه في 


© عبد القادر عودة » التشريع الجناني الاسلامي - المصدر السابق - ج1 ص 201 
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الواقع ولیس في ذهن المدافع ۰ ذلك أن توافر تلك الشروط في الواقع ينفي صفة 
التعرض الموضوعي بين الفعل والمصالح المحمية جنائياً ؛ وعلیه فلابد أن يكون 
الخطر غير المشروع هو خطر حقيقي ولیس مجرد خطر وهمي في ذهن المدافع(0) 


إلا أن المحكمة العلیا الليبية نتجه إلى الأخذ بالخطر الوهمي » حيث جاء في 
حکم لها(!2) (آن العبرة في توافر حالة الدفاع الشرعي أن تکون هناك مبادأة بعدوان 
من معتد ورده من معتدی عليه » ففي هذه الحالة يصدق في حق الاخیر حق الدفاع 
عن النفس ولیس بلازم في الفعل المتخوف منه والذي یسوغ حق الدفاع الشرعي 
بصفة عامة أن يكون خطراً حقيقاً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المدافع 
وتصوره أن يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة » كما أن المناط في تقدير 
الدفاع ومقتضاته الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء 
فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه 


مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي يتعذر عليه 
وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات) . 

فنصوص قانون العقوبات المصري هي الأخرى تعتد بالمخطر الموهوم في 
الدفاع الشرعي » والدليل على ذلك قول الشارع في صدد تحديد الأفعال التي تبيح 
القتل العمد دفاعاً عن النفس أو المال (فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح 
بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة) 22 » وذلك يعني أنه لا يشترط کون 
الفعل من شأنه إحداث الموت أو الجراح البالغة وانما يكفي مجرد التخوف من أن 
يكون له هذا الشأن . 

كذلك الأمر في قانون العقوبات العراقي في المادتين 49 ۰ 50 ۰ وكذلك فان 
المادة 31 من مشروع قانون العقوبات للجمهورية العربية المتحدة تقرر قيام الدفاع 


(*0) د. محمد معمر الرازقي ‏ المصدر السابق + ص 182 - 183 . 
('2) المحكمة العليا » جلسة 1976/6/9 ۰ مجلة المحكمة العليا » لسنة 15 » العد 2 : ص215 . 
( ۶ نص عليه في المواد 229 ۰ 250 ليبي تقابله المادتين 49 ۰ 50 عراقي . 
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الشرعي إذا (اعتقد المدافع قیام الخطر وکان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة) ؛ 
وکذلك الأمر بالنسبة للفقه المصري استفر على الاعتقاد بالخطر الوهمي لقيام حق 
الدفاع الشرعي رغم أن بعض الفقهاء ذهبوا إلى القول بعدم الاعتداد بالخطر الوهمي 
وتطلب أن یکون الخطر حقيقيا (3© . 

مما تقدم یتضح لنا أن الدفاع الشرعي يصح ولو كان الخطر وهمیاً لا صل 
لةافي الواقع متى كانت الظروف والملابسات تلقی في روع المدافع أن هناك اعتداء 
ع وحقيقيا ۳ » ويترتب على ذلك أن من يفاجأ باعتداء صادر ضده ناتج عن 
خطر تصوره أخر لا يحق له أن يدافع عن نفسه » مثال ذلك اعتقاد شخص خطأ 
بان شخصاً ما يحمل بندقية لقتله في حين لا أساس لهذا الاعتقاد » حيث أن 
الشخص لا يحمل سوى عصا أثناء مروره في الطريق » ولذا فان أفعال الدفاع التي 
تصدر عن هذا الأخير تعد أفعالاً غير مشروعة لأنه لا يجوز الدفاع الشرعي في 
مواجهة الدفاع الشرعي مع أن هذا الأخير لا يحمل في طيات نفسه أية نية للاعتداء 





أما الاعتقاد الخاطئ بوجود خطر الاعتداء فبحاله الركن المعنوي للجريمة » 
حيث أن الغلط في تقدير الوقائع من شأنه نفي الركن المعنوي للجريمة . 

ولكننا نرى بعدم الاعتداد بالخطر الوهمي في الدفاع الشرعي » وذلك كما قال 
الدكتور محمود نجيب حسني أنه إذا كان من شروط هذا الحق وجود خطر حقيقي 
جدي فلا يقبل المنطق القول بقيام هذا الحق إذا لم يوجد الخطر في غير وهم 
المدافع واعتقاده المخالفة للحقيقة . 

لاسيما وأن أسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية مما يقتضي والحال كذلك 
أن تتوافر حقيقة حتى تنتج أثرها . 


( ) د. محمود نجيب حسني , أسباب الإباحة في التشريعات العربية : المطبعة العالمية القاهرة ‏ هامش رقم 2 : ص 37 
(** ) د. محمد سامي اللبراوي : شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي منشورات ۰ جامعة قاريونس » ط3 ۰ 1995 + 
ص 388 . 





ونفي المنحنی نجده في قضاء النقض المصري بقول المحکمة بأنه (لا یلزم 
في الفعل المتخوف منه والذي یسوغ حالة الدفاع الشرعي بصفة عامة أن يكون 
خطراً حقيقياً في ذاته بل يبدوا أن يكون كذلك في اعنقاد المدافع وتصوره بشرط أن 
يكون هذا الاعتقاد مبنياً على أسباب معقولة!25 » وحالة الاعتداء التصوري هي 
الحالة التي يعتقد فيها الشخص عن غلط في الوقائع بسبب الظروف والملابسات 
القائمة أنه مهاجم بدون حق أو أنه مهدد بالهجوم عليه دون حق » ففي هذه الحالة 
چتبر حق الدفاع الشرعي بالنسبة له قائما إذا كان تصوره له مبنياً على أسباب 
مقبولة ومعقولة(26) . 
ثانیا / أن يكون العدوان المسلح حالاً ومباشراً :- 

يعني هذا أن یکون العدوان7”) قد بدأ بالفعل ولکنه لم ينتهي بعد ؛ وفي هذا 
يختلف القانون الدولي (**/عن القانون الداخلي » حيث ينشأ حق الدفاع الشرعي في 
القانون الجنائي الداخلي سواء أكان الخطر حالاً أو شيك الوقوع » أما القانون الدولي 
فطبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا يثور حق الدفاع الشرعي إلا إذا كان 
الخطر حالاً وفي هذه الحالة لا ينشأ حق الدفاع الشرعي الوقائي في حالة العدوان 
المسلح الوشيك الوقوع » والعدوان في المستقبل 29 , 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن حق الدفاع الشرعي ينشأ حال كون العدوان 
لمسلح وشيك الوقوع » بينما يشترط البعض الآخر إلى أن العدوان يكون مباشراً 
ويضيف البعض إلى ذلك بأنه يمكن أن ينشأ حق الدفاع الشرعي سواء كان العدوان 
مباشراً أو غير مباشراً اعتبار أن نص المادة 51سالفة الذكر قد جاء عامآ . 
( **) محمد محي الدين عوض ٠‏ المصدر السابق » ص 647 . 
( 26) نقض مصري 18 أبريل »> سنة 1958 ۰ مجموعة أحكام النقض »رقم 107 ۰ ص 398 . 
(2 ) لقد اعتبرت المادة الثانية من مشروع تقنين الجرائم ضد أمن وسلامة البشرية أفعال العدوان المسلح والتهديد والتحضير 
الاستخدام القوة والعدوان وتنظيم العصابات المسلحة ذات حيطة دولية بشرط أن ترتكب بناء على خطة مدبرة من دولة ضد دولة 
أخرى كجريمة خطف الطائرات وجرائم الارهاب الدولي إذا توافر لدى الدولة صورة من صور المساهمة الجنائية المتعارف عليها في 
القوانين الوطنية وهي الاتفاق والتحريض أو المساعدة . فهي تنطوي في العادة على مساس بأمن البشرية وتشيع الفزع والخوف 
في نفوس البشرية ؛ وعليه إذا ارتكبت هذه الجائم من شخص أو أشخاص بدوافع شخصية فقط فإنها تعد من الجرئم الداخلية . 
راجع الدكتور حسني عبيد ۰ الجرائم الدولية › المصدر السابق ۰ ص 134 . د. محمد محي الدين عوض ؛ المصدر السابق + 
ص 461 . 


(*) د. محمد عبد المنعم عبد الخالق ؛ المصدر السابق .ص 186 . 
( ) د. محمد نجيب حسني ٠‏ دروس في القانون الجنائي الدولي ٠‏ المصدر السابق ٠‏ ص86 . 





وتطبیقاً لذلك إذا قررت دولة ما أن تقوم بهجوم مستخدمة قواتها البحرية 
الموجودة في أعالي البحار » وبدأ أسطولها يقترب من المیاه القليمية لا یمکنها الرد 
طبقاً لحقها في الدفاع الشرعي » بل كل ما یمکنها عمله هو تجهیز دفاع قوي 
وصواریخ بدرجة كبيرة وجاهزة للاستعمال في أثناء دخول القوات البحرية مياهها 
الاقليمية . 

ونحن نوید ذلك لان (المادة 51 لم تستخدم لفظ عدوان بل استخدمت المفهوم 
الاکثر تعبيراً منه ألا وهو تعبير الهجوم المسلح » وهذا يعني أن الهجوم الوشيك 
الوقوع أو أي فعل عدواني آخر لیس له صفة الهجوم المتضمن استخدام القوة 
المسلحة لا يبرر اللجوء للقوة في ممارسة الحق المزسس على المادة 51 » نحن نری 
مع أغلب ما يراه الفقه الدولي أن المادة 51 لا تفضي العدوان المسلح غير المباشر 
بل تفضي فقط العدوان المسلح المباشر وهو وحده ینشی حق الدفاع الشرعي . 

ویجدر التنويه هنا إلى أن هناك ثمة نظریتان نتنازعا تفسير نص المادة 51 
ميثاق الامم المتحدة إحذاها مقررة والأخرى منشأة00) ۰ حيث أنه.وفقاً للنظرية المقررة 
التي يرى أنصارها أن الدفاع الشرعي وفق نص المادة 51 من الميثاق يشمل كل 
التدابير التي تتخذها الدولة في سبيل حماية حقوقها الجوهرية حتى ولو لم يكن هناك 
هجوماً مسلح من طرف الدولة المعتدية ووفقاً لها يبقى لكل دولة اتخاذ ما تراه من 
تدابير من أجل حماية وصيانة حقوقها الجوهرية ولو كانت هذه التدابير مخالفة 
لاتفاقیات ومعاهدات دولية » ومن تم ينشأ للدولة الحق في الدفاع الشرعي الوقائع 
مما يكون الأمر مرهوناً بيد الدولة تتخذه وفق ما تراه مناسباً ودون التقيد بما جاء في 
الاتفاقيات والمعاهدات والتي تكون هي فيها طرف أحيانا . 

وحيث أنه وفقاً لهذه النظرية يتعرض الأمن الدولي للفوضى والاضطراب فيما 
لو أخذ المجتمع الدولي في تفسيره للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بهذا 
الاتجاد(!6 . 


(") د. محمد خلف ‏ المصدر السابق + ص 423 . 
(") د. محمد خلف » المصدر السابق » ص 423 . 





ونرى بان النظرية المنشئة والتي تفسر المادة 51تفسيراً ضيقاً ن 
الصواب بحيث لا ينشأ للدولة الحق في الدفاع الشرعي إلا إذا كان العدوان مسلحا 
ومباشراً ° ۰ ومن ثم نستطيع القول بأن الحرب الوقائية وفق النظرية المقررة سالفة 
الذكر تعتبر محرمة لأنها تفتقد إلى کون العدوان مسلحا وحالاً ومن ثم فإن التهديد 
بالعدوان لا يبرر قيام حالة الدفاع الشرعي وبالتالي لا يمكن تصور الدفاع الشرعي 
دون وقوع عدوان مسلح وحال على إقليم الدولة وهو شرط أساسي وجوهري لينشئ 
حق الدولة في الدفاع الشرعي . 

ويجب أن يكون هذا العدوان غير مشروع » أي لا يستند إلى أساس صحيح 
يبرره وفق قواعد التجريم الدولیة(3؟ . 

ومن ثم لا يجوز الدفاع الشرعي في حالة تخلف عنصر الخطر أي العدوان 
وأن يكون العدوان علاوة على ذلك غير مشروع ون كان تحصيل حاصل . 

فلا يحق للدولة استعمال حقها في الدفاع الشرعي إلا بوقوع عدوان مسلح 
عليها بشكل فعلي » آما التهديد باستعمال القوة فلا يخول الدولة الرد عليه عسكرياً 
يبرر استعمال حقها في الدفاع الشرعي . 

فالدفاع الشرعي لا ينشأ للدولة إلا بوقوع عدوان بشكل مباشر وفعلي ضد 
الدولة المجني عليها » ومن ثم يعتد الهجوم المسلح والحال شرط أساسي من بين 
الشروط الأخرى لقيام الحق في الدفاع الشرعي للدولة الضحية » وبالتي لا يجوز 
للدولة التذرع بالدفاع الشرعي إذا كان الخطر عير حال ٠‏ 

ونضرب مثالاً على ذلك في حادثة خلیج الخنازیر بكوبا سنة 041961 التي 
تتلخص وقائعها في أن عدداً من المتمردين الكوبين على حكومة فيليد كاستود ‏ قد 
أمروا على الإطاحة بحكومته ۰ ولكن تمكنت كوبا من القبض على المتمردين 
وأعدمت بعضهم وسجنت البعض الآخر » تقدمت كوبا بشكوى لدى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة واعتبر المندوب الروسي المقيم في الأمم المتحدة شريكه في العدوان 
() أي أنه لا ينشئ للدولة الحق في الدفاع الشرعي إذا كان الهجوم محتملا لأنه وفق المادة 51 من الميثاق يجب أن يكون 
الهجوم قد وقع فعلا حتى ينشأ لدولة الحق في الدفاع الشرعي . 


() د. محمد عبد الخالق عمر ٠‏ التكوين القانوني للجريمة الدولية ؛ المصدر السابق » ص 184 
(“) د. حسني عبيد » الجريمة الدولية ‏ المصدر السايق » ص 64 . 
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على كوبا ولکن الجمعية العامة للأمم المتحدة خلصت إلى أنه لم ينشأ لکوبا الحق 
في الدفاع الشرعي باعتبار العدوان غير مباشر » ونصت بإزالة التوثر بين الدولتين 
» وبالتالي فإنه لن ينشأ للدولة الحق في التذرع بالدفاع الشرعي باعتبار أن العدوان 
يفتقد إلى عنصر المباشر مما ينتفي عه القول بأحقية الدولة في الدفاع الشرعي . 
وكذلك الأمر في القانوني الجنائي الداخلي بأن يكون الخطر حالاٌ 39) لأنه 
بهذا يتحقق الخطر الذي يجعل دفعه مشروعاً ‏ ولاا لم يكن الخطر حالاً بل كان 
مستقبلاً فإنه لا يبرر الدفاع لأنه حين إذاً محتملاً ويمكن بخصوصه الاحتماء برجال 
السلطة العامة » وهذا بصريح نص المادة 7 ع.ل ٠‏ وكذلك المادة 2/12ع سوداني » 
ليس لهذا الحق وجود كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى 
الاحتماء برجال السلطة العامة , وإذا بدأ الاعتداء فعلاً فيكون للمعتدي عليه 
دفعه مادام مستمراً في الوقوع عليه » وذلك حتى ينتهي فيزول حق الدفاع(67 . 
فكما يقول جانب من الفقه أن خشية وقوع الفعل في المستقبل لا تجيز الدفاع 
والمجازاة على اعتداء مضى لا تعد دفاعاً ٠‏ وانما تعد انتقاما » ويجب الرجوع في 
الحالتين إلى سلطات الأمن من اختصاصها منع وقوع العدوان المستقبل والتحري عن 
عدوان انتهى ۰ فالشارع لا يجيز الدفاع إلا في الوقت الذي لا يمكن فيه طلب الغوث 
والنجدة من السلطة العامة لعدم وجودها(ة6 . 
لذلك حرص المشرع على ألا يكون في استطاعة المهدد بالخطر الاستعانة 
برجال السلطة العامة في الوقت المناسب وذلك لضمان حسن استخدام حق الدفاع 


3٩‏ ) (من المقرر أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار أو انعقاد الاتفاق السابق على إيقاعها أو التحايل 
لارتكابها انتفى حتذ موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض ردا حالا على عدوان حال دون الأساس له وأعمال الخطة- ١‏ - في 
إنقاذه ‏ لما كان ذلك وكان الحكم قد أثبت وقوع الجريمة من الطاعنين بنأء على اتفاق سابق بينهما على الاعتداء على المجني 
عليه فإنه تنتفي بالضرورة حالة الدفاع الشرعي) ۰ طعن رقم 657 سنة 47ق جلسة 20 / 3 / 1978ف ۰ س29 ۰ ص305 . نقلاً 
عن المستشار معوض عبد التواب : قانون العقويات معلقاً عليه بأحكام محكمة النقض منذ إنشائها وحتى يونيه 1987 : الجزء 
الأول » دار الوفاء المنصورة ۰ 1988 ۰ ص 213 ؛ نفس المعنى . د. جلال صروت ٠‏ النظرية لقانون العقوبات ۰ مؤسسة الثقافة 
الجامعية . ص 270 

(*0) مجموعة التشريعات الجنائية ‏ الجزء الأول . العقویات : اعداد إدارة القضايا لسنة 2001 ۰ص 24 . 

(”) د. عبد العزيز عامر ۰ شرح الأحكام العامة للجريمة في القانون الجنائي الليبي والشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة ۰ منشورات 
جامعة قاريونس ۰ ۰1987 ص 209 ٠‏ محمد سامي النببزوي : المصدر السابق ۰ ص 384 . 

(**) يس عمر يوسف ٠‏ النظرية العامة لقانون الجنائي السوداني / المصدر السايق » ص 164 . 
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الشرعي طبقا للقانون لأنه من الجانز أن يعتر الخطر حالاً ولكي نصادف مرور 
رجال الشرطة على مقربة من الشخص المهدد بحیث یسعفه الوقت للاستعانة بهم 
قبل حلول الاعتداء » ففي هذه الحالة لا یقوم حق الدفاع الشرعي ولکن يجب عدم 
المبالغة في هذا القید والا ترتب عليه تعطیل الدفاع الشرعي . 
ولذلك نقضت محكمة الاستثناف حکم المحکمة الکبری بالقضارف بالسودان 
في إدانتها للمتهم في قضية حکومة السودان ضد الباقر الجندي تحت م 253 القتل 
الجنائي لعدم استفاذته من ممارسة هذا الحق ۰ حیث تخلص وقائع تلك القضية في 
أن أمرأة خليلة المتوفي قد احتمت بالمتهم وزوجته في منزلهما خوفا من خلیلها الذي 
حضر إلى منزل الزوجین محاولاً أخذ خليلته بالقوة » ولما فشل المتهم من منعه ترکه 
في المنزل مع زوجته وخلیلته ‏ وذهب لابلاغ الشرطة وفي الطرق سمع استفائة 
زوجته وخلیله المتوفي فرجع لانقاذها فهجم عليه المتوفي بسکینه وعکازه وتصارع 
معه واستطاع أن يمسك يده التي تحمل السکین وأخيراً فصلها منه » فما كان من 
المتوفي إلا أن خنقه وهنا طعنه المتهم طعنة واحدة في بطنه كانت هي سبب وفاته . 
رفضت المحكمة الكبرى استفادة المتهم من الدفع بحق الدفاع الشرعي » بأنه 
كان في إمكانه اللجوء إلى السلطات لتحميه من جرم المتوفي » ولكن محكمة 
الاستئناف قالت (إن المتهم وهو في طريقه للبوليس سمع صراخ وولولة زوجته 
وصديقها فعاد أدراجه لإنقاذهما من تهجم المتوفى . 
وبالطبع تكلف المتهم فوق طاقة البشر وفوق ما تتحمله أعصاب أي رجل إن 
طلبناه بصم أذنيه عن صراخ زوجته للبوليس » إن رجوعه للمنزل كان رجوعاً 
مشروعاً وتدخله لانقاذ زوجته كان تدخلاًقانوناً لأن هذا ما كان سيفعله أي رجل في 
محله » ولأن صراخ المراتين بتلك الصورة يمكن تفسيره بان خطراً داهمهما وأحاط 
بهما وأن تدخله بصورة سريعة لإنقاذهما مطلوب697 . 


ولكي يعتبر الاعتداء حالا يمكن حصره في فرضيتين اثنين . 


(*') د. يس عمر بوسف ‏ النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني : المصدر السابق ۰ ص 158 . 
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1- إذا كان الاعتداء لم يبدأ ولکنه على وشك الوقوع على نفس الشخص أو على 
نفس الغير أو على مال الشخصي أو على مال الغير (*وفقا للمجرى العادي 
للامور » ولذلك لا يشترط أن يقع الاعتداء بالفعل وانما يكفي أن يخشى منه حصول 
الاعتداء كرفع عصاه للضرب فيكون الخطر على وشك الوقوع إذا كان لم يبدأ بعد » 
ولكن تهديده قائم بالفعل ومحدق بالشخص ۰ ذلك أنه لا يتفق مع الحكمة إباحة حق 
الدفاع الشرعي انتظار وقوع خطر حتى يمكن للمعتدى عليه استعمال القوة لدرئه والا 
انعدمت الفائدة المرجوة منه ‏ فالقانون لا يشترط تحقق الخطر المطلوب دفعه 
ويكتفي في هذا الشأن بمجرد الخشية من حدوثه إذا كانت تستند إلى أسباب معقولة 
(4۱). 

وفي جانب من الفقه إنه يقوم حق الدفاع الشرعي إذا صدر من المعتدي عليه 
فعل يتخوف منه وقوع الجريمة ويضرب لذلك مثلا إذا أخرج المعتدى مسدساً من 
جيبه وبدأ في تعبئته بالطلقات أثناء تهديده للشخص المراد الاعتداء عليه بالقتل » 
فيجوز للمعتدى عليه حق الدفاع حتى وان لم يبدأ العدوان بالفعل » والعبوة في ذلك 
تكون بتقدير المدافع في الظروف التي وجد فيها بشرط أن يكون اعتقاده في أن 
خطر اعتداء حال على وشك الوقوع وأن يكون هذا الاعتقاد مبيناً على أسباب 
ما 42 , 

والمعیار الذي یمکن الاستناد إليه لمعرفة مدی حلول الخطر هو معیار 
الشروع في الجريمة أي أن یکون الاعتداء الذي يعد جريمة في حکم قانون العقوبات 
مظهر مادي يدل عليه بحيث یمکن أن تعتبر الأفعال التي ارتکبها الجاني أو 
المعتدي شروعاً في الجريمة » ولقیم هذه الحالة أن يرتكب الجاني فعلاً یکشف عن 
قصده ويزدي إلى وقوع الجريمة مباشرة وفقاً نظروف الحال المادية والشخصية » 
وقيام هذه الحالة هو ما يبرره اللجوء إلى الدفاع الشرعي لدفع الجريمة › ذلك أنه 


( ") د. محمد محي الدين عوض ٠‏ القانون الجنائي ۰ السوداني ۰ مبادنه الأساسية ونظریاته العامة في التشريعين المصري 
والسوداني ٠‏ ص 643 

( ") د. يس عمر بوسف ‏ النظرية العامة للقانون الجنائي لسوداني ‏ المصدر السابق ۰ ص156 : د حكيد المصري ؛ المصدر 
السابق ص 281 

( ۶ د. يس عمر يوسف » المصدر السابق » ص157 . 
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عندما تصل أفعال الجاني إلى هذه الدرجة من الخطورة » فیجب أن یمنح الشخص 
المعتدي أو غيره حق الدفاع الشرعي أما قبل هذه الحالة أو المرحلة فیمکن القول بأن 
خطر الاعتداء غير قائم . 
2- أن یکون الاعتداء قد بدأ ولکنه لم ينتهي بعد (*) من ذلك استمرار السارق في 
الاستلاء على الأموال الخاصة بالغیر واستمرار الجاني في ضرب المجني عليه . 

ففي مثل هذه الحالات يجوز الدفاع الشرعي لإيقاف الاعتداء والحيلولة دون 
استمراره » أما إذا انتهی الاعتداء الغیر مشروع فقد انتفت عنه صفة الحلول وانعدم 
المبرر للدفاع الشرعي وأية فعل یقع بعد ذلك من المعتدی عليه أو غيره لایمکن أن 
یکون إلا للانتقام والتفشي الذي لا يعفى صاحبه من العقاب (“) . 

وفي هذا الاطار تقول محكمة النقض المصرية في آحد احکامها بأنه (یشترط 
في قيام الدفاع الشرعي أن یکون الاعتداء الذي يرمي إليه المتهم أو بالأحرى برمي 
المتهم إلى دفعه حالا أو وشيك الوقوع » فإذا كان الاعتداء قد انتهى فلا ينبغي لهذا 
الحق وجود وتحديد ذلك يختلف باختلاف الجرائم وظروف ارتكابها ۰ ففي الحريق 
العمد تنتهي حالة الدفاع الشرعي بانتهاء الجاني ووضع النار فعلاً في المال المراد 
إحراقه . 

وإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه قد وضع النار عمداً في 
قش القصب الملاصق لمنزل المتهم ثم اشتعلت النار بهذا المنزل وأن المتهم لم يرى 
المجني عليه وهو يفر إلى جهة زراعية القصب المملوكة له فأطلق عليهعياراً ناریا 
أودى بحياته » وقد استخلصت المحكمة من ذلك أن المتهم لم يكن في حالة الدفاع 
الشرعي 459 . 
ففي جريمة القتل العمد لا ينتهي الاعتداء إلا بإزهاق روح المجني عليه وحتى تلك 
اللحظة يمكن استعمال أعمال العنف المادي لرد المعتدي ومن المتفق عليه أن 
الاعتداء يعتبر قد انتهى وزال معه الدفاع الشرعي إذا انتزع السلاح من يد المعتدي 


( ) جلال ثروت » نظم القسم العام في قانون العقوبات المصري ٠‏ منشأة المعارف الإسكندرية » ص248 . 
( **) د. محمد رمضان بارة : المصدر السابق ص185-184 . 
(*) نقض مصري رقم 925 - السنة [11] ۰ جلسة 941-3-3اف 
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بحبث یصبح أعزلاً » أو (ذا توقف عن الاستمرار في الاعتداء حتی ولو كانت 
النتيجة التي یسعی إليها لم تتحقق سواء بارادته أو رغماً عنه » وكذلك الحال إذا كان 
الشخص معتدیاً لأنه يصبح في هذه الفرض مدافعاً حتى ولو كان خصمه قد بدأه 
بالاعتداء 6٩‏ . 

ومن ذلك تخلص إلى انه لا يجوز الدفاع بالنسبة لما تم اعتداءه » وان كان 
يمكن بالنسبة لما هو آت إذا كان هناك خطر تكرار الضرب . 


وفي الفقه الاسلامي كذلك الامر يجب ان يكون الاعتداء حالا فالمؤجل لا يصلح 
للرد » والتهديد بالاعتداء لا يبرر الدفاع لعدم الخطر اذ المهدد متمكن من الاستعانة 
بسلطات ‏ والعلة في اشتراط الحلول ان الدفاع لرد الاعتداء يجب ان يقع او ان 
يكون وشيكا » ولا يجوز قبل ذلك ولا بعد تمام الاعتداء وان كان يجوز للموصول 
عليه اتباع الصائل للحصول علي المال منه وله قتله ويسترد منه ما اخذ اذ تعين 
القتل (1) 

فاذا دخل اللص دار واخرج المتاع فله ان يقاتله ما دام متاعه معه » ويقول 
الرسول صلي الله عليه وسلم [ قاتل دون مالك ](2) . تلك حالة وكذلك في حالة لم 
يقع الاعتداء بالفعل ولكنه علي وشك الوقوع بان يجئ المعتدي قاصدا معتدي عليه 
شاهرا سيفه او مادا رحمه يشتد نحوه ففي هذه الصورة يعتبر الاعتداء حالا يلزم 
دفعه بالضرر اللازم للدفاع!© 
ويقول الامام الشافعي ٩‏ (... لا يكون له ضربه حتي يكون بارزا له مريدا له فاذا 
بارزا مريدا كان له حين اذا لم يري انه يدفعه عنه الا بالضرب)57) 

ومما تقدم يتبين لنا انه اذا كان الخطر في المستقبل او انقضي فان ذلك 
لایجعل الشخص في حالة دفاع شرعي » لان الخطر الذي يبرر الدفاع يجب ان 


( *) د. محمد سامي التبراوي ؛ المصدر السابق ۰ ص386 . 
لاد عد العزيز عام . شرح الاحكام العامة للجريمة » لمصدر الاق ص183 - 184 
يع الجناني الاسلامي - المصدر 


0 الشاقمي هو عبد لظ محمد بن ریس بن العباس بن عثمان بن 
ثم رحل الي مكة 
لبقا 





ص482 483۰ 

شافع الهشمي القريشي المطلبي . ولد بغزة قي قلسطين عام 150 هت 
ره عامین وزار بغداد ومصر سئة 199 ه توفي عام 204ه من مصنفقه . الام . الرسالة - انظر ترجمته في 

عية مرجع سايق - ج7 ص193 

7) الشاقعي - الام - مرجع سابق - ج6 ص27 














یکون قائما بفعل ۰ والخطر المتوقع حصوله في المستقبل يمكن تدارکه بالالتجاء الي 
السلطات العامة » ولیس معني هذا انه لا بد من ان يبدأ الصائل تنفيذ الجريمة 
ليكون الشخص في حالة دفاع شرعي ؛ بل يكفي ان يكون قد غلب علي ظنه ان 
الخطر وشيك الوقوع وانه ان لم يكن يتداركه بالدفاع وقع فيه 6) 

وفي ضوء ما سبق بيانه من انه يشترط حالة قيام الدفاع الشرعي وجود خطر 
وشيك الوقوع او حال » ومن ثم فان القاعدة هي عدم جواز التدرع بحالة الدفاع 
الشرعي ضد الخطر المستقبل . 

وتثار في هذا الصدد مسألة الدفاع الالي » أي باستخدام الوسائل الالية وما 
في حكمها . ونذكر ايضاحا لذك وعلي سبيل المثال :- 

- استخدام الكلاب المدرية علي مهاجمة اللصوص . 

- الصعق بالكهرباء 

- السلاح الذي ينطلق اليا او أي فخ 
والسؤال مطروح هنا هو . 

هل يجوز لصاحب الوسيلة الالية (المعتدي عليه )» ان يحتج انه في حالة 
دفاع شرعي اذ ترتب علي عمل الوسيلة الالية قتل الجاني المعتدي او جرحه؟ 

اتجه جانب من الفقه الي قول (!) انه لا شك في قبول التدرع بالدفاع الشرعي 
في هذه الحالة ان توافرت شروطه » ومن اهمها ان لا تعمل هذه الوسائل الا اذا حل 
الخطر » وان يكون الاذي الذي تحدثه داخلا في حدود الدفاع » أي متناسبا مع 
الخطر فان انتفت هذه الشروط قامت المسئولية الجنائية طبقا للقواعد العامة . 

والشروط التي يتضمنها الرأي السابق من شأنها ان تحول دون وقوع الاضرار 
التي يمكن ان تترتب علي استخدام هذه الوسائل » ولكن تطبيق هذه الشروط بدقة 
من شانه ان ينفي وجود حق الدفاع الشرعي في اغلب الاحوال التي تستخدم فيها 
هذه الوسائل ۰ فالفخ غالبا ما يصيب الانسان بجرح والكهرباء غالبا ما تصعق » 
والسلاح الناري غالبا ما يقتل » والكلب غالبا ما يؤدي الي اذي بالغ 


#١‏ د. محمود علي السرطاوي - النفاع الشرعي في الشريعة الاسلامية . الطبعة الاولي دار الفكر للطباعة سنة 1998م 
د. عبد القتاح خضر . المصدر السابق ص167 
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وفضلا عن ذلك فان من يلجأ الي استخدام هذه الوسائل انما يكون في حالة 
تهديد ويتوقع حصول الاعتداء » وهنا يكون من الملائم اتخاذه احتياطات اخري اقل 
اداء » واستعانتهم بالسلطات العامة » طالما كان الخطر مستقبلا . 

وحدث ان بقالا تعرض لسرقة كمية من صنف معين من بضاعته التي 
يعرضها خارج محله » ولاحظ ان هذا الصنف يتناقص باستمرار » وفطن الي وجود 
لص يتردد عليه . فقاده تفكيره الي وضع سلك كهربائي داخل البضاعة التي 
تتعرض الي السرقة مع توقعه حضور اللص کالمعتاد » وبالفعل فوجئ في الصباح 
باللص جثة هامدة بجوار بضاعته » حيث صعقته الكهرباء . 

وهنا تدرع البقال بانه في حالة دفاع شرعي » وقال البعض ان حالة تجاوز 
لحدود الدفاع الشرعي ٠‏ والحق انها لا هذه ولا تلك » حيث يشترط لتوافر حالة الدفاع 
الشرعي استحالة اللجوء الي السلطات مع وجود خطر وشيك الوقوع وهو ما لا يتوافر 
في هذه الحالة » حيث السرقة تعد منتهية بحصول السارق من قبل علي كميات من 
البضاعة في كل مرة علي حدة ۰ وكان بامكان البقال ابلاغ الامر الي السلطات 
للاستعانة بها اما عن وصف الحالة بانها حالة تجاوز لحدود الدفاع الشرعي ؛ فهو 
وصف غير صحيح اذ لا يمكن القول بالتجاوز الا بعد توافر حق الدفاع الشرعي 
وهي حالة مفقتدة لعدم توافرها () 

وکما قيل بحق ان التکییف الصحیح لهذه الواقعة انها جريمة قتل عمد القصد 
فیها قصدا احتمالیا 





ثالثا / أن العدوان على احد الحقوق الجوهرية والأساسية للدولة :- 
أجاز لقانون الجنائي الداخلي حق الدفاع الشرعي دفاعاً عن النفس أو 
المال("*) ونفس القاعدة في القانون الدولي الجنائي فيحقق الدفاع عن النفس والدولة . 
كما لو حدث اعتداء على سلامة اقلیمها أو على مالها كما لو نال العدوان 
من أحد منشآتها » وتشمل هذه الحقوق سيادة الدولة وسلامتها الاقليمية واستقلالها 


د عبد القتاح الخضر - المزجع السايق ص268 
( 7*)لحمد فتحي سرورة السياسة الجنانية ٠‏ مجلة القانون والاقتصاد -العدد الأول ص27 . 
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وغیرها من الحقوق الجوهرية التي تكون محلاً للعدوان المسلح ونستتبع نشوء حق 
الدفاع الشرعي لحمایتها والتي نتمثل في يلي :- 





إقليم الدولة وفق قواعد القانون الدولي العام يشمل الاقلیم الأرضي والاقلیم 
البحري والفضاء الجوي » وتخضع هذه العناصر المكونة للاقلیم لسيادة الدولة » لذا 
كان المساس به تعد جريمة دولية . 
وقد نصت المادة (10) من عهد العصبة باحترام سلامة الاقلیم قد 
کلفته المواثیق الدولية » كما نصت عليه المادة العاشرة من عهد عصبة الامم 
المتحدة والتي أوجبت على أعضاء العصبة احترام سلامة الاقلیم والاستقلال السياسي 
لكل أعضاء العصبة 49 » كما نصت عليه المادة الث (4) من میثاق الأمم 
المتحدة بقولها ((يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد 
باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة 
أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة » وقد كفل الميثاق للدولة الحق في 
الدفاع الشرعي لحماية إقليمها تطبيقاً لمبدأ السيادة ويعترف بهذا الحق للدولة سواء 
كانت أعضاء من الامم المتحدة أو غير أعضاء 50) 
فانتهاك سلامة الإقليم يعتبر جريمة دولية معاقباً عليها ومقرر حيالها حق 
الدولة المجني عليها استعمال حقها في الدفاع الشرعي ولأهمية الموضوع نسوق أمثلة 
في الاعتداء على حق سلامة الإقليم ومنها ما قامت به إسرائيل من عدوان على 





( **).حق سلامة الإقليم يعتبر أول حق للدولة يجب احترامه من المجتمع الدولي : وقد نصت على صياغته المعاهدات والاتفاقيات 
الدولية المختلفة وورد التص على حماية بصريح العبارة سواء في ميثاق عهد العصبة أو غيرها من المواثيق الأخرى لكي يبقى هذا 
الحق ليس مطلقاً للدولة فيجوز استعمال حق الدفاع الشرعي هذه من طرف دولة آخر ضحية . 

(). عبد المنعم عبد الخالق ٠‏ (الجرائم الدولية) ٠‏ المصدر السابق ص189 . 

(**). عبد المنعم عبد الخالق » (الجائم الدونية ) ص189 ٠‏ محمد خلف ٠‏ المصدر السابق ص 392 
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العرب سنة 967 آف بدعوی حقها في الدقاع على النفس ضد الهجمات الفلسطينية 
التي كانت تنطلق من الدول العريية المجاورة لفلسطین ؛ وحیث أن ادعاء |سرائیل 
لممارسة حقها في الدفاع الشرعي كان في غير مصلحة لأن الدول العريية لم تقوم 
بعدوان حال ومباشر على |سرائیل حتی ينشأ لهذه الأخيرة الرد باستعمال الدفاع 
الشرعي بل العکس فالدول العريية قد تنشاً لها الحق في الدفاع الشرعي نتيجة ذلك 
العدوان فکان من الواجب على الدول العريية الرد على ذلك العدوان بالقدر الذي 
یناسبه ویوقف تیاره . 

ولکن بالرغم من أن حق سلامة الاقلیم هو ان الحقوق الجوهرية والاسلامية 
للدولة و يشكل المساس به جريمة دولية إلا أنه ليس حة مطلقاً بل لازال خاطئا لأن 
يستعمل ضده الدفاع الشرعي متى توافرت شروطه التي يقوم عليها ولا تعتبر 
استعمال حق الدفاع الشرعي من قبل الدول لحماية سلامتها الإقليمية مطلقا كما 
كانت عليه الحال بل هو مرهون بالعدوان المسلح على سيادة الدول والذي يتمثل في 
الضرر المنصب على سلامة الإقليم ۰ وقد أكدت ذلك محاكم نورمبرج وطوكيو 
واعتبرت العدوان المسلح على حق سلامة الإقليم مشكلاً جريمة دولية » وهذا واضح 
أيضاً من إجراءات محاكم نورمبرج ۰ حيث اعتبرت العدوان على حق سلامة إقليم 
كل من تشیکوسلوفاکیا والنمسا جريمة ضد السلم أي (( إن غزو إقليم دولة أخرى 
بالقوات المسلحة يعتبر حالة نموذجية للجريمة ضد السلم)). 

ان لحق الإقليم وجهي أولهما هو حماية هذا الحق باستعمال حق الدفاع 
الشرعي » وثانيهما خضوع هذا الحق لممارسة حق الدفاع الشرعي المتخذة من قبل 
الدول الأخرى ٠‏ وذلك طبقاً للنصوص المذكورة في القانون الدولي من جهة وميثاق 
الأمم المتحدة من جهة أخرى . 

وتشق الصعوبة في حالة ما إذا كان الإقليم منتازعا على سيادته (51) 


( ).كما هو الحال في النزاع القائم بين الهند وباكستان حول كشمير والنژع القائم بين بولفيا وأورجواي حول شاكو وبين انجلترا 
والأرجنتين حول إقليم فوكولا وما حدث بين ليبيا وتشاد حول إقليم أوزو > 

في هذه الحالة يمكن اللجوء إلى حلول وقتية تتخذ صورة إعلان الهدنة أو تعيين مناطق منزوعة السلاح أو مناطق 
محرمة مع الاعتداد بواقع الحال والاختصاص الفعلي كأساس لتبرير حق الدفاع الشرعي . 

د. محمود خلف » المصدر السابق ص396 





ويستري أن يقع العدوان على إقليم الدولة البري أو البحري أو الجوي ؛ كما 
يستوي أن یکون کلیاً أو جزئياً طالما أن هذا العدوان المسلح من شأنه أن يحرم 
الدولة من سلطتها الفعلية على جزء من إقليمها حتی ولو كان هذا الحرمان بصفة 
موقتة تمهیداً لإجراءات مفاوضات لفض النزاع أو ذا صفة دائمة . 


ب / حق الاستقلال السياسي :- 

المجتمع الدولي الحدیث یقوم على أساس الاعتراف لكل دولة في الحق52) 
بتصریف آمورها وبالشکل الذي یناسبها بشرط أن لا یتعارض مع التزاماتها الدولية » 
ولکن قد يتعرض استقلال الدولة السياسي لاثارة بعض الشغب بواسطة |رسال عملاء 
سريين من طرف دولة أخرى الغرض من وراء ذلك تقویض النظام القائم في الدولة » 
ولکن هل تنشأ للدولة في هذه الحالة الحق في الدفاع على النفس ضد الدولة 
المعتدية ؟ طبعاً ستکون الاجابة على ذلك التساول بالنفي لأن العدوان ليس مسلحاً 
من ناحية ولا مباشراً من ناحية أخرى ۰ كما أن العدوان لم يكن مؤثراً على سلامة 
الإقليم (53) » فالدفاع الشرعي فاقد لأهم عناصره في هذه الحالة وما تدخل الولايات 
المتحدة في شوون لبنان عام 1958ف تحت ذريعة حماية رعاياها في ذلك البلد 
وحتى ون كان بطلب من الحكومة الشرعية فهو تدخل غير مشروع ولا بعطي 
لأمريكا الحق في الدفاع الشرعي ٠‏ ويعتبر انتهاكا لسيادة لبنان وحقه في الاستقلال » 
الامر الذي يتنافي وسيادة الدولة خاصة وأن لبنان لميكن مرتبطا إقليمياً مع الولايات 
المتحدة الامركية حتى يحق لهذه الأخيرة التدخل في حالة تعرضه لعدوان . 

صفوة القول إن حق الاستقلال السياسي نراه مؤكداً عليه في المواثیق الدولية 
وتم النص عليه في المادة (7/2) من الميثاق » فمبدأ عدم التدخل يعتبر أحد المبادی 
القانون الدولي وينجم عنه أنه لا يحق لأية دولة التدخل في شؤون دولة أخرى لأن 
هذا الفصل يشكل اعتداءاً على سلامة الإقليم وحق الاستقلال السياسي ولكن بالنظر 
إلى نص المادة (51) من الميثاق ووفقاً للنظرية المنشئة إنه لا يسعف الدولة التذرع 


( .محمد عبد المنعم عبد الخالق » المصدر السابق » ص192 . 
(*5) د . محمد عبد المنعم عبد الخالق ؛ المصدر السابق » ص193 ۰ محمد خلف المصدر السابق ۰ ص406 . 


100 





بالدفاع الشرعي ضد دولة مهددة بالعدوان الا بقيام هذه الدولة بعدوان مسلح وحال 
على الدولة الضحية » آما التهدید بالعدوان فلا يقيم الحق في الدفاع الشرعي ولبیان 
ما آوردناه في المتن نأتي بحصار الولایات المتحدة) لكوبا كمثالاً نستجلي به 
حقيقة الأمر ۰ حيث كانت الولایات المتحدة بأعمال حصار محکم على كوبا بتاریخ 
2 أكتوبر 1962ف بدعوی تسلیم كوبا بأسلحة قد تجلت الدمار إلى قلب آمریکا » 
ولهذا أثير جدل کبیر حول مدی مشروعية هذا الحصار من عدمه بالرغم من أن 
ميثاق الامم المتحدة في المادة الثانية فقرة رايعة منه يمنع اللجوء إلى القوة مطلقاً أو 
التهدید بها أو استعمالها في مجال العلاقات الدولية ۰ ومن ثم یمکننا القول بأن 
الحصار الأمريكي على كوبا یعتبر من أعمال القوة وسابقة خطيرة على الأمن 
الجماعي للمجتمع الدولي » ومن ثم یغدوا الحصار الأمريكي على كوبا مخالفا 
لميثاق الأمم المتحدة حتی ون بررت آمریکا اعتدائها على كوبا بدعوی الخطر الناجم 
من الأسلحة النووية المزروعة في كوبا والتي قد تجلت الدمار إلى أمريكا كما دعمت 
هذه الأخيرة . 

ولكن هذا التبرير لا يستند إلى أساس يدعمه ۰ ومن ثم يعد خرقاً لميثاق الأمم 
المتحدة وبموجب المادة 4/2 من الميثاق ولا يعتبر ما قامت به الولايات المتحدة 
مشروعا وفقاً لدنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة » ولا تستند مبرراتها إلى 
أساس معقول وفقاً لنص المادة 1/58 بشأن المنظمات الاقليمية . 

وقد سبق وأن ادعت الولایات المتحدة الأمريكية في عدوانها على ليبيا(ةة) 
فجر يوم الثلاثاء 1986/4/5ف بمشروعية هذا العدوان كإجراء للدفاع على النفس 
ضد الأعمال الإرهابية التي تمولها وتحرض عليها ليبيا وفقاً لما هو منصوص عليه 
في المادة 51 من الميثاق ؛ غير أن هذه المادة قد اشترطت لاستخدام القوة في حالة 
الدفاع الشرعي أن يكون قد حدث هجوم مسلح وحال ومباشر ۰ وأن يكون استخدام 
القوة هو الوسيلة الوحيدة لصده » وأن يكون حجم استخدام هذه القوة متناسباً مع حجم 
( *) من الملاحظ أن الولايات المتحدة تقوم بإنتهاك قؤعد القانون الدولي وفق مبررات واهية أحياا لا تستند إلى أي نسبة من 
المعقولية » هل يدل عدم تفهم أمريكا لما آل إليه العالم من تقدم مضطرد في قواعد القانون الدولي : أم أن أمريكا تدعي عدم تفهم 


حقيقة قواعد القاتون الدولي . 
() د. محمد عبد المنعم عبد الخالق » المصدر السابق + ص 195 
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قوة الهجوم المسلح الذي وقع علیها ؛ ولا تتوافر هذه الشروط في العدوان الأمريكي 
على ليبيا » لان الولایات المتحدة لم تكن ضحية لعدوان مسلح من ليبيا حتی ينشأ 
لها الحق في الدفاع الشرعي ‏ ونما الأمر لا یعدوا أن يكون عملاً من أعمال الثأر 
والانتقام(۹؟) الذي يتعارض مع نص المادة 51 من میثاق الأمم المتحدة . 


ج / حق تقرير المصیر :- 

یعتبر حق تفرير المصير من الحقوق الانسانية » حيث نص علیها الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان(77) عام 948 آف » وکذلك نصت المادة 1/1 من الاتفاقية 
الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الموقعة سنة 966 آف على ما يلي 
(لكافة الشعوب الحق في تقریر المصیر ولها استناداً إلى هذا الحق أن تقرر بحرية 
كيانها السياسي وآن تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي) . 

ونصت المادة 51 من میثاق الأمم المتحدة إعمالاً لمبدأ التسوية في الحقوق 
بين الشعوب بأن يكون لكل منها الحق في تقریر مصیرها ۰ وأن الأمم المتحدة تعمل 
على النهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي وتيسير الحلول 
للمشكلات الدولية الاجتماعية والصحية وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة 
والتعليم وحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان بلا تمييز في اللون أو الجنس أو 
اللغة أو الدين » ووضع حد لأعمال القمع والأعمال المسلحة الأخرى . 

كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبدأ عدم التدخل في شئون 
الشعوب واحترام حقها في تقرير مصيرها في قراراتها بتاريخ 30 نوفمبر 1966ف 
3 ديسمبر 1966ف ۰ حيث قررت في هذا الأخير أن استمرار الاستعمار يعتبر 
تهديدا للسلم والامن الدوليين » واعتراف الشعوب في الكفاح من أجل نيل استقلالها 
وتقرير مصيرها » وأن مساعدة هذه الدول في نيل استقلالها وتقرير 





...ص 195 . 
شهاب . المنظمات الدولية ٠‏ دار النهضة العربية ‏ القاهرة ۰ 1972 ۰ ص 5 . 
( **) د. محمد خلف » المصدر السابق » ص 472 - 473 . 
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مصیرها يجد له سند من المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة(۹؟) والتي تجیز 
استعمال حق الدفاع الشرعي . 


الفرع الثاني / شروط الدفاع في القانون 
والفقه الاسلامي 3 
تمهید:- 

القانون الجنائي الداخلي لا بشترط في المدافع أن يكون صاحب المصلحة 
المحمية قانوناً بل قد يكون من الغير ولو لم تكن له علاقة بالمجني عليه » وعلی 
هذا المنوال » فالقانون الدولي يجيز الدفاع الشرعي عن الغير » حيث يجيز للدولة 
من الدفاع عن الدولة الضحية منى توافرت شروط الدفاع الشرعي الأخرى ؛ وهذا ما 
نصت عليه المادة 16 من عهد عصبة الأمم وتناولته أيضا المادة 51 من میثاق 
الأمم المتحدة بقولها: (ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي 
للدول فرادي أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد 











() صدرت عن الأمم رات عديدة أكدت مبداً حق الشعوب في تقرير المصير ٠‏ وأم هذه القرارات ما يلي:- 

أ- قزر الجمعية العامة رقم 42 الصادر في ديسمبر 1950م الذي طلبت فيه إلى لجنة حقوق الإنسان دراسة الطرق 
والوسائل التي تؤمن حق تقرير المصير للأمم والشعوب . 

ب - قزر الجمعية العامة رقم 545 الصادر في فبراير 1952م الذي نص على ضرورة أن تتضمن اتفاقيتنا الحقوق المدنية 
والسياسية والحقوق الاقنصادية والاجتماعية والثقافية نصا خا يكفل حق الشعوب في تقرير المصير . 

ت- قزر الجمعية العامة رقم 637 الصادر في ديسمبر 952 الذي اعتبر حق الشعوب في تقرير المصير شرطاً ضرورياً 
اللتمتع الكامل بالحقوق الأساسية جميعها ‏ ونص على أنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة وفقا للميثاق الحفاظ 
على حق تقرير المصير في الدول الأخرى واحتامه ٠‏ وأوصى على أن تعمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 
تحقيق حق تقرير المصير لشعوب المناطق التي لا تتمتع بالحكم الذاتي وشعوب المناطق الخاضعة للوصاية .. 

ث - قار الجمعية العامة رقم 1514 الصادر في 14 ديسمبر 1960م وتضمن إعلان منح الاستقلال للبلاد والشعوب 
المستعمرةنصاً ورد فيه أن اخضاع الشعوب لإستعمباد الأجنبي والسيطرة واستغلالها بشكل کارا لحقوق الإنسان 
الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق قضية السلم والأمن الدوليين ۰ كما نص على أنه لجميع الشعوب الحق 
في تقرير المصير ۰ ولها يمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي ونص بحرية إلى تحقيق إنمائها 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي -ولم يتوقف سيل القرارات التي تؤيد وتؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها- ‏ أ. 
مصطفى مصباح ادباره ؛ الإرهاب ومفهومه وأهم جرئمه في القانون الدولي الجنائي › المصدر السايق ‏ ص 
6 - 297 . 

(*) د. محمد عبد الخالق ٠‏ الجريمة الدولية » المصدر السابق + ص 197 . 








103 





أعضاء الأمم المتحدة(۱) » حيث أورد النص صراحة على حق الدفاع الشرعي 
الجماعي . 

وققاً لما تم استعراضه فان أعمال الدفاع التي یشترط أن يقوم بها المدافع لرد 
الاعتداء هي الأخرى لم تشترك جزافاً بل كانت محل ضبط من الفقه والقضاء وهذه 
الشروط هي اللزوم والتناسب . 


اولا اشرط اللزوم :- 

إذا كان القانون قد خول المدافع حق ارتکاب فعل لدفع الخطر عنه أو عن 
غيره » الا آنه یشترط في هذا الفعل أن يكون لازماً بمعنی أن نکون الجريمة التي 
يرتكبها المدافع ضروریة!*؟) لدرء العدوان وطرده لدفعه » ولتحقیق هذا الأمر یلزم 
توافر الآتي:- 
أولاً / الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لصد العدوان :- 

أي تنعدم لدی المدفع الوسائل الأخرى لدرء الاعتداء » ولم يكن أمامه من 
وسيلة » لهذا لا يجوز لاي شخص أن یلتجی إلى هذه الوسيلة في دفع الاعتداء الا 
إذا كان لا یستطیع توقیه بغيرها(©) . 

وفي الشريعة الإسلامية يشترط كذلك لوجود الدفاع الشرعي أن لا تكون هناك 
وسيلة أخرى ممكنة لدفع الصائل ۰ فان كان بإمكانه أن يدفعه بوسيلة أخرى 
كالالتجاء إلى السلطات العامة أو الاستغاثة أو أن يمنع نفسه من الاعتداء دون 
استعمال العنف فلا يكون في حالة دفاع شرعي بمعني اخر ان المصول عليه لا 
يمكنه دفع الاعتداء بالطريقة التي حصل فيها الدفاع » بحيث لم يستطع المصول 
عليه ان يلجأ الي السلطة العامة وبالتالي لا مجال امامه الا رد هذا الاعتداء ودفعه 
» اما اذا كان بامكان المصول عليه اللجوء السلطة ومع ذلك قام برد الاعتداء فلا 


ر( ...ص 198 

(*) د. حميد السعدي ۰ مقدمة في داسة القانون الدولي الجنائي ‏ المصدر السايق › ص 281 . 

(*) السعيد مصطفى السعيد ‏ الأحكام العامة في قانون العقويات ۰ ط4 : سنة 1962 ۰ص 222 . 

( “) أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين ٠‏ المكتب الإسلامي ٠‏ الطبعة الثانية : لسنة 1985 ۰ ص 
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يكون امامه حالة دفاع شرعي ويسأل عن فعله هذا » لان شرط عدم وجود وسيلة 
اخري قد اختل ۰ فقد كان امام المصول عليه طرق اخري كان یمکن له ان يلجأ الي 
السلطات الاخري . 

وفي القانون الدولي إذا كان بإمكان الدولة الضحية أن تلجأ إلى إحدى 
المنظمات الدولية لطلب المساعدة والمعونة اللازمة لدفع هذا الاعتداء الواقع على 
کیانها » وكانت هذه المعونة وحدها كافية لصد العدوان ؛ فإنه ينتفي في حقها 
استعمال الدفاع الشرعي(7) لدرء هذا العدوان ومن ثم لن يبرر للدولة لجوءها إلى 
القوة لصد العدوان لفقدان تدابيرها التي اتخذتها عنصر اللزوم في الدفاع . 

وکنلك الحال في القانون الجنائي الداخلي » فالمادة 70ع . ل والمادة 2/12 
جنائي سوداني أو جبتها لامكانية الدفاع ألا يمكن دفعه بالالتجاء إلى رجال السلطة 
العامة في الوقت المناسب(6۹ . 

وهذا یقودنا إلى أن الدفاع الشرعي إذا كان لم يقصد منه سوی الاعتداء 
والمطاردة مع إمكانية اللجوء إلى السلطات العامة قانه لا یکون دفاعاً شرعياً » وانما 
هو من قبيل الاعتداء والمطاردة الذي یبیح لمرتکبیها حق الدفاع الشرعي » كما ورد 
بالحكم السایق أعلاه . 

واذا كان خطر الاعتداء لا يمكن معه اللجوء إلى السلطات العامة فان 
للمعتدی عليه ولغیره دفع الاعتداء بالوسائل المناسبة ولو كان یمکن تدارك آثاره 
باللجوء إلى هذه السلطات عند حصوله » وذلك كأن یتمکن المعتدي على عربته 
بالسرقة من تحدید هوية السارق لحظة اختلاسها . 

لاسیما وأن القانون لم یتطلب من المدافع أن لا يكون في وسعه الالتجاء إلى 
السلطات العامة » وأیضا فان شرط اللزوم لا ينتفي إذا كان في وسع المدافع اللجوء 
إلى وسيلة آخری قد تمس بکرامته وتسيء إليه الهرب أمام المعتدي7”) . 


(*) د. محمود نجيب حسني » المصدر السايق :ص 86 . 
( ۴ د. محمد رمضان بار » المصدر السابق » ص 187 ؛ محمد سامي النبراوي ۰ المصدر السابق ».ص 393 . 
(©) د. محمد رمضان باره » المصدر السابق > ص 188 . 
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وقد برز جانب من الفقه بقوله: ( مما لا شك فيه أنه إذا آمکن تفادي الخطر 
بصورة مباحة دون أن یتعرض المدافع لاية مهانة أو لهدر الكرامة أو الانتقاص من 
قدره الشخصي أو الاجتماعي وجب عليه سلوك السبیل المباح) . 

وكذلك یقول جانب من الفقه تعليقاً على ما نص عليه قانون العقوبات 
السوداني في أن یکون إتيان فعل يعد جريمة بحسب الأصل لازماً وضرورياً لرد 
العدوان فإذا كان لدى المدافع طريق آخر للإفلات ن الاعتداء غير طريق الجريمة 
كأن يكون لديه متسع من الوقت للإفلات لحماية السلطات العامة أو اللجوء إلى 
الهرب في الأحوال التي لا يعد فيها الهرب جبناً كالفرار من مجنون أو صغير أو 
غلق باب بينه وبين المعتدي » فإن الواجب عليه أن يسلكه والا وقع تحت طائلة 
العقاب(68) . 

غير أن القائلين بهذا الرأي اختلفوا بتحديد هذا المعيار المتخذ أساساً لاعتبار 
الهرب عملاً مشيناً أو غير مشين ۰ فذهب اتجاه من الفقهاء إلى تبين معيار 
موضوعي أساسه ظروف الحال المحيطة بالقضية في حين حاول البعض الآخر 
يتلمس ذلك على ضوء معيار شخصي أساسه المدافع نفسه بمقدار ما يجوس في 
نفسه أو في ذهنه من اعتبارات تجعل الهرب في نظره شائن أو غير شائن © . 

حيث أن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهرب عند تخوف الاعتداء 
عليه لما في ذلك من الجبن الذي لا تقوه الكرامة الإنسانية!9© . 

اما حكم القدرة علي الهروب في الفقه الاسلامي فاننا نجد ان الفقهاء 
المسلمين اختلفوا في هذه المسألة ۰ فذهب جمهور الشافعية الي وجوب الهرب 
وتحريم القتال » لان المعتدي عليه مامور بتخليص نفسه بالاسهل فالاسهل في حالة 
ما اذا قدر الموصول عليه عن الهروب )٩(‏ 


(*) د. محمد محي الدين عوض ٠‏ قاتون العقوبات السوداني ؛ معلق عليه ؛ المصدر السایق . ص 67 - 68 . 

( ”) سامي النطروي ۰ النظرية العامة للقانون الجنائي المغربي في الجريمة والمسئولية الجنائية ‏ مكتبة الرباط ۰ الطبعة الثانية ٠‏ 
السنة 1986 :ص 237 . 

( *”) د. محمد رمضان باره : المصدر السابق ؛ ص 190 - 191 ۰ راجع د. يس عر يوسف ؛ النظرية العامة للقانون الجنائي السوداني ٠‏ 
المنصدر السايق ۰ ص 160 ۰ د. على عبد القادر قهوجي ق.ع لبناني ۰ القسم العام ؛ الدار الجامعية , 1988 ۰ 147 . 

4) مغتي المحتاج - ج4 ص197 
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اما المالكية ۰ فانه قالوا بانه اذا قدر المعتدي عليه علي الهرب ولا ضرر في 
ذلك ولا مشقة تلاحقه يتعين عليه الهرب ولا يجوز له الدفاع بقتل المعتدي وجرحه . 

اما الحنابلة فلهم في هذه المسألة رأيان » الرأي الاول یلزم الهرب لانه یمکن 
الموصول عليه من الدفاع عن نفسه من غير ان یلحق غيره بالضرر » والرأي الثاني 
یقول انه لا یلزم الموصول عليه بالهرب لانه في حالة دفاعه عن نفسه قیاسا علي 
الدفاع بالقتال(۱) 

والحق إننا نری في حالة ما إذا وفع الاعتداء من آفارب المعتدی عليه کالاب 
والأخ ومن له سلطة الولاية عليه ألا يكون الالتجاء إلى الهرب لأن الالتجاء إلى هذه 
الحالة لم يكن جبنا وئما طاعة » فالطاعة على نقيض الخوف والجبن . 
2 / توجيه الدفاع إلى مصدر العدوان:- 

في هذه الحالة لا يجوز أن يكون مصدر العدوان دولة ما يوجه الرد إلى دولة 
أخرى » والا كان الرد عدواناً » وعليه لا يجوز أثناء قيام الحرب تلجأ إحدى الدول 
المتجاربة إلى الدفاع الشرعي عن نفسها أو عن حلفائها عن طريق انتهاك حياد دولة 
غير مشتركة في الحرب إذ يعتبر فعلها في هذه الحالة جريمة دولية . 

ولا يمكن تبريه على أساس حق الدفاع الشرعي لأن أعمال الدفاع الشرعي 
يجب أن توجه إلى مصدر العدوان أي إلى الدولة المعتدية » أما توجيه تلك الأعمال 
ضد دولة محايدة يعني تخلف شرط من شروط الدفاع الشرعي(" . 

وما انتهاك ألمانيا حياد بلجيكا المكفول لها بمعاهدة سنة 1839م وحياد 
الوكسمبورج72 المكفول لها بمعاهدة سنة 1867م لا يمكن تبريره على أساس حالة 
الدفاع الشرعي() . 


۱ اين قدامة - المغني - ج10 ص352 

( ") د. محمد محمود خلف ۰ المصدر السابق ٠‏ ص 444 ٠‏ نفس المعني محمود نجيب حسني ۰ المصدر السابق ۰ 87 . 

(*) د. محمود تجيب حستي » المصدر السايق ؛ ص 87 

( *حیث رفضت المحكمة ادعاء الدفاع القائل بان غزو بلجيكا مبرر بالمحادشات التي جريت بين هينتي الأركان البلجيكية 
والفرنسية واستنتجت أن ألمانيا زتكبت عدواناً ضد بلجيكا وهولندا فقالت: ( إن تحضيرات ألمانيا لغزو بلجيكا كانت مبيتة ضد عهد 
بعيد ولم تكن سر[ خفيا ٠‏ وكانت بلجيكا قلقة عن حق بشأن دفاعها والعون الذي سنتلقاه لو تم غزوها ٠‏ وكانت محادثاتها مع 
الفرنسيين والإنكليز مخصصة اساسا لهذه المسألة وحدها ‏ ولم يكن لهجوم هتلر مبرر أو عذر وشكل جريمة مخلة بالسلم . آما 
فيما يتعلق بهولندا فان مجال التبرير والتماس الأعذار أضيق . 
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وکذلك غزو ألمانیا للنرویج والتي أبرمت معها مواثيق عدم اعتداء » وقدمت 
ضمانات لها في الوقت الذي كانت تدرس فيه مسألة احتلالها للحصول على قاعدة 
لها ؛ حیث رفضت المحکمة حجة الدفاع عن اللفس فیما يتعلق بغزو آلمانیا للنرویج 
فقالت: (یلح الدفاع على غزو النرویج مبرر بخطط فرنسا وبریطانیا لإيفاد قوات في 
إطار حملة إلى تلك المنطقة انتهاكاً للحياد النرويجي ۰ وبالتالي فان ألمانيا تصرفت 
في إطار الدفاع عن النفس . 

ویمکننا أن نکرر القول إن آلمانیا قد فقدت في ادعاء عن النفس بشروعها في 
حرب عدوانية دفعت انجلترا وفرنسا إلى أن تهیا لمساعدة البولندیین ‏ غير أن ثمة 
حقائق أخرى مفعمة تفند هذا الدفع نتمثل في أن دعم ألمانیا لمحاولة کیلینغ السيطرة 
على النرویج » وعدم تحري ألمانیا بشان ما ذا كانت النرویج تستطیع وتعتزم حماية 
حیادها تجاه المملكة المتحدة وفرنسا » وخشية ألمانيا من أن ذلك التحري قد یشجع 
الجهود الدولية لصون حيادة النرويج ویمنعها من أن تصبح مسرحا للحرب . 

وأخيرا رغبة آلمانیا في الحصول على قواعد في النرویج وهو عامل حفزها 
على الغزق.: 3 3 

وبناء عليه قضت المكمة بأن غزو النرويج كان عملا عدوانيا » وأن الحرب 
التي شرعت فيها ألمانيا وشنتها تفتقر إلى أي مبرر أو عذرا وأنها جريمة بمقتضى 
القانون الدولي وقانون مجلس المراقبة رقم 7۹10 . 

كذلك الحال بالنسبة للقانون الجنائي الداخلي ۰ فلكي يكون الفعل لازماً لدرء 
الاعتداء يجب أن يوجه إلى مصدر الخطر ۰ لأن ذلك وحده الذي يكفل له تفاديه » 
أما إذا وجه إلى شخص آخر فإنه لا يكون من شأن فعله دفع الخطر القائم » 
وبطبيعة الحال يترتب على هذا خروجه عن معنى الدفاع لأنه قد دل على الانتقام » 
مثال ذلك أن تعتدي مواشي شخص وتدخل زراعة شخص آخر وتسبب له إتلافا » 
واستتتجت المحكمة كذلك أن الغزو الألمانية للكسمبورغ عدواني وغير مشروع ٠‏ وقالت: (لم يقدم أي مبرر أو عذرا بشأن غزو 
الكسمبورغ غير مبرر الملائمة العسكرية ۰ ولم يدع أن لكسمبورغ أخلت بحيادها بأي شكل من الأشكال ‏ والواقع آنها لم تفعل ٠‏ 
فالغزو الألماني عدواني وليس له مبرر أو عذر قانوني . 
اللجنة التحضرية للمحكمة الجنانية الدولية ٠‏ الفريق العامل المعني بجريمة العدوان ٠‏ نيويورك ۰ 19/8 نيسان | أبريل 2002ف + 


ص 117-116 . 
(“/ اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية ‏ المصدر السايق + ص 115 - 116 . 
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فإنه لا يجوز لصاحب الأرض أن يوجه اعتداءه للمواشي لیحملها على وقف اتلافها 
» ولكن إذا وجه اعتداءه إلى صاحب المواشي فانه يسأل في هذه الحالة عن جريمة 
عمدية لأنه لا ينشأ له حق الدفاع الشرعي ‏ وربما إذا توافرت عناصر أخرى يستفيد 
من استثناء الاستفزاز (75) . 

لذلك تنتفي حالة الدفاع الشرعي ويسأل الجاني عما يرتكبه في هذه الحالة 
بوصفه جريمة عمدية » مثلاً ليس للمتهم أن يتدرع بالدفاع الشرعي في ضربه 
المجني عليه لوجود أخويه في مكان الحادث ومثول خطر الاعتداء منهما » لأنه لو 
صح هذا فإنه من المفروض أن يوجه الاعتداء إلى مصدر الخطر أي إلى أخوى 
المجني عليه وليس إليه" . 
3- الصفة الموقتة للدفاع :- 

وهو منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة بقولها [وذلك الي 

يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين] حيث عندما 
يتدخل مجلس الامن بشأن النزاع المطروح امامه للبت فيه ينتهي الحق الممنوع 
للدولة المعتدي عليها في استعمالها لحق الدفاع الشرعي . 

ولكن قد تطور الفترة التي يتدخل فيها مجلس الامن وقد تقصر » والسبب في 
ذلك هو صعوبة اتخاذ مجلس الامن بقراراته والتي تمر عبر مرحلتين . 
المرحلة الاولي :- 

ان يقرر مجلس الامن عما اذا كان هناك عدوانا قد وقع علي الدولة الضحية 
ام لا 
المرحلة الثانية :- 

ثم قيام مجلس الامن باتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ الامن والسلم الدولیین وفق 
نص المادیتین 40 - 41 من میثاق الامم المتحدة وهاتان المرحلتان اللتان يمر بهما 
قرار مجلس الامن واتخاذ التدابیر اللازمة لحفظ السلم والامن الدولیین قد یحتاجان 
للفصل فيهما من قبل مجلس هذا المجلس الي وقت طویل » وقد تتعرض قرارات هذا 





( *) يس يوسف . النظرية العامة للقاتون الجناني السوداني ۰ المصدر السابق ۰ ص 160 - 161 . 
() د. محمد سامني النبراوي ٠‏ المصدر السايق ؛ ص 393 - 394 . 
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المجلس لحق الفیتو احیانا » الامر الذي یجعل قراراته تفقد المصداقية وتفقد الدولة 
الضحية حقها مثل ما هو الحال في القرارات التي اتخذها هذا المجلس لوقف 
الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة علي الارض العريية واحتلالها جزء من هذه الارض 
سنة1967م » حیث استمرت تهیمن علي هذه الارض المحتلة حتي وقتتا الحاضر ؛ 
ویالرغم من ادانة مجلس الامن لهذا العدوان 

ثانيا: شرط التناسب :- 
المقصود منه هو استعمال الدولة الضحية القدر الضروري من القوة اللازمة لدرء 
العدوان ومعیار التتاسب هنا هو معیار موضوعي قوامه سلوك الشخص المعتدي اذا 
وجد في ذات الضرورة المحيطة بالمدافع() 

ویطبق هذا المعیار ایضا في القانون الجنائي الداخلي والقانون الدولي والفقه 
الاسلامي . 

ويري الدکتور هنري کیسنجر وزير الخارجية الامريكية السابق انه يجوز 
للدولة الضحية ان تستعمل السلاح النووي لدرء العدوان الواقع علیها اذا ما استعملت 
الدولة المعتدية سلاح تقليدي يحدث دمارا هائلا ويسبب في هزيمة الدولة الضحية(© 

ولکننا لا نؤيد ما ذهب اليه وزير الخارجية الامريكي السابق لان القوة 
التدميرية الهائلة التي سیحدثها السلاح الذري قد تؤدي الي افناء دولة باکملها او 
العالم ؛ ومن ثم فان عنصر التناسب في مثل هذه الحالة سیکون مفقودا » الامر 
الذي سيؤدي الي فقدان الدفاع الشرعي اهم عناصره في الدفاع ؛ وهو عنصر 
التناسب واستعمال السلاح الذري قد رحمته المواثيق والاتفاقات الدولية » ووفقا 
لمقاصد واهداف منظمة الامم المتحدة وقواعد القانون الانساني . 

ویجدر التنویه الي ان هناك عدة اراء حول درجة التتاسب » فهنالك من يري 
وجوب الموازنة بين ضررین » الضرر المهدد به المعتدي عليه ٠‏ وهذا الرأي یتجاهل 
اساس الدفاع الشرعي ٠‏ فالدفاع الشرعي لم یشرع لمجازات المعتدي او القصاص منه 





المعتدي وتظيل من ضحايا الاعداء عسكريين كانوا ام مدنيين بل انه سيدفع ادولة المعتدي عليها الي الرد عليه بالمثل وتكون 
الفناء الكامل للبشرية » لاسيما بعد ان تمكنت دول عديدة الي التوصل الي اسراره د. حسنين عبيد - المصدر السایق ص 239 
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» وانما شرع للتخلص من خطر ولا شك ان هذا قد يستدعي قيدا یتجاوز الاعتداء » 
ومع ذلك يجب ان ينفي عمل المدافع مشروعا ثم انه من غير المتیسر الموازنة بين 
الحقوق وتکلیف المدافع بهذه الموازنة في الظروف المحيطة به » والراجح انه لا 
ینظر الي التناسب علي اساس الموازنة بين درجة التناسب بين الاعتداء والدفاع وانما 
الي التناسب بين الوسيلة التي كانت في متناول المعتدي وبين الوسيلة التي استعملها 
بالفعل يتوجب تناسب اذا ثبت ان الوسيلة المستعملة كانت في ظروف استعمالها 
انسب الوسائل لرد الاعتداء او كانت هي الوسيلة الوحيدة التي وجدت في متناول 
مهدد بالاعتداء ۰ فالضرر الذي يبيح عند استعمالها هذه الوسيلة هو الضرر 
المناسب لرد الاعتداء » وهو الضابط الذي اخذت به محكمة النقد الايطالية » ففي 
حكم لها حيث تقول [ لا يكون علي اساس المساواة بين الضرر المهدد به المعتدي 
عليه والضرر الذي يوقعه بالمعتدي] () . 

وقد اوردت المحكمة العليا الليبية في احدي احكامها حول مقدار التناسب او 
بالاحري المقدار الذي تتحق به مسئولية المدافع وفي ذلك تقول (ان الدفاع الشرعي 
2 يبيح رد كل اعتداء يعد جريمة يقع ضررا بالمدافع او بغيره يكون حالا او وشيك 
الوقوع ۰ ولا يكون في الامكان توقيعه بالاحتماء برجال السلطة العامة في الوقت 
المناسب » ومتي وقعت مبادأة بعدوان بفعل يعد جريمة من شخص علي اخر » وقيام 
المعتدي بدفع هذا العدوان بالوسيلة المتاحة فان قدرته وتمكنه من رده وكذلك 
التناسب بين الاداء الذي لحق بالمعتدي ٠‏ وذلك الذي لحق بالمدافع ليس من شأن 
كل ذلك نفي الدفاع الشرعي عن المدافع وان عدم التناسب الذي يتحقق به مسئولية 
المدافع عن الايداء الذي لحقه بالمعتدي هو الذي يقع بين مقدار الاعتداء ومقدار 
القوة التي استعملت لدفعه بحيث اذا تجاوزت الاخيرة القدر اللازم لرده اعتبر المدافع 
متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي وحقت مسألته عن الايذاء الذي كان نتيجة لهذا 
التجاوز طبقا لما نصت به المادة 73/ ع .ل () . 





المناسب لو برجق السلة العامة رما التشريات للجائية یز اول وی :اند ار القانون مل الكل اسل 
01م 24 
)'١‏ المحكمة العليا جلسة 1976م 6 .. 8 . مجلة المحكمة العليا الليبية , السنة 13 . العدد 2 . صفحة 216 
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وکذلك قضت محكمة النقض المصرية بقولها ( ان التماثل ليس شرطا من 
شروط الدفاع الشرعي » بل للمدافع ان یدافع عن نفسه بالوسيلة التي يراها لدرء 
الاعتداء » تلك الوسيلة التي تختلف تبعا لاختلاف الظروف ومتي كان كذلك وکان 
الواضح ان الطاعن وابن عمته هوجم وضرب ابن عمته ضربا كان من المحتمل ان 
تنشأ عنه جراح بالغة » فلا شك ان الطاعن كان له ان یدافع عن ابن عمته بما يرد 
هذا الاعتداء بالوسيلة التي تیسیر له استعمالها ولو كان ذلك استعمال اسلاح 
النووي)(2. 

كما قرت محكمة النقض المصرية ايضا بانه ( لا يمكن اعتبار شخص يحمل 
بندقية معدة لاطلاق النار في خطر داهم اذا ما ابدئ اخر يحمل عصا الرغبة في 
تعقبه كما لا يمكن اعتبار ان هذا الخطر ليس في الاستطاعة ان يدفع بشی سوي 
القتل بالنار لا سيما اذا كان حامل البندقية بين قومه ودويه )(3) 

اما محكمة الاستئناف في السودان قضت بانه ( لا يعني التناسب هنا 
المطابقة او التكافؤ بين القوانين » وانما يعني قدرا مناسبا من القوة او الاداء تبعا 
للظروف القائمة حتي لو كان اكثر من العدوان في الواقع بشطر ان لا تزيد بشكل 
واضح ‏ فالمسالة تقديرية مع ملاحظة انه يمكن ان يطلب من المدافع ان يكيل 
ضرباته بميزان من الذهب ) وتؤكد المحكمة العليا في السودان نفس المبدأ في قضية 
حكومة السودان ضد الزاكي تركاوي عيسي حيث تقول ( فان التقسيم لا يكون وفق 
قواعد ذهنية جامدة لشخص يجلس بعيدا عن الاضطرابات والتخوف والارتباك الذي 
يحدث في ظل ظروف العراق والتخوف والاضطراب والارتباك الذي يسود عادة في 
تلك اللحظات ..) 

وليس معني التناسب هنا هو المطابقة والتكافؤ الحقيقي وانما معناه بدل القدر 
المناسب من الاذي تبعا للظروف القائمة ولو كان اكثر من العدوان في الواقع وعلي 
أي حال يجب ان لا تكون القوة المبذولة للرد علي العدوان تزيد بشكل واضح علي 


2 د. يس ر يسوف . النظرية العامة للقانون الجناني في السودان . المصدر السايق ص1 16 
0 نقض اول ديسمبر سنة 1953م ٠‏ مجموعة احكام النقد » س5 ۰ رقم 42 . 128 
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القدر المطلوب واللازم لرد العدوان وتقدیر ذلك یدخل في سلطة محکمة الموضوع 
0 

ویجدر التنویه هنا ان التتاسب یقاس بمعیار موضوعي وشخصي في الوقت 
ذاته فيجب ان يراعي عند قياس هذا التتاسب ما كان یفعله الرجل العادي اذا وجد 
في نفس ظروف المدافع وكانت في متناول يده نفس الوسائل للدفاع مع دقة الموقف 
الذي يفاجئ فيه المدافع بخطر دائم » فلا تكون لديه القدرة علي التفكير الهادی 
واقامة التوازن والنظر في التناسب من عدمه(2 . 

فيدخل في تقدير تناسب الدفاع مع الاعتداء الحالة الصحية والقوة البدنية بكل 
من المدافع والمعتدي » وما اذا كان احداهما شخصا او صبيا ذكرا ام انثي » وزمان 
الاعتداء ؛ وما اذا كان ليلا او نهارا » ومكان الاعتداء ٠‏ وما اذا كان بعيدا او قريبا 
عن العمران (6 
وعلي ذلك اذا كان الثابت ان قوة المدافع البدنية اقل كثيرا من قوة المعتدي كان له 
ان يستعمل قدرا من العنف يزيد عما يباح له ۰ واذا كان الاعتداء قد وقع في مكان 
غير ماهول بالسكان او في الليل » فان ذلك يجيز بالمدافع قدرا اكبر من قوة المدافع 
عما لو ارتكب في مكان ماهول بالسكان او في النهار (1) 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية في احدي احكامها قائلة انه 
(يكفي في الدفاع الشرعي ان يكون تحذير المتهم لفعل الاهتداء الذي استوجب عنده 
الدفاع مبنيا علي اسباب جائزة ومقبولة من شانها ان تبرر ما وقع من الافعال التي 
رأي هو بوقت العدوان الذي قدره انها هي اللازمة لرده اذ لا يتصور التقدير في هذا 
المقام الا ان يكون اعتباريا بالنسبة للشخص الذي فوجئ بفعل الاعتداء في ظروفه 
الحرجه وملابساته الدقيقة التي كان هو وحده دون غيره المحوط بها والمطلوب منه 
تقديرها والتفكير علي الفور في كيفية الخروج من مأزقها » مما لا يصلح محاسبته 








عمر يوسف النظرية العامة للقائون الجنائي في السودان المصدر السايق . ص161 - 162 
د. عبد الفتاح خضر ؛ المصدر سایق ۰ 274 - 275 

) احمد شوقي ابو خطوة ؛ المصدر السایق » ص389 
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علي مقتضي التفکیر الهادی المطمئن الذي كان يستحيل عليه وقتئذ وهو في حالته 
التي كان فیها 2 

ولدقة هذه الامور وصعوبة قياس هذا التناسب استقر الفقه علي انه يكفي 
لتوافر شروط التناسب الا يكون عدم التناسق ظاهريا . 

وتطبيقا لذلك القت محكمة النقض الايطالية حكما اصدرته محكمة جنايات 
تورينو بادانة متهم ارتكب قتلا في الظروف الاتية ( كان المتهم في غرفة النوم مع 
زوجته حين اقتحمها المجني عليه » بالضرب علي زوجة المتهم مهددا اياها والمتهم 
بالقتل ۰ فجاء حفيدها واخرج المجني عليه ( المعتدي) الي فناء المنزل ۰ غير ان 
هذا الاخير استمر في تهديد المتهم (المدعي عليه) وزوجته » واخذ يحاول تسلق 
شرفة المنزل ويلقي الاوعية علي زجاج النوافذ ٠‏ كما القي بها علي الواجهتين 
الزجاجيتين لسيارتين يملكهما المتهم فحطمهما ۰ اذا المتهم معتصما داخل المنزل 
اطلق ثلاث اعير نارية علي ذلك المعتدي ۰ غير ان الاخير لم يتوقف رغم الاعيرة 
عن المضي في اعتداءه » وهم ناحية الارض يلتقط اوعية اخري يوالي بها التخريب 
» فكان ان اطلق عليه المتهم عيارا ناريا رابعا ارداه قتيلا » وقد استند الحكم بادانة 
المتهم علي كون ان هذا الاخير استخدم سلاحا ناريا قاتلا مع انه كان في وسعه هو 
وزوجته وحفيده درء الاعتداء بالقوة البدنية المجردة باعتبارهم ثلاثة يواجهون واحد 
غير ان محكمة النقض استبعدت هذه الحجة بقولها انه لم يكن لازما علي هؤلاء 
الثلاثة : استخدام وسيلة فيها ما يعرض للخطر سلامة ابدانهم » وذلك اشفاقا علي 
شخص كان متجنيا معتديا » وقد قررت المحكمة انه حتي مع التسليم بان المتهم كان 
يدافع شرعا علي ماله لا عن نفسه فان العبرة في هذا القول بتناسب الدفاع مع 
الاعتداء ليست بقيمة المال المراد الدفاع عنه » وكان في وسعه ان يستخدمها » 
فمتي ما استخدم الوسيلة الوحيدة التي كانت تحت يده فلا تثريب عليه ؛(!) . 

اما في الشريعة الاسلامية فاننا نجد انها اباحت دفع العدوان ولكن اشترطت 
لذلك ان يكون الدفع بقدر الضروري وما زاد علي ذلك فلا مبررر له » بمعني اخر 
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اذا كان في وسع المعتدي عله ان يدرء الاعتداء بفعل معين فلا بباح له ان يدرأه 
بفعل اشد جسامة 2 . 

قال تعالي ( فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم)(3) 

في هذا قال العلماء ان هذه الاية تفيد مماظة ‏ بان هناك تناسب الي حد ما 
بين الاعتداء والرد عليه لذلك يشترط الدفاع ان يكون بقدر ثوة الاعتداء ما امكن 
وليس للعدوان حد مقرر يمكن ان يقف عنده مدافع ولا يتعداه . 

واشار ابن قدامة ‏ الي وجوب التناسب لقوله فان اندفع بقتيل فلا حاجة الي 
اكثر منه فان علم انه يخرج بالعصا لم يكن له ضربه بحديد لان الحديد الة للقتل 
بخلاف العصا ومن ذهب موليا لم يكن له قتله عطلته لم يكن له ان ينتمي اليه لانه 


كفي شره () 





4١‏ القرطبي الجامعة للاحكام القران - ج2 ص360 

57 موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احم بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي الفقه الحتبلي من كبار الحنابلة لستة 541ه 
وتوفي بدمشق سئة 620ه من مصففاته . المغني شرح مختصر الخرفي - الكاقي والمقلع - انظر ترجمته للحنبلي - شجرات الذهعب - 
مرجع سابق - ج5 ص88 

( اند قدامي - المغني ج10 ص347 
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المطلب الثاني 

الاثار القانونية لحق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 
تمهيد : 

رأينا فيما تقدم ان حق الدفاع الشرعي وكما هو معروف فقها وقضاء بانه حق 
طبيعي ازلي ومقدس لا يقبل التنازل عنه سواء من جانب الفرد او الدولة لانه مستمد 
وجودها » وهو النتيجة الطبيعية لحق الفرد او الدولة في البقاء والمحافظة علي النفس 
ولحق الدفاع الشرعي اثار قانونية كان لزاما علينا الخوف فيها وطرحها علي بساط 
البحث والتحليل » ولذلك سوف نتناول في ذلك المطلب علي الاثار وذلك علي النحو 
التالي ۳ 

الفرع الاول : اباحة الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 

الفرع الثاني : تجاوز حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 





الفرع الاول : اباحة الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 
ان حق الدفاع الشرعي كما اسلفنا القول هو سبب من اسباب الاباحة 
لانه من الطبيعي ان یدرء الانسان عن نفسه الاعتداء(۱) الماس بشخصیته او بغیره » 
وقد نص عليه القانون الليبي في المادة 1/70 من قانون العقوبات بقولها (لا عقاب 
اذا ارتکب الفعل اثناء حق الدفاع الشرعي )2 أي بموجب برتفع عن الفعل وصفه 
الاجرامي ویغدو عندئذ مباحا . 
وهذا قول بذاته يصدق علي حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي حيث انه 
اذا توافرت شروط الدفاع الشرعي فان فعل العنف تأتية الدولة يضحي مباحا ويترتب 
علي ذلك براء‌تها فطبيعة الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي نفس طبیعته 
في القانون الدولي ویمتد اثر حالة توافر الدفاع الشرعي حتي عن الدول التي 
اشترکت معها في ارتکاب الفعل طبقا لحق الدفاع الشرعي الجماعي ٠‏ فالدفاع 
الشرعي سبب من اسباب الاباحة وحیث ان اسباب الاباحة هي ظروف طبيعية اذ 





د. محمد رمضان باره - الاحکام العامة للجريمة - لمصدر السلیق - ص175 
2 د, محمد خلف - لمصدر السابق - ص479 
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يمتد اثرها علي المساهمین فیها » فحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي قد کفلته 
المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة 

وعلي الرغم من الاجماع علي وجود هذا الحق ضمن النطاق ووحدة الفكرة 
في القانون الداخلي والقانون الدولي فان بعض الفقهاء يرون ان واضعي المیثاق لم 
یتفقوا فیما بینهم علي وحدة هذه الفكرة في القانون الدولي والقانون الجنائي 
الداخلي(), 

فحق الدفاع الشرعي هو عمل مبیح متي انته الدولة المعتدي علیها » ویمکن 
للدولة إثارته والاحتجاج به امام مجلس الامن . 

وعلي هذا الاخیر یقع عبء اثبات الدفاع الشرعي من عدمها بالدولة التي 
اصبحت به فاذا ما اثبت مجلس الامن حالة الدفاع الشرعي قبل الدولة التي اصبحت 
به تکون تلك الدولة قد استفادت من سبب من اسباب الاباحة ۰ ویصبح فعلها جائزا 
» اما اذا رأي مجلس الامن خلاف ذلك فیصبح العمل الذي انته الدولة عدوانا غير 
جائز يجوز في مواجهة الدفاع الشرعي ومن ثم يغدو الدفاع الشرعي حقا طبیعیا 
وقانونیا للدول اقره القانون الدولي المعاصر واصبح هذا الحق اساسا للحرب الدفاعية 
المشروعة وهو استثاء من اصل المنع العام للجوء الي القوة . 

وهنا يمكن القول انه اذا كان مجلس الامن هو الذي يقرر توافر شروط الدفاع 
الشرعي فان ذلك يفرض سلفا قيام الدولة المجني عليها المدافعات وتقديم ما يثبت 
قيام العدوان المسلح الغير مشروع واستجماعه لبقية شروطه ثم اثبات التزامها لشرطة 
اللزوم والتتاسب وهي بسبب دفاع © 

اما بالنسبة لاثبات الدفاع الشرعي في نطاق القانون الجنائي الداخلي فانه اذا 
اعترف المتهم بما اسند اليه امام محكمة الموضوع ودفع بانه كان في حالة دفاع 
شرعي فهنا ينبقي علي المحكمة ان تقوم بالرد علي هذا الدفاع والا كان حكمها 
معيب 7!) بعيب القصور ۰ ونشير في هذا الخصوص الي ان الفقه اختلف حول هذه 
المسالة وذلك علي النحو التالي . 
١اد‏ محمد اي المصفر سایق م110 -111 


(2) د. حسنين عبيد المصدر السابق ص81 
()د: محمد رمضان بره - المصدر السايق - ص195 
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اولا : النظرية المدنية 

ان هذه النظرية تفيد ان اساس الاباحة تعتبر ظروفا استثنائية فمن يدعي 
وجود ظروف استثنائية يجب عليه اثبات ذلك » فمن يدعي دفع الدين عليه اثبات 
ذلك » علي الدائن اثبات الالتزام وعلي المدین اثبات التخلص منه . 

ثالثا : النظرية الاستقلالية : 

وهذه النظرية تعترف باستقلالية القانون الجنائي علي النظم القانونية الاخري » 
فقواعد القانون المدني يجب ان لا تسري في المسائل الجنائية بسبب دين خصوصية 
الادلة في المسائل الجنائية وقرينة البراء: (© . 

ویجدر التنویه هنا الي انه علي المتهم ان یدفع بوجود حالة الدفاع الشرعي 
حتي تستطيع المحكمة ان ترد علي هذا الدفع ۰ فهو من الدفوع الموضوعية التي 
يتعين اثارتها امام محكمة الموضوع ۰ فلا تجوز اقامتها لاول مرة امام المحكمة 
العليا(ة). وتاكيدا لذلك ما اصدرته المحكمة العليا في احدي احكامها قائلة ( من 
المقرر ان تقدير الوقائع للقول بتوافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم او انتفاءها 
هي من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب متي 
اقامت قضاءها في هذا الشان علي اسباب تبرأة وكان علي الحكم المطعون »وقد 
اورد قرار الطعن الذي جعله من ضمن الادلة التي عول عليها في قضاءه علي نحو 
يرشح لقيام حالة دفاع شرعي في حق الطاعن فضلا عما جاء في مرافعة دفاعه من 





قول صريح بان الطاعن عندما ضرب المجني عليه كان يدافع عن نفسه أي انه كان 
في حالة دفاع شرعي » ومما جاء في ايجابة الطاعن من ان سوال المحكمة له بشان 
التهمة المسندة اله ان يتناول قول الطاعن او دفاعه من ان الدفع بقيام حالة الدفاع 
الشرعي وتقرير ما اذا كانت الحالة المذكورة قائمة في حق الطاعن او منتفية عنه » 
او انه كان متجاوزا لحق الدفاع الشرعي بضربه المجني عليه علي رأسه ؛ مما 
تحقق معه مسألته طبقا للمادة 73 ق. ع . ل ٠‏ اما وقد التفت علي ذلك فان حكمها 
يكون معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه(۱) . 

ان عد اولي یی فش القانون المدني - نظرية الالتزام والاثبات واثار الاتزام » ج2 » دار النشر للجامعات 


۱ د. محمد معمر الرازقي - المصدر السابق - ص230 
)1١‏ المحكمة العليا الليبية جلسة 5/21 - 1985م - مجلة المحكمة العليا - سنة 23 - العند 12 ص219 
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واذا لم یدفع المتهم بانه كان في حالة دفاع شرعي او اشار الي ذلك بطريقة 
عرضية وسبیل الفرض والاحتیاط مما يفيد بانه دفع جاد » فانه لا یستطیع النعي 
علي المحکمة عدم البحث لحالة الدفاع الشرعي الا اذا كانت الوقائع والادلة التي 
اثبتتها المحکمة في حکمها تبني في ذاتها علي قیام هذه الحالة » واذا نفت المحکمة 
حالة الدفاع الشرعي مما یثبت لدیها من ان المتهم كان يرغب في الانتقام من 
المجني عليه وبدأوا بالاعتداء فعلا فلا يجوز الجدل بشأن ذلك لدي محكمة النقض . 

اما اذا كانت النتيجة التي انتمت الیها المحکمة لا تتفق منطقيا مع ما اثبنته 
من مقترحات ووقائع فلمحکمة النقض في هذه الحالة ان تصبح استنتاجها بما يقضي 
به المنطق » ذلك ان الاستنتاج الخاطی لا یکون الا عن خطا في تعریف تفهم حالة 
الدفاع الشرعي » ومعني ارکانه القانونية » ومئل هذا الخطأ تملك محكمة النقض 
تصحیحه لانه من المسألة القانونية وتفرض محكمة النقض رقابتها علي توفر هذا 
الحق باعتباره عذرا مبیحا للفعل ومسقطا للعقاب 2) . 

ویجدر التتویه هنا الي ان المشرع يقيم وزنا لسلوك المجني عليه في مقام 
الدفاع الشرعي ۰ فیعتبره مناطا لاباحة ما یقع من المدافع من سلوك في مواجهته . 

غير ان الاستفزاز لا بتطابق مع الدفاع الشرعي » وان كان سلوك الفاعل 
يأتي في کلیهما فردا علي مبادرة المجني عليه بالعدوان ۰ ولعل اهم ما یمیز الدفاع 
الشرعي عن الاستفزاز ان الاول یقوم بصدد عدوان قائم رأي المشرع اباحة دفعه 
ترجیحا لحق المعتدي عليه وتغلیبا له علي حق المعندي ۰ فالنظر الي مبادرة هذه 
الاخيرة بالعدوان تهبط بالقيمة الاجتماعية لحقه ۰ فضلا عن انه يصيب الي جانب 
حق المعندي عليه حقا اخر وهو حق المجتمع ۰ وهذا الحق الاخیر جوهري وصیانته 
واجبة » وفیه تکمن علة الاباحة الي حد کبیر () . 

ومن هنا يبدو واضحا ان المشرع اذا يعتد بسلوك المعتدي عليه في مقام 





الدفاع الشرعي لا يقيم وزنا لما يثيره العدوان في نفس المعتدي عليه من كوامن 





2۱ د. ملمون سلامة - المصدر السابق - ص295 
(د. عوض محمد - قانون العقوبات - القسم العام - المصدر السابق ص127 


119 





الغضب ٠‏ انما همه الاساسي هو حماية الحق محل العدوان 2) فالحکمة من اباحة 
الدفاع لا يتعلق بشخص المدافع بل يرتبط بحق المعتدي عليه » اما في الاستفزاز 
فلامر مختلف تمام فان كان القانون يعتد بهذا الموقف من الضحية في بعض 
المواضیع فانه يراعي بذلك ما يثره في نفس الجاني من غضب او انفعال یدفعه الي 
ارتکاب الجريمة . 

ولهذا فهو لا بتطلب ان يأتي رد فعل الجاني المستفز ابان قیام العدوان لان 
نهایته لیس من شأنها تهدأة داثرة من وقع عليه ولئن كانت القوانين متفقة علي اباحة 
الدفاع الشرعي » فان موافقها من الاستفزاز متباينة غير ان الاتجاه السائد بینها هو 


( وهذا لا يعني ان شخصية المعتدي عليه لا اهمية لها في تقدير مدي قيام حالة الدفاع الشرعي - فالطبيعة 
الموضوعية لهذا الحق لا تعني النظر اليه نظرة مجردة بل يجب النظر اليه في ضوء الواقع وملابساته - ومن 
هذه الملابسات ما يتعلق باحوال المعتدي عليه كالسن والجنس واحالة الصحية والقوة البدنية ودرجة الثقافة ونمط 
الشخصية وطبعة العلاقات التي تربطه بالمعتدي . د. عوض محمد . المصدر السايق .ص162 . 

ولیس من شأن ذلك ان يقدح في الطبيعة الموضوعية لحق الدفاع الشرعي التي يؤكدها تخويله الي غير المعتدي 
عليه ٠‏ واذا كانت بعض القوانين تعتد بالاستفزاز الذي احدثه عنوان الضحية علي شخص قريب للجاني او غريزة 
لدية فان هذا لا يجعله شبيها للدفاع الشرعي من هذه الناحية ۰ اذ لا يشترط لصحة دفاع الغير ان يكون بينه 
وبين المعتدي عليه صلة قرابة او جوار او مودة » بل انه لا يشترط ان يكون المعتدي عله معلوما للمدافع + 








فيصبح الدفاع من جانبه ولوكان مجهولا ۰ والفراغ بين الوضعين بين ۰ فمناط العذر في الاستفزاز الناجم عن 
عدوان علي قريب هو ما يحدثه في نفس الطريق الاخر من غضب يدفعه الي ارتكاب الجريمة ۰ اما مناط 
الاباحة في الدفاع الشرعي فهو حماية الحق المعتدي عليه بصرف النظر عن علاقة المدافع بصاحبه ۰ والدفاع 
الشرعي لا يكون الا بمواجهة سلوك يعد القانون جريمة ٠‏ لان القاعدة التي سنها المشرع هي انه لا يجوز اللجوء 
الي سلاح الجريمة كوسيلة للدفاع عن الحق الا اذا كان العدوان في ذاته جريمة ٠‏ واذا توافر في العدوان هذا 
الوصف فلا عبر بجسامته اذ لا فرق في القانون بين العدوان اليسير والجيم ٠‏ كلاهما يجوز رده عن طريق 
الدفاع الشرعي . 
ولذا كان بينهما من فرق فانه يتمثل في مدي الدفاع الجائز في اصله ۰ والامر علي خلاف ذلك في الاستفزاز ۰ 
برة فيه هي بما يحدثه سلوك الضحية في نفس الجاني من اثر وليس بوصفه القانوني واذا كانت معظم 
القوانين تشترط عدم مشروعية السلوك مصدر الاستفزاز فان هذا لا يعني ضرورة توافر وصف الجريمة فيه + 
وانام يكفي ان يكون اعتجاء ظالما ولم يكن مجرما في قانون العقوبات وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا 
اليبية بان الاستفزاز المعنفي من العقاب مشروطا بان يقع فور اعتداء ظالم في فقه القانون وهو عمل غير 
مشروع ٠‏ ولما كان السعي في الصلح في وقت غير مناسب ( في منزل القتل ) لا يبلغ الاعتداء الظالم ٠‏ وان 
كانت الملاءمة فيه مما ينبأ عنه الاحساس والذوق السليم ۰ فانه لا يرقي الي مصاف الاستفزاز المعول عليه 
قانونا جزء 972-5-23 ام مجلة المحكمة العليا . س8 . ع4 يوليو 1972م ص211 . 
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الاعتداد بالاستفزاز کظرف مخفف للعقاب سواء بشکل عام او بصورة خاصة ببعض 
الجرائم دون غیرها . 

اما في الفقه الاسلامي هناك من یعتبر الاستفزاز سببا مبیحا للقتل في حالة 
التلبس بالزني () 

وسندهم في ذلك ما اثر عن الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه ؛ انه بينما كان يتناول غذاءه یوما اقبل عليه رجل حاملا سيفه مجردا مخضبا 
بالدم » وجاء في اثره جماعة من الناس فقالوا : يا امير المؤنين ان هذا قتل صاحبنا 
مع امراتة فقال عمر رضي الله عنه ما يقول هولاء ؟ قال الرجل ضربت فخذي 
امرأتي بالسيف » فان كان بينهما احد فقد قتلته فقال عمر رضي الله عنه ماذا يقول 
؟. قالوا : ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته واصاب وسط الرجل فقطعه اثنين فقال 
سيدنا عمر وقال فان عادوا فعد (© 

صفوة القول انه اذا توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الاعتداء وفي 
الدفاع علي النحو السالف البيان اصبحت افعال الدفاع مشروعا علي اعتبار انه 
استعمال مقرر بمقتضي القانون () 

وقد ورد ذكر في النص م / 70 / أ / ع. ل . من انه لا عقاب اذا ارتكب 
الفعل اثناء استعماله حق الدفاع الشرعي ومعني ذلك ان المستفيد من افعال الدفاع 
كل من ساهم فيه بصفته فاعلا او شريك ۰ وايضا لا یسال مدنيا من احدث ضررا 
وهو في حالة دفاع شرعي الا اذا تجاوز القدر الضروري المسموح به وفي حالة 
التجاوز يكون مسئولا عن التجاوز ۰ ومن ثم ملزما بالتعويض وراعيا في ذلك 
مقتضيات العدالة م / 169 / ق. ع . ل 2 واثر الدفاع الشرعي المبيح ينص علي 
فعل الدفاع الذي يصيب المعتدي ولا ينصب علي الوسائل التي يلجأ اليها المدافع 


() مع ملاحظة ان الشريعة الاسلامية تأمير بكظم الغيظ وعدم الانسياق بين الاتفعال والغضب ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحستين ) عمران الاية 34 . وقد اسند البعض علي هذه الاية بالقول في ان الشريعة الاسلامية لا تميل بالاخذ في 
الاستفزاز بالقتل حفظا العرض . د.عبد الرحيم صدقي جرائم الاسرة في الشريعة الاسلامية والقانون المصري والفرنسي ص47 
(2 لبن قدامي - المغني - الجزء 353 

ا 
المحكمة ان تقضي بيرأة المتهم 













لاجراءات وحفظ الدعوي قطیعا او ردهافنا كانت قد رقعت يجب علي 
إن ان تجمله شنيا من مصروفات فضلا عن عدم اتخاذ اجراءات وقانية في مواجهته »اذ لا 
مسوق لانزاله به » لانه أ خطر علي المجتمع ‏ اذ خطر الدقاع الشرعي نفي بذاته قيلم الحالة الخطرة ثرتييا علي ازالتها 
صفة التجریم اسلس , د. اعي ؛ مرجع سايق ص368 

2۱ د. محمد الرضا مبارك المصدر السابق ص178 
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لتحقیق دفاعه اذا كانت غير مشروعة » فالمفروض ان يلجأ المدافع في دفاعه الي 
وسائل مشروعة » اما (لتجاژه الي وسائل غير مشروعة تشکل ضررا بمصالح اخري 
. غير متصلة بالمعتدي فان سلوك المدافع فالحصول علي تلك الوسائل یعتبر غير 
مشروع وان كانت المسئولية الجنائية تنتفي عنه اذا ما توافرت حالة الضرورة » فمن 
یدافع عن نفسه بسلاح غير مرخص بقتل المعتدي یعتبر القتل مباحا بسیب الدفاع 
الشرعي » اما حیازته او احرازه للسلاح غير المرخص فیشکل جريمة اخري يمكن ان 
تنتفي مسئولته منها اذا ما توافرت حالة الضرورة ۰ وكذلك الحال اذا اضطر المدافع 
الي الاستبلاء علي سلاح الغير ليرد به الاعتداء فتتحقق جريمة السرقة هنا في رکنها 
المادي ووصفها غير المشروع وان كان للمدافع ان يحتج بحالة الضرورة (!) 

اما عن اثبات الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي فان قاعدة العامة في 
الاثبات تقول ( البينة علي المدعي واليمين علي من انكر ) فمن قتل رجلا وادعي 
عن انه وجده مع امراته وانه قتله او انه قتله دفاعا عن نفسه وانه دخل منزله يكابره 
علي ماله فلم يقدر علي دفعه الا بقتله لم يقبل قوله الا بالبينة » ولزمه القصاص 
سواء وجد في دار القاتل او غيزها » وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
انه سئل عمن وجد مع امراته رجلا فقتله فقال ( ان لم يأتي باربعة شهداء فاليعط 
برمته)(2) 

ولان الاصل ما يدعيه فلا تثبت مجرد الدعوي وان اعترف بذلك فلا قصاص 
عليه ولا دية » وجاء في فقه السنة (اذا ادعي القائل انه قتل المجني عليه دفاعا عن 
نفسه او عرضه او ماله فان فامت البينة علي دعواه ولم یقبل قوله وامره علي ولي 
الدم ان شاء عفا عنه وان شاء اقتص منه ولان الاصل البراءة حتي تثبت الادانة)(۴ 

واذا نکر اولیاء القتیل عن اليمين توجه الي القاتل فان حلف اليمين برئ من 
القصاص والدية ۲4 وان كان في موضع لا يوجد به شهود ولا بحضر اليه احد من 
الناس فانه یصدق من ادعي بیمینه (5) 






ن سلامة . المصدر سایق ص247 
إعلي بن محمد بن عبد الكريم بن الاثير الجدري) جامع الاصول في احاديث الرسول . الطبعة الثانية لسنة 1983م دار 
يج وتعليق عبد القادر الارتاووطي 
السنة - الطبعة 1990م . المطبعة الشرعية ج2 ص400 
ام - مرجع سابق - ج6 ص26 
النسوقي - مرجع سابق - ج4 ص357 
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وكذلك الحالة بالنسبة للشريعة الاسلامية فان تحققت شروط الاعتداء وشروط 
الدفاع ولم یتجاوز المعتدي عليه حدود الدفاع الشرعي ويعني الدفاع وسيلة لدفع 
الصائل » فان المعتدي عليه يسأل عما الحقه بالصائل من ضرر ۰ فان كان الصائل 
من بالغ عاقل فلا قصاص عليه ومن قتله ولا دية ولا كفارة اتفاقا () 

ومما نقدم یتضح لنا ان اثر الدفاع الشرعي اذا توافرت شروطه تصبح اقوال 
الدفاع مشروعة بحق مقرر بمقتضي القانون وبالتالي فان القانون قد اباح ذلك الفعل 
واسقط العقاب في حقه » وهذا الامر يمتد الي الفاعل ومن ساعده الا اذا تجاوز ذلك 
القدر المسموح به وفي حالة التجاوز یکون مسئولا عنه . 

الفرع الاثاني : تجاوز حدود الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي: 

یقصد بحدود تجاوز حدود الدفاع الشرعي الاخلال بشرط التناسب أي 
التوصل بوسائل اکثر جسامة من تلك التي استخدمت في العدوان(2 

أي استعمال قدرا من القوة يزيد علي ما كان كافيا لدرء الخطر (3) 

أي ان معني التجاوز في استعمال حق الدفاع الشرعي یتحقق في حالة ما اذا 
توافرت ارکان الدفاع الشرعي اللازمة لقيامه ولانه لا يمكن ان يكون هنالك تجاوز اذا 
لم ينشأ في الدفاع الشرعي والتجاوز هو استعمال لقدر قوة يزيد عن الحد اللازم )٩‏ 
لدرء العدوان أي ان التجاوز یکمن في عدم تناسب الدفاع مع الاعتداء أي یقوم 
بالدفاع شرط التتاسب » ویسأل المدافع عن هذا التجاوز في التشریع الجنائي عنه 
بوصف العمد ان كان بسوء نية ویخفف عليه العقاب أي یعتبر طرفا مخففا اذا كان 





بحسن نية » اما القانون الدولي فان التجاوز یعتبر جريمة دولية تبرر الدفاع الشرعي 
من قبل المعتدي الاصلي ولکن ذلك مشروط بتوافر القصد العدواني أي سوء النية 
في القانون الجنائي الداخلي . 

فاذا كان التجاوز نتيجة اساءة تقدير من جانب الدولة المعتدي علیها فانها 
تسأل عنها مسئولية غير عمدية 0 


1) لبن قدامي - المغني - المصدر 
© د حسنين عبيد . الجريمة ال 
العقوبات اللبناتي - القسم العام . دار النيضة العريةي 1984م ص242 
التشريع المصري - القاهرة 1966م ص484 
د حسنين عبيد - المصندر السابق - صن 82-81 
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ویثور التساول هنا حول ما اذا توافر التناسب » ولکن فقد الدفاع الشرعي احد 
شروطه الاخري سواء متعلقة في العدوان او تلك المتعلقة بالدفاع یعتبر الفعل في 
هذه الحالة جريمة معاقب علیها ۰ ذلك لانتفاء الادعاء بالدفاع الشرعي وبالتالي يسأل 
عنها الفاعل سواء في التشریع الداخلي والدولي . 

والتجاوز قد یکون بحسن النية من المدافع أي انه ما زال يعتقد انه یمارس 
حقه في الدفاع » وهنا يسأل المدافع عن جريمة قضائية وقد قرر الشارع المصري 
بالنسبة لتجاوز حدود الدفاع الشرعي وذلك بنية سليمة اذ اعتبره سببا یجیز للقاضي 
تخفیف العقاب ( م 251 ۰ ع مصري ) ) وكذلك ما نصت عليه المادة 35 من 
مشروع قانون العقوبات الجمهورية العربية المتحدة (2) وفي هذا الصدد یقول الدکتور 
رؤؤف عبید أي ان یکون المدافع معتقدا انه لا یزال في حدود الدفاع الشرعي وان 
فعله لا بزال متناسبا مع القدر اللازم من القوة لدفع الاعتداء والخطر او خطر 
الاعتداء في هذه المسالة موضوعية لا تثير صعوبة محلية تذكر (8) 

اما اذا كان سئ النية یعلم ان فعله اشد مما يستلزمة الدفاع وفي امکانه ان 
یدفع العدوان بوسيلة اقل عنفا مما لجأ اليه » ولکنه مضي في تتفیذ عزمه للانتقام 
من المعتدي بسبب ما فانه لا يعد في هذه الحالة متجاوزا الدفاع الشرعي ویسال عن 
فعله علي اساس انه مرتکب جريمة فعلية )٩‏ 

اما في الشريعة الاسلامية فانه اذا تجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي كان 
مسئولا عن فعله بقصاص او دية فقال في المبدع انه اذا (ضرب اللص فقطع يده 
فولي اللص مدبرا فقطع رجله فالرجل مضمونة بقصاص او دية بانه في حال لا يحل 
له ضربه وکذلك ایضا ان امکنه دفعه بقطعه فقتله او قطع زيادة عما دفع به 


شه 0 


1 تنص المادة 251 عقوبات مصري علي انه ( لا يعني من العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشر عي اثناء 
استعماله عليه دون ان يكون قاصدا ضررا اشد مما يستلزمه هذا الدقاع ؛ ومع ذلك يجوز القاضي اذا كان الفعل جناية ان يعده معذورا 
اذا راي بذلك محلا وان يحكم عليه بالحيس بدلا من العقوبة ا 

2004م ص210 - 211 

2۱ د. محمود نجيب حسني - اسباب الاباحة قي التشريعات العربية المصدر السابق ص39 

۱ د. رؤؤف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري - القاهرة سنة 1966 ص 448 

4 د. محمد سامي النبراوي - المصدر السابق ص 412 

()د. ابراهيم محمد بن مفلح - لمبدع في شرح المقنع -المكتب الاسلامي الطبعة الاولي لسنة 1979م , ص175 


رة في القانون ) قاقون العقوبات لمصري طبقا لاحد التعديلات 
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لذلك قررت الشريعة الاسلامية انه من المسلمین التزام شرود الدفاع الشرعي 
في حروبهم مع خصومهم وانهت عن تجاوز حدود الدفاع الشرعي في ایات قرائية 
عديدة كما في قوله تعالي (وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا فان الله لا 
يحب المعتدین )2) وفي قوله تعالي ( فان انتهوا فان الله غفور رحیم )() وقوله 
تعالي (وقانلوهم حتي لا نکون فتنة ویکون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا علي 
الظالمین از 

مما تقدم یتصح ان هذه الایات لا تجیز القتال الا في الحد الكافي لحسم 
عدوانهم دون التمادي في القتال دون مجرد اشباع رغبة في الانتقام او التعصب بل 
توجب الوقوف عند حد الدفاع لمنع العدوان وانهاءه تحقيقا للعدالة مع ضبط النفس 
واثار الرحمة ٩‏ 

اما في القانون الدولي اذا ترتب الفعل عن تجاوز الدفاع انتفي عن الفعل 
ووصف الاباحة واضحي بالتالي جريمة عمدية دولية وتسأل الدولة عن هذا التجاوز 
عندما يتوافر لحقها سوء قصد وتصبح الدولة بالتالي مسئولة بارتکابها جريمة دولية 
عمدية اما اذا اخطأ التقدير وقدرة موقفها من العدوان نتج عنه وقوعها في هذا 
التجاوز في هذه الحالة تسأل الدولة عن جريمة قطعية فتكون مسئولة عن جبر 
الضرر الذي اصاب المعتدي . 

ولكن تساول المطروح في هذا المقام عما اذا كان جائز للدولة التي تستعمل 
حقها في الدفاع الشرعي ان تدرء العدوان باستعمالها للسلاح الذري ؟ اذا ما واجهت 
عدوانا باسحلة تقليدية تؤدي الي تدير هائل انتهي وزير الخارجية الامريكي السابق 
هنري كيسنجر الي تاييده والقول به . 

ولكن نتيجة للصفة التدميرة الهائلة التي يحدثها السلاح الذري والذي يكون 
سببا في القضاء علي دول باجمعها مما يكون شرط التناسب المطلوب توافره في رد 
الاعتداء مؤثرا او مفقودا » ومن ثم تسال الدولة عن جريمة تفوق التجاوز في رد 





البقرة لية 193 
) حسام علي عبد الخالق الشخة . المستولية والعقاب علي جرائم الحرب . رسالة دكتوراة - القاهرة 2001م ص95.94 
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الاعتداء ۰ ولا تتتاسب معه البتة » ومن ثم فانما ذهب اليه الدکتور کیسنجر فليس له 
مسوغ ولا يمكن التسلیم بما انتهي اليه وهذا ما ذکرناه سالفا. 

وحیث ان مسالة تجاوز في التتاسب في الدفاع هي مسالة موضوعية یعود 
امر تقدیرها والفصل فیها الي مجلس الامن بما له من اختصاص في الرقابة علي 
ذلك . 

صفوة القول بالنسبة الي اثبات حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه 
الاسلامي یکون بتقدیم البينة » فالقانون يستلزم ان يثير المدعي عليه في ذهن 
المحكمة انه كان في حالة دفاع شرعي وعلیه اثبات ذلك حسب صور الاثبات 
المنصوص علیها قانونا » اما في الفقه الاسلامي فان الامر فيه شئ من التفصیل › 
حیث يري فقهاء الشريعة الاسلامية ان تکون البينة باقرار او بشهادة ویشترط في 
نظام الشهادة التي تثبت ان القتل كان بسبب الدفاع الشرعي رجلان ولا تقبل شهادة 
النساء لان شهادتین لا تقبل في الحدود والدماء . 

اما في مسالة تجاوز مسالة حدود الدفاع الشرعي فانه يكاد یکون هناك اتفاق 
بين فقهاء الشريعة علي ان الدفاع للوقاية لا للنكاية . 

فالشريعة اباحت الدفاع وجعلته مشروعا بالحد اللازم وان لا یتجاوز مقدار 
الضرر ۰ اما في حالة تمادي فالمدافع وتجاوز حدوده الشرعية فهو مسئول عن فعله 
الذي تعدي به القدر الزائد » ونص علي ذلك في القوانین الوضعية ايضا . 
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المبحث الثاني 

التمییز بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي 
والفقه الاسلامي : 

5055 

من خلال دراستنا لموضوع حق الدفاع الشرعي نتصدي فيما يلي لبحث اوجه 
التشابه وجوانب الاختلاف بحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي 
الداخلي والفقه الاسلامي ۰ فنوضح بذلك اوجه التشابة التي تجمع بين حق الدفاع 
الشرعي في القوانين المذكورة سلفا ۰ ثم نتطرق الي تحديد جوانب الاختلاف التي 
تكفل تمییز حق الدفاع الشرعي في كل قانون بذاته . 

وبعد ذلك نتناول اهمية التمييز ونتائج التفرقة لحق الدفاع الشرعي في القوانين 
المذكورة سلفا لذلك اقتضت معالجة الموضوع تقسيم هذا المبحث الي مطلبين 
نخصص اولهما لتحديد اوجه التشابه وجوانب الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي 
والقونين المذكورة سلفا و نعكف فالتالي علي استخلاص اهم نتائج علي هذه التفرقة . 
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المطلب الاول : اوجه التشابه وجوانب الاختلاف في حق الدفاع الشرعي في 
القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي : 
تمهيد يلتقي حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخل 
لعدة وجوه تنصب بصفة اساسية علي التشابه في الاثر القانوني المترتب علي کل 
بالتفصیل رغم ان هناك ثمة اختلاف بینهم وسوف نقوم بتوضیح ذلك من خلال 
الاتي :- 
الفرع الاول : اوجه التشابه بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي 
والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي :- 
يلتقي حق الدفاع الشرعي في جملة وجوه هي :- 
1- ان حق الدفاع الشرعي في تلك القوانين المذكورة سلفا يؤدي في اثره 
النهائي الي نتيجة واحدة هي امتناع عقوبة علي المتهم أي تعطيل 
فصل الجزاء في قاعدة تجريب وهذا يتفق مع الفقه الاسلامي. 

2- ان حق الدفاع الشرع في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي والفقه 
الاسلامي يفترق واقعة الاصل في انها متطابقة مع نموذج جريمة 
وان الادانة مستحق عنها لثبوت صلة المتهم بها لو لا توافر تلك 
الاسباب » وفي ذلك يبدو واضحا الطابع الاستثنائي الذي ينطوي 
علي استبعاد العقاب في الحالتين او بتعديل ادق هو استثناء 
للمنع العام للجوء الي القوة . 

3- ان سنة امتناع العقاب بموجب حق الدفاع الشرعي والقانون الدولي 
والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي يرجع الي تقدير الشارع 
الي بعض المصالح الاجتماعية التي تهيمن علي سياسة التجريم 
والعقاب »> وبمعني اوضح ان حق الدفاع الشرعي في تلك 
القوانين المذكورة سلفا تتفق في قيامها علي اساس تحقيق اهداف 
محددة من المصلحة العامة » ولكن مع ملاحظة الاختلاف 
الواسع في اختلاف تطبيق كل منهما علي نوعية المصالح 
المستهدفة من اقرار احواله واسبابه المختلفة . 
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4- ان الجهل بتوافر حق الدفاع الشرعي في كل من القانون الدولي والقانون 
الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي لا يحول دون استفادة الفاعل او 
الشريك من عدم العقاب . 

5- ان حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي 
والفقه الاسلامي يؤدي الي تعطیل نص تجريبي ۰ وسلب فعل 
المرتکب صفته غير المشروعة ۰ أي ان هناك اتفاق في ازالة 
التجریم بكافة اثارة كلية . 

6- ان حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي 
والفقه الاسلامي لا يرجع في الاصل لاعتبارات شخصية بل الي 
ظروف مادية تکنتف الجريمة لحظة ارنکابها ۲٩‏ فتبرره لاي 
شخص وجد في هذه الظروف » حیث تتعدم جسامتها او تقلل 
منها بالقدر الذي یستاهل عدم تطبیق نص التجریم » ویستنتج 
ذلك ان حق الدفاع الشرعي في كلا القانونین ۰ المذکورین سلفا 
بطبیعته يحول دون قيام مسئولية من أي نوع » جنائية او مدنية » 
اذ تجعل مرتکب الواقعة برئیا بحکم القانون » لذا فان اثره يمتد 
الي كل مساهم فیها وفي هذا الحکم مطلق ویبرره انه لا یتصور 
معاقبة من ساهم في عمل مباح( 

7- ان حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي في 
الفقه الاسلامي اجیز للدفاع عن النفس او المال او العرض 
ویحق للدولة ان تدافع عن نفسها كما لوحدث اعتداء علي سلامة 
اقلیهما او مالها او نال العدو من منشأتها . 

8- ان حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي 
والفقه الاسلامي لا یشترط فيه المدافع ان یکون صاحب المصلحة 


١‏ ويعني ذلك ان حق الدفاع الشرعي في كلا القانونين يعلصر ارتکلب الفعل الاجرامي 
د. عماد قتحي السباعي المصندر اسايق ص367 
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المحمية قانونیا بل قد یکون من الغیر ولو لم يكن له علاقة 
بالمجني عليه( 


9- ان حق الدفاع الشرعي في كل من القانون الدولي والقانون الجنائي 


الداخلي والفقه الاسلامي یکون لازما لدرء الاعتداء ویجب ان 
يوجه الي مصدر الخطر » لان ذلك وحده هو الذي یکفل له 
تفادیه » اما اذا وجه الي اخر فانه لا یکون من شأن فعله دفع 
خطر قائم وبطبيعة الحال یترتب علي هذا خروجه عن معني 
الدفاع لانه قد دل في هذه الحالة علي الانتقام . 


0-ان حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي 


یخضع لرقابة لاحقة ففي القانون الدولي تخضع شروع الدفاع 
الشرعي لرقابة لاحقة من مجلس الامن والذي يعد فعل الدولة 
مباحا في ظله + فبینما تخضع شروط حق اللفاع الشرعي في 
القانون الجنائي الداخلي لرقابة السلطة القضائية . 


1 1-ینصب التشابه بين شروط الدفاع الشرعي في القانونین المذکورین اعلاه 


الفرع الثاني :- 


فقط في شروط الدفاع دون شروط العدوان وذلك في شرطین 
اللزوم والتناسب ۰ فیشترط في اللزوم ان یکون فعل الدفاع هو 
الوسيلة الوحيدة لهذا الخطر ۰ وان يوجه للدفاع لمصدر الخطر 
وان یتوقف حال تدخل السلطات العامة للدولة المسئولة في 
القانون الداخلي او تدخل مجلس الامن في القانون الدولي . 


جوانب الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي 


الداخلي والفقه الاسلامي :- 
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لا شك من ان هناك العدید من الفروق العديدة التي تکشف عن مدي التباين بين كل 
من حق الدفاع الشرعي والقانون الدولي والقانون الداخلي الجنائي الفقه الاسلامي 
ویمکن تحدید اهم الفروق فیما يلي :- 

1- ان حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي تختلف 
من حيث الائبات » وهنا نقول انه اذا كان مجلس الامن هو الذي يقرر توافر 
شروط الدفاع الشرعي فان ذلك يفرض سلفا قيام الدولة المجني عليها المدافع 
بتقديم ما يثبت قيام العدوان المسلح الغير مشروع واستجماعه لبقية شروطهء 
ثم اثبات التزامها بشرطي اللزوم والتناسب وهي بصدد الدفاع!!) اما بالنسبة 
لاثبات الدفاع الشرعي في نطاق القانون الجنائي الداخلي فانه اذا ما اعترف 
المتهم بما اسند اليه امام محكمة الموضوع ودفع بانه كان في حالة دفاع 
شرعي فهنا ينبغي علي المحكمة ان تقوم بالرد علي هذا الدفاع والا كان 
وا میب( التعرر. 

اما بالنسبة لاثبات حق الدفاع الشرعي في الفقه الاسلامي فان فيه نوع من 
التفصیل ۰ حيث يري فقهاء الشريعة الاسلامية من ان البينة يجب ان تكون 
بافرار او بشهادة » ویشترط لنصاب الشهاد بشهادة رجلان ولا تقبل شهادة المراة 
في الدماء والحدود 

2- ينصب الاختلاف في شروط الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي 
والقانون الجنائي الداخلي فقط في شروط العدوان ۰ فبينما يقع عدوان مسلح 
وغير مشروع في القانون الدولي فيجب في هذا القانون ان يأخذ بعين 
الاعتبار معيار الجسامة ۰ ففي هذا القانون وبصفة خاصة يجب توافر صفة 
الجسامة » وذلك بسبب خطورة العلاقات الدولية واثرها علي السلم والاثر 
الدوليين » وعلي ان أي استخدام غير مشروع لقوة المسلحة يتضمن هجوما 
مسلحا بكل ما فيه هذا التعبير من معني تعبوي وعسكري ۰ ولكن في القانون 
الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي فان الدفاع الشرعي جائز لكل اعتداء له 
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وصف الجريمة طالما لم ينتهي هذا الاعتداء » ذلك ان الدفاع الشرعي لم 
يشرع لمعاقبة معتدي علي اعتدائه ولکن شرع لرد العدوان. 

3- یختلف حق الدفاع الشرعي في کل من القانون الدولي والقانون الجنائي 
الداخلي في المدافع » ففي القانون الدولي فالمدافع هو الدولية والمعتدي قد 
تکون الدولة او الفرد بینما في القانون الجنائي الداخلي هو الفرد غالبا . 

4- ان حق الدفاع الشرعي في القانون المذکورین اعلاه مختلفان حیث ينشأ حق 
الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي سواء كان خطر حالا او وشيك 
الوقوع وکذلك الحال في الفقه الاسلامي ٠‏ اما في القانون الدولي فطبقا للمادة 
51 من میثاق الامم المتحدة لا يثور حق الدفاع الشرعي الا اذا كان 
الخطر حالا » وفي هذه الحالة لا ينشأ حق الدفاع الشرعي الوقائي في حالة 
العدوان المسلح الوشيك الوقوع والعدوان المسلح في المستقبل( 
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المطلب الثاني 
اهمية التمييز ونتائج التفرقة بين حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي والقانون 
الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي :- 
تسهم المقارنة بين حق الدفاع الشرعي في القانونين المذكون سلفا والفقه الاسلامي 
ان التشابه بينهم علي دقته هو من حيث الظهر فقط اما في حقيقة الامر فهما 
مختلفان تماما . 

وانطلاقا من ذلك نحاول استخلاص اهم نتائج التفرقة بين حق الدفاع 
الشرعي في القانون الدوليين المذكورين سلفا وفي الفقه الاسلامي ٠‏ ويمكن تحديدها 
في الجوانب التالية . 

1- ان التقاء حق الدفاع الشرعي بحق القانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي 
في عدد من الاوجه التشابه الجوهري وان كان محددا قد يوحي باحتمال 
اللبس او الخلط بينهما » علي اننا نبادر الي التأكيد بان هذا مجرد التباس 
ظاهري لا يعني بحال تداخل احكامها فكل منها دوره القانوني وابعادة الذاتية 
في النظام العام القانوني (!) ولكل منهم مجالا للتطبيق يختلف عن الاخر 
واذا كان هناك ثمة اشتراك في کون كل حق يؤدي في النهاية الي افلات 
الفاعل من العقوبة فان الفرق الجزرية بينهما تؤكد الحاجة المنوه اليها » 
وتدعم بالتالي الاصالة التي يتمتع بها حق الدفاع الشرعي فحق الدفاع 
الشرعي في القانون الدولي يلتقي مع حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي 
الداخلي والفقه الاسلامي في كثير من النقاط لعل من ابرزها كونه سبب 
استثنائي لاستبعاد العقاب . 
فرغم وجود هذا التلاقي والتشابه بينهم ‏ الا ان هناك ثمة اختلاف جوهري 
وينصب هذا الاختلاف وكما ذكرنا سلفا في شروط العدوان لا سيما وان حق 
الدفاع الشرعي لا يقوم الا لدفع اعتداء بجريمة تقع اضرارا بالمدافع او بغيره 
» وبالتالي فان الدفاع الشرعي لا يجوز الا لمواجهة خطر من شانه المساس 


( لقد تمت الإشارة الي بعض مظاهر ذلك في القرانين السالفتين لذكر من خلال العقد لبق 
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بمصلحة محمية جنائية » الا انه يجب ان يقع العدوان المسلح والغیر مشروع 
في القانون الدولي ۰ ويؤخذ بعين الاعتبار معیار الجسامة وذلك برجع الي 
خطورة العلاقات الدولية واثرها علي السلم والامن الدولیین ۰ لا سیما وان أي 
استخدام غير مشروع للقوة المسلحة یتضمن هجوما مسلحا بکل ما في هذا 
التعبير من معني تعبوي وعسكري » وهذا علي عکس ما عليه الحال في 
القانون الجنائي الداخلي فالدفاع الشرعي في هذا القانون الاخیر جائز لكل 
اعتداء له وصف الجريمة طالما لم ينتهي هذا الاعتداء » ذلك ان الدفاع 
الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدي علي اعتدائه ولکن شرع لرد الاعتداء 
یختلف حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي عنه في القانون الجنائي 
الداخلي والفقه الاسلامي ۰ حيث ينشأ حق الدفاع الشرعي في القانون 
الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي سواء اكان الخطر حالا او وشيك الوقوع 
وهذا بعکس الحال بالئسبة لحق الدفاع الشرعي في القانون الدولي » فطبقا 
لنص المادة 51 من میثاق الامم المتحدة سالف الذکر لا يثور هذا الحق الا 
اذا كان الخطر حالا » وفي هذه الحالة لا ينشأ حق الدفاع الشرعي الوقائي 
في حالة العدوان المسلح الوشيك الوقوع ۰ وکذلك العدوان في المسلح في 
المستقبل . 

تقود المقارنة بين حق الدفاع الشرعي في کل من القانون الدولي والقانون 
الجنائي الدولي والفقه الاسلامي الي نتجية منطقية ۰ وهي ان تحاشي الخلط 
بحق الدفاع الشرعي یفرض بالضرورة التمیز بينهم من حيث الاثبات فاذا 
كان الحق لمجلس الامن في تقریر مدي توافر شروط الدفاع الشرعي من 
عدمه فان ذلك يفرض سلفا قيام الدولة المجني علیها الموافقة بتقديم ما یثبت 
قيام العدوان المسلح الغیر مشروع واثبات التزامها بشرطي اللزوم والتناسب 
وهي بصدد الدفاع . 

بالنسبة للوضع في القانون الجنائي الداخلي فهو یختلف کل الاختلاف عما 
سبق ذكره فاثبات الدفاع الشرعي في هذا القانون يتمثل في انه اذا ما اعترف 
المتهم بما اسند اليه امام محكمة الموضوع ودفع بانه كان في حالة دفاع 
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شرعي ففهي هذه الحالة ينبغي علي المحكمة ان تقوم بالرد علي هذا الدفاع 
والا كان حکمها معیب بعیب القصور وذلك كما ذکرنا سلفا اما بالنسبة 
للوضع في القانون وفي الفقه الاسلامي فان الاثبات فيه نوع من التفصیل 
وکما ذکرنا سابقا ان فقهاء الشريعة الاسلامية یشترطون بانه يجب ان تکون 
البينة باقرار او بشهادة ویشترطون بشهادة رجلان ولا تقبل شهادة المرأة في 
الدماء والحدود 

انه لا محل للخلط بين حق الدفاع الشرعي في كل من القانون الدولي 
والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي في مجال تجاوز حدود الدفاع 
الشرعي » وذلك كما تقدم ذکره من القول بانه لا يسأل المدافع عن هذا 
التجاوز بوصف العمد اذا كان بسوء النية ویخفف عليه العقوية اذا كان 
بحسن نية ۰ وكذلك الحال في الفقه الاسلامي اما عن تجاوز حدود الدفاع 
الشرعي في القانون الدولي فان الامر یختلف کل الاختلاف » فحیث یعتبر 
تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي في القانون الاخیر جريمة دولية عمدية » 
وذلك في حالة ما اذا توافر في حقها سوء القصد اما اذا أخطأت الدولة 
التقدیر وقررت موقفه من العدوان الواقع علیها تقدیرا خاطثا في هذه الحالة 
تسأل الدولة عن وقوعها في جريمة خطأية ۰ وبنلك تکون مسئولة عن جبر 
الضرر الذي اصاب المعتدي . 
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الخاتمة 

خلاصة البحث ومجمل نتائجه 

مما تقدم نخلص الي ان هذه الدراسة تناولت موضوع هام وحساس من موضوعات 
القانون الجنائي وهو ( حق الدفاع الشرعي سبب من اسباب الاباحة من القانون 
الدولي والقانون الجنائي الداخلي مقارنة بالفقه الاسلامي ) ۰ ودارت المعالجة 
التفصيلية لجوانب الموضوح حول النصوص القانون وكذلك المعاهدات الدولية 
والاتفاقيات الدولية واحکام المحاکم الوطنية » والمحاکم الدولية حیث اجتهدنا في ذلك 





نتبع منهج البحث المقارن 
ومن خلال هذه الدراسة تبين لنا ان اسباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية حیث 
تنتفي المشروعة عن الافعال المعاقب علیها قانونا وتصبح الجريمة مباحة لانها لا 
تتعارض مع المصالح المحمية جنائیا کحق الافاع الشرعي موضوع دراستتا . 

وانطلاقا من ذلك فقد صدرنا البحث بتحدید موضوعه وبيان اهمیته من 
الناحیتین النظرية والعملية ۰ وقد کشفت الدراسة عن قيمة اقرار حق الدفاع الشرعي 
في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي بضرورته ؛ حیث ثبت 
انه يستند الي منطق سلیم ۰ مبناه تحقیق مصلحة هامة من المنفعة الاجتماعية 
املتها سياسة العقاب وتتمثل في حماية المصلحة الاجدر بالرعاية وهي مصلحة 
المدافع المعتدي عليه لا مصلحة المعتدي . 

وقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع علي الخطة التي جرت علیها العدید 
من البحوث العلمية والقانونية بالاخص » حيث تعرضنا له في فصلین رئیسیین وقد 
استلزمت دراسة التمهید بقسمیها بفصل تمهيدي » تعرضنا فيه لماهية اسباب الاباحة 
وطبیعتها القانونية . 

اما الفصل الاول من الرسالة فقد ضم مبحئین » الاول تناولنا فيه مفهوم 
حق الدفاع الشرعي وعلاقته ببعض المفاهیم المتشابهة وتوزعت جوانب الدارسة في 
هذا المبحث علي مطلبین تتاولنا في المطلب الاول مفهوم حق الدفاع الشرعي اما 
المطلب الثاني تناولنا فيه حق الدفاع الشرعي وبعض المفاهیم المتشابهة اما المبحث 
الثاني خصصناه لدراسة اساس حق الدفاع الشرعي وطبیعته القانونية وتوزعت 
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جوانب الدراسة فيه الي مطلبین تتاولنا في المطلب الاول منه اساس حق الدفاع 
الشرعي في القانون والفقه الاسلامي ۰ اما المطلب الثاني تناولنا فيه الطبيعة 
القانونية للدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي . 

اما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة النطاق القانوني لحق الدفاع الشرعي 
في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي والذي ضم مبحثین 
الاوك خصصناه لدراسة شروط الدفاع الشرعي والاثار القانونية المترتبة عليه › 
وتوزعت جوانب الدارسة في هذا المبحث علي مطلبین تناولنا في المطلب الاول 
شروط حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي؛ وتناولنا في المطلب الثاني 
الاثار القانونية لحق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي . 

اما المبحث الثالث تناولنا فيه التمییز بين حق الدفاع الشرعي بين القانون 
والفقه الاسلامي وتوزعت جوانب الدراسة في المبحث علي مطلبین نتاولنا في الاول 
اوجه التشابة واوجه الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 
وفي الثاني تناولنا اهمية التمييز ونتائج التفرقة بين حق الدفاع الشرعي في القانون 
والفقه الاسلامي . 

وفي ضوء النظرية المقارنة لماهية حق الدفاع الشرعي وتحدید الطبيعة 
القانونية له ۰ كانت نقطة البدء في ذلك انه یتعبن تحدید مفهوم محدد لحق الدفاع 
الشرعي علي انه یکفل معه استظهار طبیعته ویرسم بالتالي في ترسم الحدود قانونية 
» بين حق الدفاع الشرعي وغيره من المفاهیم التي قد تتشابه معه . 

وقد خلصنا بصفة عامة علي ضوء الدراسة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع 
الي عدة نتائج نجملها في الاتي :- 

1- ان حق الدفاع الشرعي لا يتقرر الا بموجب نص قانوني صریح وان هذا 
التقرير قد يكون مصدر نص في قانون العقوبات ذاته كما قد يرد بموجب 
نص في احدي القوانين الخاصة او المكملة لهذا القانون . 
2- ان حق الدفاع الشرعي ذو طبيعة موضوعية » حيث تنتفي المشروعية عن 
الافعال المعاقب عليها قانونا » وبذلك يصبح الفعل الذي يأتيه المدافع مباحا 
لانه لا يتعارض مع المصالح المحمية جنايئا ٠‏ 
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3- ان لحق الدفاع الشرعي طابع الاستثناء اذ تنتج اثرها علي خلاف الاصل 
العام في قواعد المسئولية والعقاب ۰ ثم ان حق الدفاع الشرعي لیس ذات 
صفة شخصية حیث لا یتصف تاثیره علي من تعلق به حق الدفاع الشرعي 
» وانما یستفاد منه غیره ممن ساهموا معه في القيام بهذا الحق 

4- ان حق الدفاع الشرعي یستهدف الحفاظ علي المصلحة الاجدر بالرعاية 
وهي مصلحة المعتدي ۰ أي ان اساس هذا الحق في القانون والفقه الاسلامي 
واحدة وهي المصلحة الاجدر بالرعاية 

5- ان الدفاع الشرعي في كلا القانونین المذکورین یخضع لرقابة لاحقة ففي 
القانون الدولي تخضع شروط حق الدفاع الشرعي لرقابة لاحقة من مجلس 
الامن والذي يعد فعل الدولة مباحا في ظله بینما تخضع شروط حق الدفاع 
الشرعي في القانون الجنائي الداخلي في رقابة السلطة القضائية . 

6- لقد تبين لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع ثمة شروط يجب توافرها لقيام 
حق الدفاع الشرعي ٠‏ وهذه الشروط نتمثل في شروط العدان وشروط الدفاع 
اذ ينصب التشابه بين شروط الدفاع الشرعي في كلا القانونین فقط في 
شروط الدفاع وتتمثل في اللزوم والتتاسب وکذلك الحال في حق الدفاع 
الشرعي في الفقه الاسلامي » حيث یشترط في اللزوم ان یکون فعل الدفاع 
هو الوسيلة الوحيدة لهذا الخطر ۰ وان يوجه الدفاع لمصدر الخطر وان 
یتوقف حال تدخل سلطات الدولة المسئولة في القانون الجنائي الداخلي 
والفقه الاسلامي او تدخل مجلس الامن في القانون الدولي . 

اما بالنسبة لاوجه الاحتلاف بين حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 

في شروط العدوان فالقیام بالدفاع يجب ان یکون 

اولا : بصدد عدوان مسلح حال ومباشر بهدد احد الحقوق الجوهرية للفرد او 

الدولة المجني علیها أي ان للعدوان شروط تنحصر في ضرورة ان يحدث عدوان 

مسلح غير مشروع وهو من اهم القیود التي اوردتها المادة 51 من میثاق الامم 
المتحدة علي حق الدفاع الشرعي التقليدي » لان هذا النص یعتبر منشأ لهذا 

الحق . 
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ولكي یکون العدوان مسلح وغیر مشروع يجب توافر عدة شروط والتي تتمثل فيما 
زل ات 

آ/ ان يكون العدوان علي درجة كبيرة من الجسامة وهو ما لا يشترطه القانون 
الجنائي الداخلي » وتطبیقا لذلك يجب استبعاد حوادث الحدود . 

ب/ ان لا یکون لايرادة الدولة المعتدي علیها دخل في حدود الخطر وهو شرط لا 
وجود له في القانون الجنائي الداخلي ایضا وفي الفقه الاسلامي . 

ج/ ان یوافر القصد العدواني لدي الدولة المعتدية » فبدون هذا القصد تفتقر 
جريمة العدوان الي رکنها المعنوي ۰ فینهار بناژها فلا تبرر اللجوء الي الدفاع 
الشرعي . 

ثانیا: ان يكون العدوان حالا ومیاشرا وعلي درجة من الجسامة والمقصود هنا من 
الحلول ان یکون واقعا بالفعل ۰ ولیس علي وشك الوقوع خلافا لما عليه الحال 
في الفقه الاسلامي والقانون الجنائي الاسلامي . 

ثالثا: ان يكون العدوان ماسا باحد الحقوق الجوهرية للدولة » ففي القانون الجنائي 
الداخلي یباح الدفاع الشرعي لرد عدوان علي النفس او المال في حدود درجات 
وعنية » ونفس القاعدة نجدها في القانون الدولي ٠‏ فیجوز الدفاع الشرعي عن 
نفس الدولة » مثل الاعتداء علي سلامة اقلیمها باعتباره يمثل جسداها او علي 
مالها » كما لو لو نال العدوان من احد منشاء‌تها والحقوق الجوهرية للدولة نتمثل 
في حق سلامة الاقلیم وحق الاستقلال السياسي وحق تقرير المصير وکذا الحال 
في الفقه الاسلامي . 

ویجدر التنویه هنا الي ان المدافع في القانون الدولي هو الدولة والمعتدي قد 
تکون الدولة او الفرد بینما في القانون الجنائي الداخلي هو الفرد دائما فقد انتهي 
بنا الموضوع الي بحث الاثار القانونية لحق الدفاع الشرعي وتوصلنا الي نتيجة 
مفاذها ان حق الدفاع الشرعي یعتبر سبب من اسباب الاباحة فمتي توافرت 
شروطه يسقط عن الفعل وصف التجریم » ویکون هذا الفعل مباحا قانونا ویستفید 
منه كل المساهمین فيه في كلا القانونین المذکورین سلفا والفقه الاسلامي . 
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بالنسبة لتجاوز حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي 
تعتبر هذه المسالة موضوعية لا تثر أي صعوبة ۰ اما بالنسبة للتجاوز حدود 
الدفاع الشرعي في القانون الدولي فانه یعتبر موضوع صعب أي یصعب 
التوصل فيه الي نتيجة دقيقة وواضحة » وذلك برجع الي عدة اسباب اهمها ذلك 
التطور الذي حدث في الاسلحة النووية ومدي استخدامها سواء من الدولة 
المعتدية او الدولة المعتدي علیها أي المدافعة » وتقدیر تجاوز الدفاع الشرعي 
في هذا القانون الاخیر یقع علي عاتق مجلس الامن وذلك من خلال مراقبته 
اللاحقة علي حق الدفاع الشرعي والتي تم التطرق الیها سابقا. 

ولا غني عن الاشارة في هذا الصدد الي ان علية الاباحة تتحدد في بحسب 
الفقه السائد في الدفاع علة التجريم بمعني ان الفعل المباح لا ينال بالاعتداء حقا 
او مصلحة اجتماعية معتبرة بقدر ما یحقق مصلحة اولي بالرعاية من تلك التي 
اقتضت التجریم . 

ویضعنا كل ما تقدم ایذاء بعض المقترحات التي نوصي بها . 
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مقترحات وتوصیات 
تدخل الشارع لمعالجة التنظیم القانوني لحق الدفاع الشرعي في النصوص محکمة 
یضمها القسم العام من قانون العقوبات ۰ هذا علي مستوي القانون الجنائي 
الداخلي » اما علي مستوي القانون الدولي علاجتها المعاهدات والمواثیق الدولية 
كان اهمها میثاق الامم المتحدة وعلي وجه الخصوص نص المادة 51 من 
المیثاق المنکور سلفا ۰ واخیرا جاء نظام رما الاساسي المعني بانشاء المحکمة 

الجنائية الدولية لايؤكد حق الدفاع الشرعي › وذلك بنص المادة 31 في فقرتها آ/ 

€ 

1- ينصرف تاثير حق الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحة في القانون 
الدولي والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي علي العقوبة ۰ وذلك 
بالاعفاء منها تماما . 

2- لا يختصر تاثير حق الدفاع الشرعي في كلا القانونین المذكورين سلفا وفي 
الفقه الاسلامي علي من توافرت لديه بل يستفيد منه من شاركة في ذلك 
حتي وان كان جاهلا به . 

3- يحضر القياس في تفسير النصوص الخاصة بحق الدفاع الشرعي ۰ وذلك 
منعا من تفسير نص المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة المذكور سلفا 
التفسير الموسع والذي ينتج علي اثرها حق الدولة في الدفاع الوقائي مما 
يؤدي الي الاخذ به الي تعريض السلم والامن الدوليين للخطر لانه بموجب 
هذا التفسير ينشأ للدولة الحق في الدفاع وحتي ولو لم يكن الهجوم مسلحا 
وحال » أي ان يكون وشيك الوقوع ؛ وهو ما يعرض النظام الدولي للفوضي 
ويؤدي الي انتشار الحرب ولاتفه الاسباب بمقولة الحق في الدفاع الشرعي 
مما يعرض الامن والسلم الدوليين للخطر + 

لذلك فنحن نميل مع القائلين بالتفسير الضيق للمادة 15 من ميثاق الامم المتحدة 

المذكور سلفا حيث لا ينتشأ للدولة الحق في الدفاع الشرعي الا اذا كان الهجوم 

مسلحا وحالا فيما عدا ذلك ينتفي حق الدفاع الشرعي مهما تذرعت في سبيل ذلك 


من ذرائع . 
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لذلك نوصي بضرورة دعم مركز مجلس الامن حتي یستطیع القیام بالاعباء 
الملقاة علي عانقه » ومن ثم نوصي بدعم مجلس الامن عسکریا حتي تطفی علي 
قرارته نوع من الالتزام ۰ ویحقق الردع العام للدول الاخري من اجل الرقي 
بالسياسة الجنائية الدولية والتي تهدف الي زرع الامن والسلم والدولیین في ربوع 
هذا العالم . 
ومن كل ما تقدم بيانه والتي اجتهدنا في استخلاصها نأمل ان يسترشد بها الشارع 
الحكيم بعد الاضافة والتلقيح اللازمين . 
وصار القول ان هذا النتاج العلمي المتواضع لم يكن سوي محاولة لاضافة يسيرة 
الي جهود سابقة الي العلماء » ومن ما اشتغلوا بفقه القانون الجنائي » قد اتت 
جهودهم قبسا يضئ لنا طريق البحث . 
واذا كانت الحاجة لن تتوقف الي مزيد من البحث الهادف والمتعمق والافاضة في 
موضوع بحثنا ذاته » حيث لا ندعي بحال اننا استوفينا الدراسة حقها وارسينا 
دعائم هذا الحق في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي 

فكل الامل ان نكون قد وفقنا في شق اولي الخطوات في طريق العلم والتزام 
الدقة والموضوعية ۰ ومهما كان اخلاصنا في البحث فسمة البشر السهو 
والقصور » فما بالنا والناقد بصير » وجل من ينفرد بالكمال . 
فسبحان القائل في محكم اياته ( نرفع درجات من نشا وفوق كل ذي علم عليم) 
صدق الله العظيم . سورة يوسف الاية 76 
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الخاتمة 

خلاصة البحث ومجمل نتائجه 

مما تقدم نخلص الي ان هذه الدراسة تناولت موضوع هام وحساس من موضوعات 
القانون الجنائي وهو ( حق الدفاع الشرعي سبب من اسباب الاباحة من القانون 
الدولي والقانون الجنائي الداخلي مقارنة بالفقه الاسلامي ) ٠‏ ودارت المعالجة 
التفصيلية لجوانب الموضوع حول النصوص القانون وکذلك المعاهدات الدولية 
والاتفاقیات الدولية واحکام المحاکم الوطنية » والمحاکم الدولية حيث اجتهدنا في ذلك 





نتبع منهج البحث المقارن 
ومن خلال هذه الدراسة بين لنا ان اسباب الاباحة ذات طبيعة موضوحية حیث 
تنتفي المشروعة عن الافعال المعاقب علیها قانونا وتصبح الجريمة مباحة لائها لا 
تتعارض مع المصالح المحمية جنائیا کحق الافاع الشرعي موضوع دراستتا . 

وانطلاقا من ذلك فقد صدرنا البحث بتحدید موضوعه وبیان اهمیته من 
الناحیتین النظرية والعملية » وقد کشفت الدراسة عن قيمة اقرار حق الدفاع الشرعي 
في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي بضرورته ۰ حیث ثبت 
انه یستند الي منطق سلیم » مبناه تحقیق مصلحة هامة من المنفعة الاجتماعية 
املتها سياسة العقاب وتتمتل في حماية المصلحة الاجدر بالرعاية وهي مصلحة 
المدافع المعتدي عليه لا مصلحة المعتدي . 

وقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع علي الخطة التي جرت علیها العدید 
من البحوث العلمية والقانونية بالاخص ‏ حيث تعرضنا له في فصلین رئیسیین وقد 
استلزمت دراسة التمهید بقسمیها بفصل تمهيدي › تعرضنا فيه لماهية اسباب الاباحة 
وطبیعتها القانونية . 

اما الفضل الاول من الرسالة فقد ضم مبحثین » الاول تناولنا فيه مفهوم 
حق الدفاع الشرعي وعلاقته ببعض المفاهیم المتشابهة وتوزعت جوانب الدارسة في 
هذا المبحث علي مطلبین تتاولنا في المطلب الاول مفهوم حق الدفاع الشرعي اما 
المطلب الثاني تناولنا فيه حق الدفاع الشرعي وبعض المفاهیم المتشابهة اما المبحث 
الثاني خصصناه لدراسة اساس حق الدفا ع الشرعي وطبیعته القانونية وتوزعت 





جوانب الدراسة فيه الي مطلبين تناولنا في المطلب الاول منه اساس حق الدفاع 
الشرعي في القانون والفقه الاسلامي ‏ اما المطلب الثاني تناولنا فيه الطبيعة 
القانونية للدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي . 


اما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة النطاق القانوني لحق الدفاع الشرعي 
في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي والذاي ضم مبحثين 
الاول خصصناه لدراسة شروط الدفاع الشرعي والاثار القانونية المترتبة عليه » 
وتوزعت جوانب الدارسة في هذا المبحث علي مطلبين تناولنا في المطلب الاول 
شروط حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلاميء وتناولنا في المطلب الثاني 
الاثار القانونية لحق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي . 

اما المبحث الثالث تناولنا فيه التمييز بين حق الدفاع الشرعي بين القانون 
والفقه الاسلامي وتوزعت جوانب الدراسة في المبحث علي مطلبين تناولنا في الاول 
اوجه التشابة واوجه الاختلاف بين حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 
وفي الثاني تناولنا اهمية التمييز ونتائج التفرقة بين حق الدفاع الشرعي في القانون 
والفقه الاسلامي . 

وفي ضوء النظرية المقارنة لماهية حق الدفاع الشرعي وتحديد الطبيعة 
القانونية له » كانت نقطة البدء في ذلك انه يتعبن تحديد مفهوم محدد لحق الدفاع 
الشرعي علي انه يكفل معه استظهار طبيعته ويرسم بالتالي في ترسم الحدود قانونية 
؛ بين حق الدفاع الشرعي وغيره من المفاهيم التي قد تتشابه معه . 

وقد خلصنا بصفة عامة علي ضوهء الدراسة التفصيلية لجوانب هذا الموضوع 
الي عدة نتانج نجملها في الاتي :- 

1- ان حق الدفاع الشرعي لا يتقرر الا بموجب نص قانوني صریح وان هذا 
التقرير قد يكون مصدر نص في قانون العقویات ذاته كما قد يرد بموجب 
نص في احدي القوانين الخاصة او المكملة لهذا القانون . 








2- ان حق الدفاع الشرعي ذو طبيعة موضوعية » حیث تنتفي المشروعية عن 
الافعال المعاقب علیها قانونا » وبذلك يصبح الفعل الذي يأتيه المدافع مباحا 
لانه لا یتعارض مع المصالح المحمية جنايئا . 

3- ان لحق الدفاع الشرعي طابع الاستثناء اذ تنتج اثرها علي خلاف الاصل 
العام في قواعد المسئولية والعقاب ۰ ثم ان حق الدفاع الشرعي لیس ذات 
صفة شخصية حيث لا یتصف تاثيره علي من تعلق به حق الدفاع الشرعي 
» وانما یستفاد منه غيره ممن ساهموا معه في القيام بهذا الحق 

4- ان حق الدفاع الشرعي یستهدف الحفاظ علي المصلحة الاجدر بالرعاية 
وهي مصلحة المعتدي » أي ان اساس هذا الحق في القانون والفقه الاسلامي 
واحدة وهي المصلحة الاجدر بالرعاية 

5- ان الدفاع الشرعي في كلا القانونین المذکورین يخضع لرقابة لاحقة ففي 
القانون الدولي تخضع شروط حق الدفاع الشرعي لرقابة لاحقة من مجلس 
الامن والذي يعد فعل الدولة مباحا في ظله بینما تخضع شروط حق الدفاع 
الشرعي في القانون الجنائي الداخلي في رقابة السلطة القضائية . 

6- لقد تبين لنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع ثمة شروط يجب توافرها لقیام 
حق الدفاع الشرعي ۰ وهذه الشروط نتمثل في شروط العدان وشروط الدفاع 
اذ ينصب التشابه بين شروط الدفاع الشرعي في كلا القانونین فقط في 
شروط الدفاع وتتمثل في اللزوم والتناسب وکذلك الحال في حق الدفاع 
الشرعي في الفقه الاسلامي ۰ حیث یشترط في اللزوم ان یکون فعل الدفاع 
هو الوسيلة الوحيدة لهذا الخطر » وان يوجه الدفاع لمصدر الخطر وان 
یتوقف حال تدخل سلطات الدولة المسئولة في القانون الجنائي الداخلي 
والفقه الاسلامي او تدخل مجلس الامن في القانون الدولي . 

اما بالنسبة لاوجه الاحتلاف بين حق الدفاع الشرعي في القانون والفقه الاسلامي 

في شروط العدوان فالقيام بالدفاع يجب ان یکون 

اولا : بصدد عدوان مسلح حال ومباشر یهدد احد الحقوق الجوهرية للفرد او 

الدولة المجني علیها أي ان للعدوان شروط تنحصر في ضرورة ان يحدث عدوان 





مسلح غير مشروع وهو من اهم القیود التي اوردتها المادة 51 من میثاق الامم 
المتحدة علي حق الدفاع الشرعي التفليدي » لان هذا النص یعتبر منشأ لهذا 
الحق . 

ولكي يكون العدوان مسلح وغیر مشروع يجب توافر عدة شروط والتي تتمثل فيما 
يلي :- 

أ/ ان يكون العدوان علي درجة كبيرة من الجسامة وهو ما لا يشترطه القانون 
الجنائي الداخلي » وتطبيقا لذلك يجب استبعاد حوادث الحدود . 

ب/ ان لا يكون لايرادة الدولة المعتدي عليها دخل في حدود الخطر وهو شرط لا 
وجود له في القانون الجنائي الداخلي ايضا وفي الفقه الاسلامي . 

ج/ ان يوافر القصد العدواني لدي الدولة المعتدية » فبدون هذا القصد تفتقر 
جريمة العدوان الي ركنها المعنوي ۰ فينهار بناؤها فلا تبرر اللجوء الي الدفاع 
الشرعي . 

ثانيا: ان يكون العدوان حالا ومباشرا وعلي درجة من الجسامة والمقصود هنا من 
الحلول ان يكون واقعا بالفعل » وليس علي وشك الوقوع خلافا لما عليه الحال 
في الفقه الاسلامي والقانون الجنائي الاسلامي . 

ثالثا: ان يكون العدوان ماسا باحد الحقوق الجوهرية للدولة » ففي القانون الجنائي 
الداخلي يباح الدفاع الشرعي لرد عدوان علي النفس او المال في حدود درجات 
وعنية » ونفس القاعدة نجدها في القانون الدولي ٠‏ فيجوز الدفاع الشرعي عن 
نفس الدولة » مثل الاعتداء علي سلامة اقليمها باعتباره يمثل جسداها او علي 
مالها » كما لو لو نال العدوان من احد منشاءتها والحقوق الجوهرية للدولة تتمثل 
في حق سلامة الاقليم وحق الاستقلال السياسي وحق تقرير المصير وكذا الحال 
في الفقه الاسلامي . 

ويجدر التنويه هنا الي ان المدافع في القانون الدولي هو الدولة والمعتدي قد 
تكون الدولة او الفرد بينما في القانون الجنائي الداخلي هو الفرد دائما فقد انتهي 
بنا الموضوع الي بحث الاثار القانونية لحق الدفاع الشرعي وتوصلنا الي نتيجة 
مفاذها ان حق الدفاع الشرعي يعتبر سبب من اسباب الاباحة فمتي توافرت 





شروطه یسقط عن الفعل وصف التجریم » ویکون هذا الفعل مباحا قانونا ویستفید 
منه كل المساهمین فيه في كلا القانونین المذکورین سلفا والفقه الاسلامي . 
بالنسبة لتجاوز حق الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي 
تعتبر هذه المسالة موضوعية لا تثر أي صعوبة ‏ اما بالنسبة للتجاوز حدود 
الدفاع الشرعي في القانون الدولي فانه یعتبر موضوع صعب أي یصعب 
التوصل فيه الي نتيجة دقيقة وواضحة ؛ وذلك برجم الي عدة اسباب اهمها ذلك 
التطور الذي حدث في الاسلحة النووية ومدي استخدامها سواء من الدولة 
المعتدية او الدولة المعتدي علیها أي المدافعة » وتقدیر تجاوز الدفاع الشرعي 
في هذا القانون الاخیر یقع علي عاتق مجلس الامن وذلك من خلال مراقبته 
اللاحقة علي حق الدفاع الشرعي والتي تم التطرق الیها سابقا. 

ولا غني عن الاشارة في هذا الصدد الي ان علية الاباحة تتحدد في بحسب 
الفقه السائد في الدفاع علة التجریم بمعني ان الفعل المباح لا ينال بالاعتداء حقا 
او مصلحة اجتماعية بقدر ما یحقق مصلحة اولي بالرعاية من تلك التي 
اقتضت التجریم . 

ویضعنا کل ما تقدم ایذاء بعض المقترحات التي نوصي بها . 








مقترحات وتوصیات 

تدخل الشارع لمعالجة التتظیم القانوني لحق الدفاع الشرعي في النصوص محکمة 

یضمها القسم العام من قانون العقوبات » هذا علي مستوي القانون الجنائي 

الداخلي » اما علي مستوي القانون الدولي علاجتها المعاهدات والمواثبق الدولية 
كان اهمها میثاق الامم المتحدة وعلي وجه الخصوص نص المادة 51 من 
الميثاق المذکور سلفا » واخیرا جاء نظام رما الاساسي المعني بانشاء المحکمة 

الجنائية الدولية لايؤكد حق الدفاع الشرعي ۰ وذلك بنص المادة 31 في فقرتها أ/ 

چ 

1- ينصرف تاثير حق الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحة في القانون 
الدولي والقانون الجنائي الداخلي والفقه الاسلامي علي العقوبة » وذلك 
بالاعفاء منها تماما . 

2- لا یختصر تاثیر حق الدفاع الشرعي في كلا القانونین المنکورین سلفا وفي 
الفقه الاسلامي علي من توافرت لدیه بل يستفيد منه من شاركة في ذلك 
حتي وان كان جاهلا به . 

3- یحضر القیاس في تفسیر النصوص الخاصة بحق الدفاع الشرعي › وذلك 
منعا من تفسیر نص المادة 51 من میثاق الامم المتحدة المذکور سلفا 
التفسیر الموسع والذي ينتج علي اثرها حق الدولة في الدفاع الوقائي مما 
يؤدي الي الاخذ به الي تعریض السلم والامن الدولیین للخطر لانه بموجب 
هذا التفسیر ينشأ للدولة الحق في الدفاع وحتي ولو لم يكن الهجوم مسلحا 
وحال » أي ان يكون وشيك الوقوع » وهو ما یعرض النظام الدولي للفوضي 
ويؤدي الي انتشار الحرب ولاتفه الاسباب بمقولة الحق في الدفاع الشرعي 
مما يعرض الامن والسلم الدولیین للخطر » 

لذلك فنحن نميل مع القائلین بالتفسیر الضیق للمادة 15 من میثاق الامم المتحدة 

المذکور سلفا حيث لا ينتشأ للدولة الحق في الدفاع الشرعي الا اذا كان الهجوم 

مسلحا وحالا فیما عدا ذلك ينتفي حق الدفاع الشرعي مهما تذرعت في سبیل ذلك 


من ذرائع . 





لذلك نوصي بضرورة دعم مركز مجلس الامن حتي يستطيع القيام بالاعباء 

قاة علي عانقه » ومن ثم نوصي بدعم مجلس الامن عسکریا حتي تطفی علي 
قرارته نوع من الالتزام » ویحقق الردع العام للدول الاخري من اجل الرقي 
بالسياسة الجنائية الدولية والتي تهدف الي زرع الامن والسلم والدولیین في ربوع 
هذا العالم . 
ومن كل ما تقدم بيانه والتي اجتهدنا في استخلاصها نأمل ان سترشد بها الشارع 
الحكيم بعد الاضافة والتلقيح اللازمين . 
وصار القول ان هذا النتاج العلمي المتواضع لم يكن سوي محاولة لاضافة يسيرة 
الي جهود سابقة الي العلماء » ومن ما اشتغلوا بفقه القانون الجنائي » قد اتت 
جهودهم قبسا يضئ لنا طريق البحث . 
واذا كانت الحاجة لن تتوقف الي مزيد من البحث الهادف والمتعمق والافاضة في 
موضوع بحثنا ذاته » حيث لا ندعي بحال اننا استوفينا الدراسة حقها وارسينا 
دعائم هذا الحق في القانون الدولي والقانون الجنائي الداخلي 

فكل الامل ان نكون قد وفقنا في شق اولي الخطوات في طريق العلم والتزام 

الدقة والموضوعية ؛ ومهما كان اخلاصنا في البحث فسمة البشر السهو 
والقصور » فما بالنا والناقد بصير » وجل من ينفرد بالكمال . 
فسبحان القائل في محكم اياته ( نرفع درجات من نشا وفوق كل ذي علم عليم) 
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Abstract 


The study of this subject is based on comparison 
method which is tackled in two main chapters. An 
introductory chapter was required for the 
identification of the nature of . allowance reas and 
its legal side. 

We arrived at result stating the objective nature of 
allowance reasons which consequently removes the 
criminal status. 

The first chapter of this thesis focused on the nature 
as for the second chapter is is concerned with the 
legal liruitation of legal defence right in 
interperfation and legally . 

The many results which we came to were important 
such as : legal defance showd not be determined 
without aclear cut law text . 

Also it is objective where wpon illegal acts are still 
considered so as will be punished by law . 
Moreover, this right aims at preservance of interst 
of the victor which right is essentid in laur and 
Islamic figh as well where in both is the most 
important interest . 





